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هذه جمل/ من الیحوث والفالات. 
یضمها خيط واحد. هو الشأن العقدي, 
نشرت في عدد من الواقع والنتدیات 
في الشبکم العنکبونيم. 
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وهي متنوعم الوضوعات. ومتعددة 
الجالات فبعضها متعلق بباب «الاسماء 
والاحکام». وبعضها متعلق باب 
«الصحاب/ الکرام». وبعضها متعلق 
ب «المنهج الاستدلالي». ویعضها متوجه 
إلى «نقد المذهب الأشعري». وبعضها 
متعلق ب «المنطقى», وبعضها لامس 
موضوعات أخرى. 

أرجو أن تقدم هذه الحزميّ من البحوث 
والمقالات إضاءات في طريق التحرير 
للمسائل العقديت, وأن تمد قارئها 
بالفائدة العلمي/ والمنهجيم. 
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| کا ع كداض 
جهوو‌صر جنمود 


یمتع طبع هذا الکتاب أو جزء مته بکل 
طرق الطبع» والتصويرهء والتقل» واللرجمم» 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي› 
وغيرها من الصور إلا بإذن خطي من مركز 
تضكر للبحوث والد راسات. 


الطبعت الأولى 
(1:50١اه‏ / (۸۲۰۱٤‏ 


مركز تمحر للبحوث والد راسات 
هاتف: ۰۰۲-۰۱۱۱۲۲۱۰ ۰۰۲-۰۱۱۹۰۸۲۱ 


بريد الکتروني: tfakkor@gı¬ai1.c0¬‏ 
الموقع: www.tfakkO1.c0‏ 
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فهرس المحتويات 


وج #825 


مقد 


۰ ل مي و9 سمس 
تخریر مَوْتِفٍ الصَّحَابَةٍ مِنَ المرتدین ATES AE‏ 


القضيةٌ الأولى: «تحريرٌ موق الصحابة من کم المرتدین» E‏ 
القضيةٌ الثانيةٌ: «تحريرٌ موقف الصحابة فى قتالٍ أهل الرّدَّه a‏ 
القضيةٌ الثالثة : «تحريرٌ السبب الدافع لقتال الصحابة للمرتدين وتحديدٌ المناط المؤثر في 
حروبهم تلك» COSA aps aba Sao‏ 
الأدلة على أنَّ الدافعَ في قتالٍ الصحابة للمرتدین هو البُعدُ الدیني ۱ 
التفسير السا ي لقتالٍ الصحاية للمرتدين SE ES OTS SSS‏ 
تحریر موقف ابن تي تيمية في خکم الرافضة aE DONA‏ 


المسألةٌ الأولئ: «کلام ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر أعيان الرافضةه e‏ 
المسألةٌ الثانيةٌ: «الجوابٌ على ما أشكلَ من كلام ابن تيميةً في حُكم الرافضة» ا 
تحریر رأي این تيمية تيمية في انقسام الدین إل أصولٍ وروع ام او و زره 


المسألةٌ الأول : «كلام ابن تة الذي يدل على أنَّ تقسيم الدين إلى أصولٍ و.. 
المسألةٌ الثانيةٌ: «كلامُه الذي فُهِمَ منه أنه يُنكرٌ أصل التقسيم» ERA‏ 


المنهج العقليُ عند الامام أحمدٌ بن حنبل . . قراءةٌ تحليليّةٌ 3 
علماء الإسلام ... ومهلكة التكفير!! 111 VDSS‏ 


ظاهرةٌ التساهل في إطلاتي أوصافي التفسيقٍ والتضلیل Ve e‏ 
براءةٌ الاشاعرة من مذهب أهل السّنّةَ والجماعةٍ 1111[ ذ1 1 [[ [ذ 1 ز رش ی ۲۳۵ 
المذهبٌ الاشعري والانتسابٌُ إلى السَّلْفٍِ ی EV‏ 
أئمةٌ المذهب الاشعري والتعدد في مذهب آهل السَنْةٍ لس ز ز 1 1 VEO‏ 
ا ال يك و لاستواءعلن افش ند E‏ ا 
نسبةٌ التفويض إلى السلف في صفة الاستواء على العرش NO eats‏ 
فلسفةٌ الإعذار بالجهل والتأویل عند أهل السَنَةِ والجماعة NESS‏ 
موقفٌ الصحابة من معاوية ابن أبي سفيان طسوو شرو ا مات اج VAS ie‏ 
موقث علماء الاشاعرة من معاوية بن أبي سفيان وها 0001 NAA‏ 
نظرةٌ ندیه في كتاب «شرح ال للبربهاري VS easiest‏ 
أ لضف في نشر الرانة في امه OE‏ ل 
تم ابن تيمية في نقدٍ المنطق الأرسطيٌ YO ts SSRs‏ 
مَدْحَلَ e‏ اه هم انو ی که ام OVS‏ 
المبحتٌ الأوَّلُ: المواقفٌ الإجماليّةٌ من منطق أرسطو 0 Ole‏ 
د مک هک 1 ی ۱ ۱۲۱ 
الموقث الأوَّلُ: المُؤيّدُون SRS SA‏ ۱۲۳3 
الموقف الثاني : المُعارضون ESSA SSS‏ 
المبحثٌ الثاني: مواق الناس من تميْزٍ نقدٍ ابن تيميةً للمنطقي ess‏ 
الموقفف الأول : موقت المویّدین لتمیزه O‏ ی ORL‏ 
الموقف الثاني: موقث المعارضين لتميّزه وه یی ل EAA‏ 
الأوصاف التي آوجبتِ التميْرَ في نقد ابن تيمية للمنطق FOV sles‏ 
الاصول التي یقوم علیها الغلط في باب التکفیر insen‏ ۷۶ ۱۲۷ 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسَّلامٌ على أشرفي الأنبياء 
والمرسلين» وعلی آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه جملة من البحوث والمقالات» يضمها خيط واحدء هو الشأن 
العقديٌ» نُشرت في عدد من المواقع والمنتديات في الشبكة العنكبوتية» وقد 
كتبت تلك البحوث في مناسبات مختلفة وأوقات متباعدة» وهذا يفسر 
التفاوت في أسلوبها ولغتها . 

وهي متنوعة الموضوعات» ومتعددة المجالات» فبعضها متعلق بباب 
«الأسماء والأحكام»ء وبعضها متعلق بباب «الصحابة الكرام»» وبعضها 
متعلق ب «المنهج الاستدلالي»» وبعضها متوجه إلى «نقد المذهب الأشعري»› 
وبعضها متعلق ب «المنطق»» وبعضها لامس موضوعات آخری. 

ومع أنَّ كل البحوث التي تندرج ضمن هذا السفر منشورة من قبل؛ الا 
أنّي أعملت النظر والقلم في بعض الفقرات منها بالتعديل والاضافة والحذف» 
ولكنّها لم تلامس الجوهرء وإنّما كانت في القشور والأطراف. 

أرجو أن تقدم هذه الحزمة من البحوث والمقالات إضاءاتٍ في طريق 


التحرير للمسائل العقديت وأن تمد قارئها بالفائدة العلمية والمنهجية. 
۷ 


تخریر مَوْقِفٍ الصَّحَابَةِ 
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تمد ظاهرة الردة من أكبر الحوادث التي مرّت بالصحابة» وهي من 
الحوادث التاريخية المهمة التي لها أبعاد معرفية وشرعية وسياسية عديدة» 
وهي عبارة عن حالة ارتداد واسعة وقعت من قبائل العرب في الجزيرة عن 
قبولهم الاسلام أو بعض شرائعه» وقام الصحابة ون بمقاومتها ومواجهتهاء 
ودامت الحروب فيها سنة كاملة» وذكر بعض الباحثين أله قتل فيها من 
الطرفين ما يقارب ستين ألفا"" . 

وکتبت في تاريخها ومشاهدها كتابات تاريخية كثيرة في القديم 
والحديث» بل اد بعض المؤرخين أفرد لها مؤلفات خاضة؛ مثل: «كتاب 
الردة»» للواقدي» و«كتاب الردة»» للمدائني. واكتاب حروب الردة» 
للكلاعي TET‏ 

واهتم بأخبار الردة وتفاصیلها کبار المورخین من علماء المسلمين» وقد 
تتبعوا كثيرًا من تفاصیلها» ورصدوا قدرًا من مشاهدهاء فتناولوا بداية 
(۱) انظر «حروب الردة"» محمد أحمد باشمیل: (۵). 
(۲) انظر «عصر الخلافة الراشدهء أكرم العمري: (۰۳۹۱ و«أثر التشیع على الراویات 


التاريخية4. عبد العزيز محمد نور ولي : (۳۱۷). 
۱۱ 


تاريخهاء والقبائل المشاركة فيهاء والأوطان التي ظهرت فيهاء والأسباب 
التي أدت إلى حدوثهاء والقيادات المؤثرة فیها . 

ولكن أكثر المشاهد التفصيلية المنقولة عن حادثة الردة جاءت على رواة 
غير موثوقين ؛ فإِنَّ أكثر من اعتّمد عليه في نقل مشاهدها: سيف بن عمر 
التميمي» وأبو مخنف: لوط بن يحيئ بن سعيدء وهشام بن محمد الكلبي» 
وهولاء مقدوخْ في عدالتهم ومطعون في آخبارهم ۲ وهذا الحال يوجب 
الاحتیاط الشدید في التعامل مع آخبار الردة ویحوّل مهمة البحث في تحریر 
مشاهدها ودلالاتها إلى صعوبة بالغة تتطلب قدرا من الجهد والهدوء في 
استخلاص النتائج . 

ومع ذلك : فأخبار آهل الردة متفاوتة فیما بينهاء وقد نبّه ابن تيمية على 
ذلك» حيث يقول عمّا نقل عن تلك الحادئة: «ْمنْ ذُلِكَ ما هو مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ 
الْحَاصَّةٍ وَالْعَامَةَ وَمِنْهُ مَا تَقَلَهُ الما َم أ أشياء # مَقَاطِيعٌ وَمَرَاسِيلٌ يُحْتَمَلُ 
أَنْ تَكُونَ دا وَكَذِيَاء وَمِنْهُ مَا ما یلم 1 ضَعِيفٌ وَكَذِبٌ)0"'. 

ومن أهم المصادر التي یمکن من خلالها توثيق قدر من مشاهد حادثة 
الردة» ومعرفة طبيعة عدد من المواقف الغامضة فيها: الأشعار التي قيلت في 
تلك المرحلة فهي عادة تتصف بالصدق مع أنّها لم تسلم من التحريف 
والکذب. أو الضياع» وقد أشار المؤرخون إلى شيء منهاء وجمع الأدياء 
بعضهاء وقام بعض المعاصرين - وهو د/ علي العتوم - برصد ما ثقل إلينا 


)١(‏ انظر في دراسة أحوال هؤلاء وغيرهم «أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن 
الأول الهچري» عبد العزيز محمد نور ولي: 5190 - ۱۳۰). 
(۲) «منهاج السنة النبویةه ابن تيمية:(8/ ۳۲۵). 
۲ 


منهاء وأخرجها في كتابه «ديوان الردة"» جمع فيه أكثر من ستمائة بیت» مع 
أله أشار إلى أنَّ كثيرًا ممّا قيل في الردة ضاعء ولم يصل إلينا"" ., 

وقد اهتم العلماء بتحرير أصناف المندرجين في ظاهرة الارتداد وبيان 
الفروق بينهاء فمنهم من يجعلهم ثلاثة أقسام» ومنهم من يجعلهم أربعة 
أقسام» ومنهم من یجعلهم ستة أقسام. 

وهذه الحادثة لها تعلقات مختلفة» وفيها تفاصیل مطولة وسائل 
متفرعة ونتيجة لذلك : كان لحادثة المرتدین ومشاهدها حضور کثیف ومتنوع 
في البحث العقدي والفقهي في المدونات الاسلامية المتعمدة. 

وقد اختلفت تداولات العلماء لمشاهدها وتنوعت استدلالاتهم بها 
واستحضارهم لها ؛ فان القارئ لکتب الفقه يجد لحادثة الردة ذكرًا في آبواب 
الزکات» وفي آبواب المواریث وحضورا في کتاب الردة» وفي أحكام 
القتال» وفي آبواب الاسماء والاحکام لدی علماء العقيدة. 

ومع طغیان التفسیر المادي» وضخط مفهوم الحرية الليبرالية بدأ یطفوا 
على السطح البحث في حادثة الردة» وفي مواقف الصحابة منهم» وغدونا 
نشهد تقریرات وتفسیرات آخری لمواقف الصحابة من المرتدین؛ تحاول 
تفسیرها بطريقة تنسجم مع المستجدات التفسيرية الحديثة . 

وهذا کله يدعو بإلحاح إلى الکتابة من جدید في تحریر موقف الصحابة 
من حادثة الردة» ومحاولة الكشف عن آبعادها الشرعية. 

وليس المراد من هذا البحث ذكر تفاصيل الأحداث التي مرت بها حادثة 


)۱( انظر «ديوان الردقی علي العتوم : (۱6). 
۱۳ 


الردة» ولا رصد تفاصيل مواقف الصحابة منهاء وإِنَّما القصد منه دراسة أبرز 
المواقف الشرعية التي لها تعلق بالفكر والمعرفة. 

* وأهم القضايا التي يبنغي فيها تحرير موقف الصحابة ثلاث قضاياء 
وهي : 

- الاولی: تحريرٌ موقف الصحابة في خکم المرتدين» وهل كانوا 
یکفرون کل أصنافهم» أم لا؟! 

- والثانية: تحريرٌ موقف الصحابةٍ في قتالهم» وهل كانوا مُجمعين على 
ذلك أم لا؟!! 

- والثالثة: تحريرٌ السبب الْمُؤئّْرء والمناط الحقیقع الذي دعا الصحابة 


لقتالهم ! 
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القضية الأول 


(تحریز موقف الصحابة من خكم المرتدین) 


فالوقوف على حقيقة موقف الصحابة من جميع الاصناف التي شملها 
اسم الردة في زمنهم تكتنفه صعوبات عديدة. وذلك أنَّ ال ثار المنقولة تتصف 
بالاجمال والاقتضاب الشدید. ولا تُقدّم جوابًا بنا في تحدید موقفهم من 
جهة الحکم علیهم بالکفر والخروج عن الاسلام. 

وقد اشتُهر عند كثير من المُتأخرين القول بأنَّ الصحابة کانوا مُجمعين 
على كفر كَل من قاتلوهم في أحداث الردة وإذا رجعنا إلى مواقف العلماء 
المُتقدمين نجد أنّهم لم يتفقوا على نقل موقف واحدء وإنّما اختلفت أقوالهم 
في تحديد موقف الصحابة من هذه القضية على قولین : 

* القولٌ الأوَّلُ: من يقول إن الصحابة كانؤا مجمعين على أن کل من 
دخل تحت اسم الردة كافرٌ خارجْ عن الإسلام» ونم كانوا يحكمون على 
کل من قاتلوهم بالکفر والردة عن الاسلام» اما لانهم خرجوا عن جملة 
الاسلام وترکوا الدين واتبعوا المتنبئین» وإمّا لأنهم طوائفٌ ممتنعة وقاتلوا 
الصحابة على أمر ظاهر في الدین. 

- ومن آقدم مَن يدل ظاهر کلامه على أنَّ الصحابة کانوا مجموعین على 


۱ 


كفر کل من اندرج في ظاهرة الردة: «أبو عبيد القاسم بن سلام»؛ فَإنّه لمّا ذكر 
قضية الإقرار بالزکاق والامتناع عن أدائهاء وحكم عليهم بالكفرء قال : 
«وَالمُصَدٌقٌ لها جِهَادُ أبي بکر الصَّدَّيقِ - رَحْمَةٌ الله عَلَيْه - بالمهّاچرین 
انار عن مع الوب الرَّكَاةٌ کجهاد شو الله كل أَهْلَّ الشَّرْكِ واگ 

فرق بَيْنَهَا في سَفْكِ الدّمّای وَسَبِي ال اعيام الما رتم كَانُوا 
مَانِعِينَ لَهَا غیر جَاحِدِينَ ها“ فهذا التقریز من أبي عبیلٍ يدل في ظاهره 
على أنه يرئ أنَّ الصحابة - المهاجرین والأنصار - کانوا دون مانعي الزكاة 
كفارًا؛ لأنّهم عاملوهم معاملة الکفار. 

- وممّن نص على ذلك: «آبو يعلى الفراء حيث یقول: «وَأَيْضًا ؛ كَإِنَه 
ِجْمَاعٌ الصَحَابَةء وَذْلِكَ م سبوا الْكُفْرَ إلى ماع ارات وَكَائَلُوة وَحَكَمُوا 
یه بِالرّدق وَلمْ يَفْعَلُوا مثل یثل ذلك بِمَ بن هر مه ابا وَلَوْ گان الْجَمِيعٌ 
كُفْرا؛ سوا بَيْنَ الجوميع»” ب ومع هذا؛ فلا بُدّ من التنبيه علئ أن آبا یعلی له 
تقريراتٌ أخرئ تخالف في ظاهرها ما قرّره هن" . 

- ومن يدل ظاهر كلامه عل تقل إجماع الصحابة عل كفر کل 
المرتدین : «الجصاصيٌ؛ فإِلّه قال معلْمّا على قوله ا : لا وونل ل 
ونوت حق یحو یما سر بتر 4 [النساء: ۲۵]: «وَفِي هذه 1 
لاله عَلَى آن مَنْ رَد سينا من أَوَامرٍ الله - تال - أو أذ زب رَسوله عله ؛ 
نهو حارج مِنْ السلا سَوَاءٌ: رده مِنْ جَهَةٍ الشَّكّ فیی أو ین جهَة تَرْكِ 


(۲) «مسائل الایمان» أبو یعلی: (۳۳۰). 
(۳) انظر «الأحكام السلطانیة» أبو يعلى : .)٥۳(‏ 
15 


بول وَالِامَاع و ین انیم وَدَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا دم إِلَيْهِ الصَّحَابَةٌ في 
مهم اريَادِمَنِ ات ین أدَاء الزَّكَاق وله وَسَبِي ارم ؛ لأن الله 
- تَعَالَ - عم پان من لم يُسَلّمْ لاني كله قَضَاءَهُ وَحَكُمَهُ؛ لیس م مِنْ أَهْلٍ 
الایمان»(۱) 
- وممّن يدل ظاهرٌ بعض کلامه علی أنَّ الصحابة کانوا مُجمعين على 
تکفیر كل المرتدین : «ابن تيمية؛» حيث يقول في بعض تقريراته: «وََذ اي 
الصَّحَابَةُ وَالَْئِمَةُبَعْدَهُمْ علی يال مَانِعِي الرَّكَاوَ إن او و ال 
وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ. وَمَؤْلَاءِ لم يجن لهم شُبْهَةَ سَائْعَة؛ لهذا كَانوا 
فرتتین. وَهُمْ باتلون علی منوا ون روا الْوْجُوب» كُمًا أَمَرَ الله" . 
- وهناك تفريرٌ آخر أصرح من السابق» ولكن إِنّما أخُر لانّه لم يوجد في 
شيء من کتب ابن تيمية المطبوعة نها نقله عنه علماء الدعوة النجدية» 
وهو قوله: «َالسَحَابة لم یقولُوا: نت مر لِوْجُويهَا أو جاجد لها؟ هَذَا لم 
يغهد عَنِ الخلفاء وَالصّحَابّت بل قَدْ قَالَ الصَّدَّيقُ لِعُمَرَ لي : «واللی لو 
مَتَعُونِي عقالا - أو عتاقا - كانوا يُوَدُونَهَا ی رَسُولٍ الله كك؛ الم عى 
منعهّا ۳ نیع لقتال مجرد مُجَرد المنع لا جحد الوْجُوب وق وو آن 


طوات نم گاثا ‏ وب لَكِنْ بَخْلُوا بها ومع َذّا یر الحْلمّاء 
o2‏ مر ره 
يهم جَمِيعًا ير وَاحِدَةٌ وهی : 0 ماه وسبي دارهم وغنيمة 


أَمْوَالهِمْ وَالشَهَادَةٌ ة على ناهم بالتارِء وَسَمُوْهُمْ جَمِيعًا هل الرج»۳۱ . 
)۱ «أحكام القرآن». الجصاص: (۲/ ۲۹۸). 
(۲) «مجموع الفتاوی» ابن تيمية: (۲۸/ ۵۱۹). 
(۲) «مفيد المستفید في حکم جاهل التوحید». محمد بن عبد الوهاب: (۰)۱۵2 
و«الدرر السنية»: (۸/ ۱۳۱). 
۱۷ 


- ولكنّ ابن تيمية له تقريرات آخری تقتضي - في ظاهرها - أنه يرئ : 
أن الصحابة كانوا یفرّقون بين أصناف المرتدين» فیجعلون بعضهم کفارّا 
كأتباع مُسلمية» وبعضهم مسلمين لهم أحكام أهل القبلة» ومن تلك 
التقريرات: أنه جعل قتال مانعي ا من جنس قتال أهل القبلة» فقال: 
ل لالم في يتا مَنْ يَسْتَحِقٌ الْقِتَالَ مِنْ أَهْلٍ الب 2 طریقان: هنهم مَنْ 
ری تالا عَلّى يوم خروراء ویوم الجملٍ وصفین کل مِنْ باب ۳ 7 
اي وَكَذَّلِكَ یِجعَل قِتَالَ آبي بکر لمَانِمِي الرَّكَاةٍء وَكَذَلِكَ َال سا 

ول من المُنَسبِينَ ال ال کما در دک م 00 
والشافین ومن وَافقَهم من ن آشخاب ام وفیرمْ». 

وهو کثیرا ما يقرن بين مانعي الزكاة وبين الخوارج» ویجعل قتالهم من 
جنس واحد» وقد استحضر هذین الصنفین في مقامات عديدة. وأگد على أنَّ 
نوع القتال فیهما مختلف عن قتال آهل البغي» وکرّر الاستدلال بهما على 
تأسیس مشروعية قتال الطائفة الممتنعة في عدة مواطن "۳ فإذا ضممنا هذا 
الاطراد في الاقتران مع تصریحه بعدم کفر الخوارج؛ فان يفيد في ظاهره: أنَّ 
مانعي الزكاة لیسوا كفارًا کالخوارج؛ لأنّه جعل قتالهم من جنس واحد. 

- ومن التصوص الداخلة في هذا الاتجاه قوله: «َْمَر وَائَنَّ أبَا بكر 


عَلین فتال هل الردة مانهي ر رلك سایر الصَحابت 11 مد اوليك 
بالرّكَاةٍ و بَعد امیناجهم منها ولآ تست موب رت و حبس مِنْهُمْ أَحَد» 0 


)۱( «مجموع الفتاوی». أبن تيمية : (۲۸/ ۵۱۵). 
(۲ انظر (مجموع الفتاوی». ین تيمية : (۲۸/ ۲ ۰۶ 4۵6۷. 
(۳) «منهاج السنة النبویةه ابن تيمية: (5/ ۳4۸). 

۱۸ 


فهو يقتضي في ظاهره أنَّ الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي 
المرتدين. 

وهذه الاعتبارات تجعل نسبة القول إلى ابن تيمية بأنّه يرئ إجماع 
الصحابة على تكفير كل المرتدين محل تردد» ونُؤكّد على أنَّ تحرير رأيه في 
هذه القضية يحتاج إلى مزيد بحث وتحرير وجمع للنصوص وتحليل دقيق 
لها. 

- ومن أشهر من تب القول بإجماع الصحابة على تكفير کل مّن قاتلوهم 
في ظاهرة الردة: «کثیر من أثمة الدعوة النجدیة»؛ فإنّهم نصُوا في مواطن 
عديدة على أنَّ الصحابة کانوا مجمعين على تکفیر من قاتلوهم على منع 
الزكاة» وفي هذا یقول الشیخ «محمد بن عبد الوهاب» بعد نقله لبعض کلام 
ابن تيمية: «وَمِنْ آغظم ما يحل الْإِشْكَالَ في مَسْأَلَةٍ لیر وَالْتاٍ عَمَنْ 
قَصْدَهُ اباع الحق : إِجمَاعْ الصَّحَابَةِ دَق عَلَْ قتال مَانِعِي الزَّكَاةٍء وَإِدْخَالَهُم 
في أَهْل ار وَسَبْيْ كَرَارِيهِمْ»"2» وكرّر التنصيص على نقل الإجماع عددٌ 
من علماء الدعوة النجدية" . 

وقد بالغ بعض المعاصرين وربط بين القول بتكفير الصحابة لكل 
المرتدين وبين قول أهل السّنة في الإيمان» ووصف القول الآخر الذاهب إلى 
أنَّ الصحابة لم يكفروا کل المرتدين بأنّه متأثر بمذهب المرجثة وجار على 
مقتضی أصولهم . 
)١(‏ «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحید"» محمد بن عبد الوهاب: .)٠١١(‏ 
(؟) انظر «الدرر السنية» (۱۰/ ۰۱۷۹ و«مصباح الظلام». عبد اللطيف بن حسن 

آل الشيخ: (۰۳۵۹ 2075٠‏ و«تبرئة الشیخین». سليمان بن سحمان: (۱۲۷)؛ 


و«مجموع فتاوی محمد بن إبراهيم آل الشیخ»: (5/ ۲۰۲). 
۱۹ 


ولكنَّ هذا الوصف مشكل جدًا؛ لأنَّ أظهر من تينو القول الآخر وقرّره 
هو «الإمام الشافعي». فكيف يكون مُتأَئّرَا بمذهب الإرجاء؟!! 

ثم إِنَّ تصرفات المحققين من العلماء - كابن تيمية وغيره - لا تدلٌ على 
ذلك» فلو كان القول الآخر متا بالمرجثة؛ فلماذا لم يبه عليه ابن تيمية» 
ولو تأمّلنا طريقة استدلال العلماء في هذه القضية ومنهجيّة بنائهم لارایهم ؛ 
لوجدنا نها منفصلة عن الانطلاق من أصول المرجئةء وكون بعض المرجئة 
ينطلق في هذه القضية من أصوله في الإيمان» ليس معناه أنَّ کل مَن وافقه 
علئ قوله يكون موافقا له في أصوله أو مُنطلِقًا منها. 

- وعند التأمّل في تقريرات المتبنين لهذا القول؛ نجدٌ أتهم استدلوا على 
نسبة الإجماع إلى الصحابة بعدة أدلة ترجع في مجملها إلى ثلاثة ثة أدلة : 

- الدلیل الأوّل : هو أنَّ أبا بكر والصحابة ون عاملوا المرتدين معاملة 
الكفارء وطبّقُوا عليهم أحكامهم من غير تفريق بين أصنافهم. 

- ومن الآثار التي تدلُ على ذلك: ما جاء عَنْ طارق بْنِ شِهَابء قَالَ: 
یمود رات ین اي وَعَطَفَانَ على آبي بكر یاوه الطلع. یر 
بو بَكْرٍ بَيْنَ الحَرْبٍ المُجْلِيةٍ وَالسلْم المُخْرِيَةِ قَقَانُوا ل: «هَذِهٍ ۳ 
المُجْلِيَةٌ قذ عَرَكْتَامَاء كَمَا الم المُخْرِيَةُ؟. كَقَالَ: «آن نا 
وَالْكرَاعُ وَتَتْرَكُوا أَقْوَامًا يعون دناب ب ال ۱ نیع الله خَلِيفَةٌ نب 
وَالْمُهَاجِرِينَ أمْرًا ونم ب بو وَنَعْتَمَ مَا أَصَبًْا 
تا وَتَدُوا قتلانّا وَتَكُونَ تثلاکم في التارٍه فهذا الأثر يدل على أنَّ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم ابن سلام في «الأموال»: (۰)۲۵8 وابن زنجويه في 
«الأموال» من طريق أبي عبيد: (۰)۷۲ وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١٠٤۳۳)ء‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن»: (۲/ 20515 وإسناده صحیح. 

۲۰ 


الصحابة كانوا يرون المرتدين كُمَارًا؛ لأنّهم حكموا على قتالهم بالنار". 

۳ وممًا يدل عل ذلك أيضًا : ان الصحابة أسروا المرتدين» وغتموا 
أموالهم» واسترقوا نساء‌هم"» ولو کانوا يرونهم مسلمین ما فعلوا بهم 
ذلك . 

ولکن الاستدلال بهذه الآثار في إثبات أن الصحابة کانوا یکفرون كل 
المرتدین حتئ مانعي الزكاة لیس قويًا؛ لأنّها ليست صريحة في أنهم ون 
عاملوا کل أصناف المرتدین معاملة الکفار فمن المعلوم أنَّ المرتدین کانوا 
أصنافًا كثيرة» وکثیر منهم ممّن ارتدوا عن الاسلام جملت فهناك احتمال 
قوي في أنَّ الصحابة اّما تعاملوا بأحكام الکفار مع من حکموا عليه بالخروج 
من الاسلام ولیس مع کل المرتدين"» وهذا ما يدل عليه أثر طارق بن 
شهاب؛ فإِنَّ الذين خاطبّهم أبو بكر بقوله ذلك هم: «قبيلة أسدء وغطفان» 
وهم ممّن ارتدوا عن جملة الإسلام» واتبعوا بعض المتنبئين» وقاتلوا 
الصحابة على ذلك”؟'. 

ولم يرد ما يدل نصا على أن الصحابة عاملوا کل المرتدين معاملة 
الكفارء بل جاء في بعض الآثار ما يدل على أنَّهم كانوا يقسمون المرتدين 
إلى صنفين» وأشار ابن تيمية في بعض كلامه إلى أنَّ مانعي الزكاة لم تسب 
)١(‏ انظر «المغتي" ابن قدامة: (4/ 4). 
(۲) انظر «تاریخ الطيري» : (۳/ ۰۳۱۰ ۰۳۱۸ ۰۳۳۰ ۰۳۶۲ 4لا"). و«البداية 

والئهایةه ابن کثر : (۹/ ۰8۸۲ ۰6۰۳ ودکتاب الردة» الواقدي: (۲۵۳). 
۳( انظر في معني هذا الجواب «المغني» ابن قدامة: (5/ .)٩‏ 


(5) انظر «تاریخ الطبري»: (۳/ ۲۵۳ - ۲۵۹). 
۳۱ 


لهم ذريةٌ» حيث يقول: «كَعُمَرُ وان آبا بكر علّن تال أَهْل الْرٌدّةِ مانعی 
الرَّكَاةٍ وَكَذَلِكَ سَايِرٌ الصَّحَابَق واه : 
شب لهم رة ولا حبس هِنْهُمْ أده . 

- الدليل الثاني : الاستناد إلئ قتال المرتدين للصحابةء ووجّه ذلك هو 
أن نصب مانعي الزكاة القتال للصحابة دليل علئ عدم إيما نهم وتصديقهم 
بها؛ إذ كيف يتصوّرٌ أن یکونوا مزمنین بهاء ثم یقاتلوا من یدغوهم إلى 
فعلها؟! فهذه الحا لا تقع الا ممّن لم يكن مومئا ا اسل وجوب الركاة عليه! 

ولكن الاستناد إلى هذا المعني في إلحاق وصف الكفر والردة بالمانعين 
لدفع الزكاة في ذلك الزمن غير دقيق؛ لأنَّ هناك إشارات كثيرة تدلّ على أنَّ 
المؤثرات الحقيقة في منعهم الزكاة وقتالهم للصحابة عليها هي الاعتبارات 
القبيلة والنعرات الجاهلية» والمعروف من حال القبائل العربية في تلك 
الأزمان هو طغيان تلك الاعتبارات علئ تصرفاتهم ومواقفهم في كثير من 
الأحوالء وهذه الأحوال تدل على أنَّ السبب الداعي إلى قتالهم الصحابة 
على منع الزكاة لم يكن عدم الإيمان بهاء أو على الأقل يدخل الاحتمال في 
ذلك؛ فإِنَ من المحتمل جدّا أن يكون تصلبهم وتمنعهم أمام الصحابة إِنّما 
كان منشأه التعصب القلبي لا عدم الإيمان بالزكاة» وهناك إشارات آخری 
تدل على أنَّ الذي منعهم هو بُخلهم وشخهم وليس کفرهم بوجوبها. 

ولا يُذَّ من التأكيد هنا على أنَّ البحث ليس في سیب منعهم للزكاةء 
ولا في سبب ردة العرب» وإِنّما في سبب إصرارهم وقتالهم للصحابة على 
فعلهم . 
(۱) «منهاج السنة النبوية». ابن تيمية: (5/ .)۳٤۸‏ 

۳۲ 


وأمّا المعنول الذي أشار إليه ابن تيمية في كفر تارك الامتثال للعمل 
الظاهر مع عرضه على القتل حيث قال : «فْرَضَ ماخرو الْفْقَهَاءِ مَسْأَلَةٌ يَمَِْعُ 
وها وَمُوَ أن الرَجُلَ إا ان مرا يوْجُوبٍ الصلاق َدُعِيَ لب 
وانتنع واسيب تلاا مَعَ تَهْيدِهِ بلقل کلم یل نی قي هَل يَمُوتُ 
کافرا. أو كَاسِمًا؟ عَلَى َولَيْنَ: وَمَذَا الْمَرَضُ باطل؛ نان يميم في الفظرة 
اَن يَكُونَ الرَجُل يَعْتَقِدُ آن الله كَرَضْهَا عَلَيْهء وان يُعَاقبهُ َل ترکها» ویر 
عَلَى ال وَلَا یسنج لِلهِ سَجْدَةُ ین غیر غذر له في یک هَذَا لا یله 
ب ف . 

فهذا المعنى صحيحٌ» ويمكن تصوره في حق المعين الذي يعرض عليه 
فعل الصلاة أو الزكاة» ويمتنع عن ذلك مع تهديده بالقتل» ولكنَّ هذا المعنی 
لا يلزم في حق الجماعة الكبيرة الممتنعة إذا عُرض عليها القتال؛ فإِنَّ ورود 
المعنی الذي أشار إليه ابن تيمية في هذه الحالة بعيدء خاصة مع قوة التأثير 
القبلي في زمن المرتدين والتعصب الجاهلي للأنساب» فمن المحتمل جدًا 
أن ترفض القبيلة الكبيرة دفع الزكاة إلى الصحابة حميّة وتعصبًا. 

والاحتمال في المقاتلة بالنسبة للجماعة الممتنعة هو أحد الأسباب التي 
دعت إلى وجود الخلاف في تكفير الطائفة الممتنعة» فمن المعلوم: أنَّ 
العلماء أجمعوا على وجوب مقاتلة الطائفة الممتنعة» ولكنّهم اختلفوا في 
إلحاق وصف الكفر بهم» ونبّه عدد من العلماء» كاين قدامة» وابن تيمية إلى 
ذلك الخلاف وفي هذا يقول ابن تيمية حين ذكر اختلاف العلماء في تكفير 
الخوارج: ١كَمَا‏ أن مَذْمَبَهُ في مَانعي الزَّكَاةٍ دا قَائَلُوا الما عَلَيْهَاه هل 


.)119 /۷( «مجموع الفتاوئكء ابن تيمية:‎ )١( 
۳۳ 


یکنرون مَعَ الافزار يؤْجُوبهًا؟ عَلَئ روایتین»۳. 

ولو كان ورود الاحتمال في الطائفة المقاتلة ممتنع؟ لبه ابن تيمية على 
امتتاعه» كما نبّه عل امتناعه في حال الفرد الذي يُعرض على القتل. 

الدليل الثالتٌ: تسمية الصحابة لهم بالمرتدين من غير تفريق بين 
أصنافهم» واسم الردة يقتضي کونهم كُمَارًا خارجين عن الاسلام(. 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأنَّ الردة في اللغة والشرع 
لا تقتضي بالضرورة الحكم بالخروج من الاسلام وإنما تستعمل في بعض 
الموارد بمعنی : «مطلق الرجوع»» وتحدید المقصود منها وضبط معناها یرجع 
فيه إل تصرفات الصحابة وتعاملاتهم وهي تدلٌ في حادثة المرتدين على 
مطلق النکوص على التسلیم للاسلام» وقد نبّه على هذا المعنئ «الامام 
الشافعی» وغیزه» كما سیأتی التنبيه عليه . 

* القولٌ الثاني: إن الصحابة لم يُجمعوا على کفر کل من دخلوا في 


ظاهرة الارتداد» ومّن شملهم اسم الردة» وإِنّما کانوا مُجمعين على أنَّ آهل 
الردة صنفان: صنفٌ كافرٌ خارجٌ عن مِلَّةَ الاسلام وصنف باق على الملّة 
ولكنّه يَغَ بترك بعض شرائعه الکبری. 
- وقد نسب هذا التقسيم إلى الصحابة عددٌ من كبار علماء الاسلام: 
- ومن أولهم وأعلمهم: «الامام الشَّافِِيُ»؛ فاّه نص على ذلك بوضوح 
حيث يقول: «وَأَهْل رَد رَسُولٍ الله كله صَرْبَان: مِنْهُمْ كوم روا بَعدَ 


,)۱( «مجموع الفتاوئ1. ابن تيمية : /YA)‏ ۰40۱۸ وانظر «المرجع السابق» (۳۵/ ۰4۵۷ 
و«المغتي» ابن قدامة: (5/ ۸). 
(۲) انظر «تبرثة الشیخین! ابن سحمان: (۵71). 
۲٤‏ 


الإشلام ٠‏ مثل ظلَيْحَة وَمُسَيلِمَة وَالْعَنْيِيّ» وَأَْصْحَابِهمْء وَمِنْهُمْ نَوْمٌ تسوا 
باشلا وَمَتَعُوا الصَدقَاتِ» ثم أشار إلئ أن أبا بكر وعمر كاتا مُجمعیّن 
0 أن الصنف الثاني ليسوا کار حيث يقول بعد أن ذكر حوارهما: 
َة مِنْهُمَا مَعًا ان ممن تلو مَنْ هو عَلَى النَّمَسَّكِ با لویمان». 

- ومکن قور هذا القول : «الحطَابیْ» حیث یقول: ییاشم 
الرّدّةِ من ن الْعَرَبِ كَانوا لین : صِنفٌ ينهم رد عَن الاین؛ اب الم 
وَعَاوَدُوا الک وهم الّذِينَ عناهم ابو هري وله «وَكفْرَ مَنْ كَفَرَ ین 
الْعَرَبه وَهُمْ أْضْحَابٌ مب ص سَلَكَ مَذْمَبَهُمْ في إِنْكَارٍ نبو 
محمد یقن الصف ال که : هم لین رفوا ی الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاقٍ وَمَؤُلَاءِ 
- على الحَقِيقَةِ - أَهْلُ بَغْي» . 

- وممّن ذكر ذلك أيضًا: “ابن جرم فإنَّه قال في سياق كلامه عن 
أصناف المرتدين : الم الثاني : قوم وع اسر ولم يَكُفْرُوا بعد إسْلَاموم» 
لک مَتَعُوا الرَّكَاءَ ین أن یَدفَعُوهَا لین آبي بر له ؛ فَعَل هَذَا قُوتِلُوا»9” . 

وقد توارد على تأكيد هذا القول عددٌ من کبار العلماء العارفین بمواطن 
الإجماع والمدركين للأقوال المختلفت ومنهم: «ابنُ عبدٍ البر". و«ابن 
المُنذرِ»» و«الماورديٌ»: و«القاضي عیاض" وابنْ العریح». و«البغوي»» 
و«النووي»» و«ابنُ حجر وغیرهم کش ولو أخذنا في نقل أقوالهم؛ 
لطال بنا المقام جدًا . 


.)٠٤ /٩( «الأم»ء الشافعي:‎ )١( 

)۲( «اعلام الستن» الخظّابي: (۱/ .)۷٤١‏ 

(۳) «المحلی». ابن حزم: (۱۱/ .)۱٩۳‏ 

(5) انظر «الاستذکار". ابن عبد البر: (۹/ ۰۲۱۳ وا لاشراف على مذاهب أهل = 
o‏ 


وقد استدل هؤلاء عل صحة قولهم من أنه ليس کل من دخل في 
ظاهرة الارتداد يكون کافرا خارجًا من ملة الإسلام عند الصحابة بعدة 
أدلة» منها: 

- الدلیل الأول : المناظرة التي وقعت بين عمر بن الخطاب وأبي بكر ری ؛ 
فان طريقة الحوار فيها وطبيعة الاستدلال تود على أنَّ موضوعه لم يكن 
البحث في خکمهم وهل خرجوا من الإسلام أم لاء وإِنّما كان في حُكم قتال 

ثبت لهم وصف الإسلام» وقد نبّه الشافعىٌ ا أهميّة هذا الحوار 
ودلالته» حيث يقول: ول مر لأبي بر لیس كَدْ قَالَ رَسُولُ الله جلا 


«أُمِرْتُ أَنْ اال الاس حى يَقُونُوا : لا ها الله ناد + عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بِحَتّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَىْ اللوه. في َر ول ابي بَكْر : «هَذًا 


2 ر 


مِنْ حَقّهَاء لَوْ مَتعُوني عَتاقّا مما أَعْطَوًا رَسُولَ الله كلِ؛ ام علي مغر 3 
ِنْهُمَا ما ان ممن تَائَلُوا مَنْ هُوَ عَلَى امس بالایمان. ولا دّيِكَ: ما 
مك عُمَرُ في تتَالِهِمْ وَلَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ تَرَكُوا لا له لا اللهُء قَصَارُوا 
مُشْرِکینَ»۳. 

ويؤكد هذا المعنی قول عمر ابن الخطاب في آخر الحوار : «فوالله ما 
هو الا قد شرح اللهُ صدري للقتالِ» وعرفث أله الحقّ». فهذا القول يدل على 


السّنةه. ابن المنذر: (۳/ ۲۵4 و«الحاوي»» الماوردي: (۱۳/ ۰4۲۱۱ واشرح 
السنة» البغوي: (۵/ 4۸٩‏ و«إكمال المعلم بفوائد مسلم». القاضي عیاض : 
(۱/ ۰)۲۶۳ ودعارضة الأحوذي». ابن العربي: (۱۰/ ۰6۷۳ واشرح صحیح 
مسلم». اللووي: (۲/ ۰۲۰۲ و«فتح الباري»» ابن حجر : (۱۲/ ۰6۲۷ و«إكمال 
إكمال المعلم» الأبي: (۱/ 0۱۷۳ وغیرها کثیر . 

(۱) «الأم»» الشافعي: (4/ ۰0۲۰5 وانظر «المحلی" اين حزم: (۱۱/ ۱۹۳). 

۳۹ 


أنَّ قضية النقاش والحوار بين أبي بكر وعمر تما كانت في القتال» وليس في 
الكفر. 

وقد يعترض على هذا الدليل بأنَّ حوار الصحابة كان قبل أن يحصل من 
مانعي الزكاة الممانعة والمقاتلة» فلمّا حصل منهم ذلك تحقّق فيهم وصف 
الكفر. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنّه مبنينٌ على اعتقاد كفر الطائفة 
الممتنعة» وعلی أنَّ الامتناع أحدٌ الأوصاف المُوجبة للكفرء وهذا غير 

وقد أطلق بعض المعاصرين القول بأنَّ ابن تيمية يُكمّر الطائفة الممتنعة 
عن الشرائع الظاهرة والمقاتلة علیها ولكن الاطلاق هذا غير دقیق؛ فان 
المتتبع لتقريرات ابن تيمية: يجد أنه لا یکفر کل طائفة قاتلت على الامتناع 
عن شريعة ظاهرة» فهو لم يكن يُكثَّرٌ الخوارج مع أنَّهم طائفة ممتنعة عنده 
قاتلت على أمر ظاهر في الشريعة» وهو تكفير صاحب الكبيرة» واستحلال 
دماء المسلمین» ونص على عدم كفرهم» ونسب ذلك إلى على وط » ومن 
معه من الصحابة" . 

- الدليل الثاني : مخاطبةٌ بعضهم لأبي بكر بكونهم لم يتركوا الإسلام 
وإقرار الصحابة لهم» وقد اعتمد الشافعئٌ؛ وابن حزم. وابن عبد ابر على 
هذا الدليل» وفي هذا يقول الشافعىُ في سياق الاستدلال على قوله : «وَذلِكَ 


)١(‏ انظر «نواقض الإيمان الاعتقادیة». محمد الوهيبي : (۲ ۰۱۹۰ و«الحكم بغير ما 
آنرل الله) عبد الرحمن المحمود: (۲۶۳). 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی»۰ ابن تيمية: (۲۸/ ۵۰۰). 
۳۷ 


ین فی محاطيد طبهم جيوشر أبى بكر وَأَشْعَارِ مَنْ قَالَ الشّعْرَ ینهم ومحاط طَبَتِهِمْ 
لأبى بكر بَعْدَ الاسار (أى: الاسر)... وَقالوا لأبى بكر بَعْدَ الاسّار: ما 
= - 5 گر < 2 7 ی 7 
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رتا بَعْدَ إِيِمَاتِنَاء وَلَكِنْ شُحختا عَلَ أَمْوَالتَا ۲۳ . 


۰ 


7 مره 


ويُؤكّد الماوردي قوة هذا الدليل» فیقول بعد ذکره لاشعارهم : «َلم یرد 
عَلَْهِمْ ابو بکر ولا أَحَدّ ین الصَحَابة ما قَالُوهُ ین بقانهم عَلَى لبمانهی كَدَلَ 
لی بوه ما . 

- وممّا یدخل فى هذا الدليل : قصة مالك بن نويرة وقومه ؛ فانهم ممّن 
منع دفع الزكاة إلى أبي بكر وء وکانوا من القبائل التي وجّه آبو بكر خالذا 
إلى قتالهاء فلمّا وصل إليهم آعلموهم بآنهم باقون على الاسلام ثم قتل 
خالد مالك بن نويرة» ولمّا علم آبو بكر بمقتله جزع من ذلك ودفع دیته 
لأهلهء ورد علیهم المال والسبي فعن ابن عمر قال: «قدمٌ آبو قتادة على أبي 
یک فأخبره بمقتل مالك وأصحابه. فجزع من ذلك جزعاً شديداً. فکتب أبو 
بكر إلى خالدء فقدم إليه» فقال آبو بکر: «مل يزيد خالدٌ على أن یکون 
تأوّل» فأخطأ؟», ورد أبو بكر خالدا وَوَدّئْ مالك بن نويرة» ورد السبى 
الردة لم يكونوا كفارًا خارجين من الملّة. 
(۱) «الأمهء الشافعي: (4/ ۰۲۰ وانظر «التمهید»» ابن عبد البر: (۲۱/ ۲۸۲). 
(۲) «الحاوي» الماوردي: (۱۳/ ۱۱۱). 
زفرف «تاريخ خليفة خیاط : 416 وانظر «كتاب الردةا» الواقدي: ۰۱۰20 و«تاریخ 

الطبري»: (۳/ ۰۲۷۹ و«البداية والنهایةه ابن كثير: (5/ 00705 وانظر «دراسة 


مطولة لتحليل موقف خالد: حركة الردةه» علي العتوم: (۲۲۲ - ۲۲۷). 
۲۸ 


وقد ذكر عددٌ من المؤرخين أخبارًا عديدة تدلُ على أنَّ الصحابة لم 
يكونوا یحکمون بالکفر علئ گل من شملهم اسم الرّدَّة في زمن أبي بكر ڪل" . 

- الدلیل الثالتُ: ظاهر كتاب أبي بكر إلى المرتدین؛ فاه وه كتب 
إليهم كتايًا طویلا اشتمل على بنود عديدة مختلفة في مقتضياتهاء وممّا جاء فيه 
قوله: «بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم. من آبي بكر حَلِيفَةِ رَسُولٍ الله يكل إلى مَنْ 
َه كتَابِي هَذَاء من عَامةٍ وَحَاصًةٍء ام على إِسْلَايهِ أو رَجَعَ عن فهذا 
يدل علئ أنَّ بعض أهل الردة بقي عل إسلامه ولم يخرج عنه» وذكر في أثنائه 
ما يدل علئ أنَّ الذي رجع عن الدين نما هو صنف من المرتدين فقط. 

ولا بدّ من التنبيه على أنه جاء عند بعض المؤرخين جملة رُبّما هم منها 
خلاف ما سبق» وهي قول أبي بکر : «قِني أَخمَد الله یک الذي لا له إل 
هو وَآَشْهَدُ آن لا له لا الله وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبدَهُ وَرَمول 
نر ما جاء وء نکر من أب ذَلِكَ وَنْجَاهِدة)»" وهذه الجملة لم ترد في 
کل روايات كتاب أبي بكرء ثم نها لا تقتضي ان أبا بكر كان يحكم على کل 
من دحل في نطاق الردة بالكفر؛ لأنّها جاءت في سياق بیان الحكم العام على 
من ترك الدين والهدي الذي جاء به النبي وليه وليست في سياق بیان موقف 
أبي بكر من المرتدين. 

ولا بُدَّ من التنبيه أيضًا على أن بعض العلماء استدلوا على القول بأنَّ 
الصحابة ليسوا مُجمعين على تكفير كل المرتدين بأدلة غير صحيحة» ومن 


.)۱۷۷ - ۱۷۶( انظر «کتاب الردةت الواقدي:‎ )١( 
.)۲۵۰ /۳( انظر نص الكتاب «كتاب الردة الواقدي : (۰)۷۱ و«تاريخ الطبري»:‎ )۲( 


(۳) «تاریخ الطبري»: (۳/ ۲۵۰). 
۳۹ 


ذلك ما أشار إليه ابن عبد البرّ من أنَّ عمر خالف آبا بكر في حكم مانعي 
الزكاة» ولهذا أرجع بعض السبي الیهم 7 ومن ذلك أيضًا ما فعله ابن حجر ؛ 
فّه احتج بالخلاف الذي وقع بين أبي بكر وعمر في بعض أحكام سبي 
المرتدين» كما جاء في أثر طارق بن شهاب على أتهم مختلفون في كفرهه”" . 

وهذه الاستدلالات غير صحيحة؛ فإنَّ عمر بن الخطاب أقرٌ أبا بكر على 
أن قتلی المرتدين في النارء وأيّده على ذلك ولم يُخالفه لا في بعض 
الجزئيات فقط كما يدل عليه خبر طارق بن شهاب السابق؛ فإنّه ورد عنه أنه 
قال لأبي بكر: «كَدْ رَأَيْتٌ رَأَيّاء وسنییر عَلَيِكَء آمّا أن يُوَدُوا الحَلْقَة 


وَالْكُرَاعَ ؛ عم ما رَأَيْتُء وَأمّا آن یروا أَقْوَامًا یعون دناب الإيل» حت 
يري الله حَلِيفَةَ هلق وَالمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُوتَهُمْ بو؛ عم ما ری وَأَمًا 
اَن َغْتَمَ ما أَصَيْنًا یلم یرون ما أَصَابُوا مِناء عم رات واا أن 
قثلاهم في التار وَكَنْانَا في الحنّة ؛ عم ما ران واا أن لا نَدِي لاهم ؛ 


۳ 
“fo‏ جوم مر 


یم مَا ریت وَآَما أَنْ يَدُوا فَتكَانا ؛ قلا» کتلانا قیلوا عَنْ مر اللو؛ فلا ویات 


و ه (TD‏ 
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وأمّا إرجاع السبي؛ فهو لا یستلزم أنَّ عمر كان یری عدم کفرهم؛ لاله 
جائز ومقبول في الشریعة وقد فعله النبيُ 4ة مع بعض قبائل العرب ٠»‏ 


.)۲۱۶ /۳( انظر «الاستذکاره. ابن عبد البر:‎ )١( 
. (TTT /۱۲( : انظر «فتح الباري». ابن حجر‎ )۲( 
.)۳۳۶۰۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»:‎ )۳( 
انظر في هذا الجواب «منهاج السّنة النبوية»؛ ابن تيمية : (5/ ۹٤۳)ء وانظر «موقف‎ )6( 
الصحابة من الردة والمرتدين»: فهد القرشي- رسالة ماجستير في جامعة أم القرئ:‎ 
.))0( 
۳۰ 


فكيف يُقال: «إِنّه لا يكفرهم؟!٠»‏ ثم إِنَّ عمر ردَّ السبي على كَل المرتدين» 
ولم يقتصر علی مانعي الزكاة فقط 

وإذا لم يكن كل من شملهم اسم الردة كفارًا خارجين عن الم فلماذا 
سموا باسم الردة إذن؟ وقد أوضح العلماء الأسباب الداعية إلى ذلك» 
وأرجعوها إلى سبیین» وهما: 

السببٌ الأوَّلُ: أنَّ هذا الاطلاق يصح في اللغة؛ إذ معنئ الردة في اللغة 
الرجوع. ومن أقرَّ بالصلاة» وأنكر الزكاة بعدما كان موم بها ؛ فان يصدق 
عليه بأنّه رجع عن بعض دينه» ولا يصح لنا أن تُحاكم إطلاقات المتقدمين 
على ما استقر عليه اسم الردة في كتب الفقه المتأخرة» وقد نبّه الشافعي على 
هذا الوجه؛ إذ يقول: قن کال كَائِلٌ: ع ارك والما خول لي اد 
الرّدة؟ (كَالَ الشَّافِعِيُ - رحمه الله تعالی -): كَهُوَ لِسَانْ عرب قَالرَدَةٌ: 
الا م كَانوا عَلَيْهِ يالْكُفْرٍ وَالِارْتَدَاةُ يَمْنَعُ الحَقَّء كَالَ: وَمَنْ رَجَمَّ عَنْ 

۽؛ جَارٌ آن يُقَالَ ارت نذا 

MM‏ الثاني : هم دخلوا في غمار أهل الردة» فأضیف الاسم في 
الجملة إلى الردة؛ إذ كانت أعظم الأمرين خطرا. وأكبرها جرمّاء كما أشار 
إلى ذلك الحَطَابِئ”" . 

وبعد هذه الجولة المطولة في البحث عن حقيقة موقف الصحابة من 
أصناف المرتدين: ندرك أنَّ هذه القضية كانت محل خلاف بين العلماء 
المتقدمين. ويظهر أنَّ القول الثاني هو الأقرب للصواب؛ لقوة أدلتهء 
وظهورها في الدلالة على حقيقة موقف الصحابة ون . 
(۱) «الام»» الشافعي: /٩(‏ ۲۰5). 


(۲) انظر «أعلام الستن» الخظابي: (۱/ ۷2۲). 
۳۱ 


القضية الثانية 


«تحريرٌ موقف الصحابة في قتال أهل الرّدَّةِ) 


انتهينا في بحث القضية الأولئ إلى أن الصحابة لم يحكموا بالکفر على 
کل أصناف طوائف المرتدين» وإلَّما كانوا يقسمونهم إلى قسمين» وهذا هو 
القول الذي اختاره «الإمام الشافعي» وعددٌ غير قليل من العلماء كما سبق 
ا 

فأما الصنف الأول: الذين كان الصحابة يحكمون بكفرهم» فانهم لم 
يختلفوا في وجوب قتالهم؛ لأنهم مرتدون خارجون عن الإسلام» ولم يبق 
لهم العقد العاصم لدمائهم وأموالهم. 

وأمّا الصنف الثاني - الذين لم يحكموا بكفرهم -: فَهُمْ الذين عرض 
الإشكال والتردد في إباحة قتالهم عند عمر بن الخطاب به وغيره من 
الصحابة» وبادر إلى نقاش أبي بكر ضيه في شأنهم» ثم بعد ذلك اقتنع بصحة 
قول أبي بكر في وجوب قتالهم. 

ومحصل هذا الكلام أنَّ الصحابة استقر آمزهم على وجوب قتال کل 
المرتدين شرعًاء وأنّهم أجمعوا على وجوب قتال کل أصنافهم. 


۳۲ 


في آخره بأنّه عرف أن ما ذهب إليه هو الحقٌء ولهذا وافقهء وأخذ برأيه. 
فعن أبي هريرة قال: «لمّا توفی رَسُولُ الله يك وَكَانَ بو بكر وه ید 
کر عن كنز بن الوب فقال ي ٠‏ يا را کیت تقایل امه 


وَكَدْ قال رَسُولُ الله ل : «أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الاس حٌى يَقُونُوا : لآ له لا الله 
من قَالَهَا مد ا وَنَفْسَهُ لا بح u‏ ان 
ویک : وَاللو! اما من فرق بينَ الم IT‏ 0 
والله! لو مَتَعُونِي عَنَانًا گانوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يكلله؛ لَقَائلتُهُمْ عَلَى 
ينك فال شمه i AS‏ شرع الله 


oS 
. فَعَرَفْتٌ یه الحىٌ»‎ 

فهذا الحوار بين أكبر رجلين في الإسلام بعد رسول الله یدل على أمرين 
مهمین وهما: 

الأمرٌ الأوّلُ: أن الإشكال الذي عرض لعمر اّما كان في الصنف الثاني 
من المرتدین» ولم يكن في الصنف الأول؛ فان عمر كان يسأل عمّن أقر 
بالشهادتين» ولم يكن يسأل عمّن ترك أصل الدین وهذا ما فهمه أبو بكر 
منه + فَإنّه لم يقل: «لأقاتلن من أشرك بالله»» وإِنّما قال: «لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة»» ودا دل عل أن حوارهم كان في صنف معین من 
المرتدين كان مر بالصلاة» ويدلٌ أيضًا على أنّهم مُجمعون على وجوب 
قتال الصنف الآخرء وليس لديهم إشكالٌ فيه. 

وإتما عرض الاشکالٌ لعمرّ في الصنف الاول؛ لاه يرئ أنَّ فعل أبي 


(۱) آخرجه «البخاري» رقم: (9185). و«مسلم». رقم: (۳۲). 
۳۳ 


بكر فيه استباحة للدماءء وهذه الاستباحة مر عظيم في الشريعة ؛ ولهذا استند 
عمر بن الخطاب إلى النص الذي يدل على حُرمة دم المسلم» فبيّن له أبو بكر 
خطأ قوله استنادًا الیل نصوص شرعية أخرئ» فالخلاف بينهما - إذن - كان 
عل أمر ديني كبير وهو استباحة دماء طائفة من المسلمين» وأمر الدماء عظيم 
في الاسلام كما هو معلوم» ولم يكن مجرد خلاف علئ أمر سياسي مصلحي 
محض» يرجع إلى الاعتبارات الواقعية والمرحلية. 

وهذا المعني - آعني: أنَّ النقاش لم يكن في كَل أصناف المرتدين» 
واّما في نصف واحد منهم - هو الذي فهمه عددٌ من كبار العلماء. 


0 


وفي هذا يقول الشافعي: «وَكَوْلُ عُمَرَ لأبي بَكْر: الیش كَدْ َال 
رَسُولُ اللو يلل «أيْت آن أُقَاتِلَ الّاس حى يَقُولُوا : لا له إلا الله فد 
الوا ؛ عَصَمُوا مني دِمَاءَ کم توق الا بعلا وَحِسَابُهُمْ علی اللو1» في 
ی ی «مدّا ین حَمّهَاء لو مَتَعُونِي عَنَا و الو کید 
لهاب ولدلا كلك ا كلك عد ف اه و اي بغر كذ یه 
الا الله؛ قَصَارُوا مُشْرِكِينَ» . 


اك 
3 

3 

د 
5 : 
:¢ 


ويقول الخَطَابِيُ حين ذکر بعضص آصناف المرتدین» وهم من أقر 
بالزكاة» ولكن امتنع عن دفعها لأبي بكر: «في أُمْرٍ هَؤلاءِ عرَض الخلاث 
وَوَفَعَتِ الشْبْهَةٌ لعمر له راجَع ی بكر ای وَتَاظرَة وَاختج عَلَيْه 
ول ال يكل: أُمِرْتٌ آن أَكَاتِلَ لاس حى يَقُونُوا: لا له لا الل كَمَنْ 


)00 « ام الشافعي : (۵/ ۵۱5). 


۳ 


َالَها؛ كَقَدْ عَصَمَّ تَفْسَهُ وَمَالَه0" . 

ويقول ابن عبدٍ ابر مُعلَّا عل حديث أبي هريرة: «قَوْلهُ: «وَكَفَرَ من کر 
له لا الل مد رَسُولُ اللو وم الاک روا له - تَعَالّى -: اد 
موم صَدَنَةُ» [القَويةِ: ۱.۳ الوا : المَأْمُورُ بهذا رَسُولُ الله لا 
غيره»"» فابن عبد البر هنا يُبِيّن أنَّ عمر إِنَّما كان يُناظر آبا بكر في صنف 
محدد من المرتدين. 

ويقول الماوردي: «كَأمًا و بكر به که قَائَلَ طَاتفَْيْنِ اه : ارْتَدَتْ 
عَنِ الْإِسْلام مع میم وَطليْحَة وَالْعَدْسِيَ» فُلَمْ َيف عَلَيْهِ ین الصَّحَابَةٍ 
في فتالهم ده 

فتحصّل ممّا سبق أنَّ الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر وا لم يكن 
في جنس قتال المرتدین وإنَّما كان في قتال صنف محدد منهم» وأمّا الصنف 
الآخر؛ فلم يقع بين الصحابة في قتالهم أي تردد. 

والأمرٌ الثاني: أنَّ عمر بن الخطاب وافق قول أبي بكر حين اتضح له 
الأمر ورجع إلى قوله» وهذا ما يدل عليه صريح قول عمر: «قَوَاللهِ ما هو لا 
آن رَأَيْتُ ان الله 35 كَدْ سَرَحَ صدر آبي بكر يه لِلْقتَالِ كَعَرَفْتٌ أنه الح»» 
هذا القول الصريح يدل على أنَّ عمر رجع إلى قول أبي بكر وأخذ به» وهو 
يدل على أنَّ القضية انتهت إلى الإجماع» ولم يُعرف أنَّ أحدًا من الصحابة 


۲۲ 7 


.)١١١ /۲( «معالم الستن». الخطابي:‎ )١( 

( «الاستذكارة» ابن عبد البر : (۳/ ۲۱۶). 

(۳( «الحاوي»» المارودي: (۳/ ۱۰۱). 
۳۵ 


نازع أو تردد في قتال كَل أصناف المرتدين بعد ذلك الحوار بين ذينك 
الرجلين» اللذين هما أعلم الصحابة وون . 

ولا بذ من التأكيد على أنَّ عمر حين رجع إلى قول أبي بكر: لم يرجع 
إلى قوله لانّه هو الامام والحاكم السياسي» ولم يرجع إليه لاه لم يُرد أن 
يشق عصا المسلمين» وإِنّما رجع لأنّه رأئ أن قول أبي بكر هو الحق كما 
صرح بذلك. 

وذلك الحوار والخلاف السابق بين الصحابة لا يضر اجماعهم 
اللاحق» ولا يقدح في صحته» ولا يجعل المسألة داخلة في نظام المسائل 
الخلافية؛ لأنَّ الرجوع عن الرأي المخالف وقع من نفس الطرف المخالف» 
فهو في حكم من صرح بخطأ رأيه السابق» فلا يعد بذلك ناقضًا للإجماع. 

وهذا مثله مثل رهط من العلماء اجتمعوا في مجمع ما ودار بينهم خلاف 
مطول في قضية. ثم في نهاية اللقاء أجمعوا على رأي واحد؛ فإنّه لا يقل أحدٌ 
بأنَّ ما انتهوا إليه لا يُعد إجماعًا لأنّهم اختلفوا قبل ذلك! 

ومثل هذه الحادثة: ما وقع بين الصحابة من خلاف وتباحث في جمع 
القرآن في عهد أبي بكرء فحين أمر أبو بكر بجمع القرآن عارضه بعض 
الصحابة» ثم استقرٌ أمرهم على الجمع؛ فإنَّه لا يقول أحد بأنّه لا يصح القول 
بأنَّ الصحابة أجمعوا على جمع القرآن بحجة أنَّهُم اختلفوا لا » وإنّما توارد 
العلماء على عد قضية جمع القرآن من القضايا المجمع عليها بين الصحابة» 
وكذلك اختلاف الصحاب في موضع دفن النبي كله فمن المعلوم أنَّهم 
اختلفوا في أول الأمرء ثم استقر رأيهم على دفنه یل في بیته» وكذلك 


اختلف الصحابة في تعيين الخليفة بعد رسول الله اء ثم استقرٌ أمرهم على 
۳۹ 


اختيار أبي بكرء فلا يصح أن نعدّ تلك المسائل داخلة في مسائل الخلاف 
الذي تسوغ المخالفة فيهاء وإتما هي من مسائل الإجماع بين الصحابة. 

وهذا ما فهمه عددٌ من كبار العلماء؛ فَإنّهم تواردوا على القول بان 
الصحابة أجمعوا على قتال المرتدين» ولم يُكيّف أحدٌ منهم موقف الصحابة 
من المرتدين على أنّها مسألة خلافية» وإِنَّما جعلوها داخلة في نطاق المسائل 
الإجماعية المنقولة عن الصحابة. 

ومعّن نص على ذلك ابنُ عبدٍ الب حيث يقول: «وكانت الرّدّةُ عَلَى 
اة أنْوَاعء قَوْم: كَمَرُوا وَعَادُوا ی مَا اوا له مِنْ عبائة الْأوْنَانِء وَكَوْمٌ: 
آمَنُوا یم وَهُمْ اَل ایام وََایقاٌ: مَتعْتٍ لباق وال ما رَجَعْنا 
عَنْ ياء وَلَكِنْ شَحَحْنًا علی أَمْوَالِئَاء ونوا ما دُكَرْتَامه. 

ثم قال: بدا و بكر ضف يال الجويع» وراه عَلَيْهِ جَمِبعٌ الصَّحَابَةٍ 
بَعْدَ أَنْ گائوا حَالَقُوهُ في دَلِكَ؛ لانْ الَّذِينَ مَتَعُوا البَكَاءً قَدْ رَدُوا عَلَىْ الله كَوْلَهُ 
- تعالن -: َو سوه وا رتیه دنبترو: ۰۲۸۳ وَرَدُوا علن جویع 
الصَحَابةٍ الَذِينَ شَهِدُوا الیل وَعَرَكُوا الیل في تیه ڪه : «حُذ ین وم 
صَدَكَهٌ ره او : ۱۰۳ وَمَنَعُوا حًا وّاجبا له عَلَى الْأَيْمَةٍ اليم بأَخْذٍ 
اللو في الرَّكَاةٍء كما یلرَمهُم ذلك في السّلاو»۳) . 


١60 


A 


ويقول القاضي عیاض عمّن منع الزكاة من المرتدين: «َرَأّی بُو بر 
الاب جا قال جي من > جمیم أصناف المرتدین. 
0 جیهم يعسي جميع ين 


1( « لاستذکار »۰ ابن عبد البر: (۲۳/ ۲۱۶). 


(۲) «إكمال المعلم بفوائد مسلمه القاضي عياض: (۱/ .)١٤٤‏ 
۳۷ 


- 2 2 ا ت 01 
ود ل ابر" قدامة : «(واتفو أ ا شدر عل فتال ماد ل" 1 
یقول ابن تفق الصحابه و تال مَانِعِ ثم 
استدل بحدیث بقصة آبي بكر وعمر . 
2 8 5 ر 4 4 “ou? r‏ 0000 
ويقول الماوردي عن المرتدين : «وَطَائْفَةَ : أَقَامُوا عَلى الاشلام وَمَتَعُوا 
سس مه 6 مرس ام E‏ 2 ا 20 22 1 1 
الركاة بتاویل اتب فَحَالفَهُ کر الصَّحَابَةِ في الایّیدای نم رَجَعُوا إلى رأید. 
of 222‏ ۰ ۳ سے مر ين اس oO‏ ره ور 
وَوَانَقُوهُ یه في الائیهاء حِينَ وضع لهم الصَّوَابٌء ورالث عَنْهُم الشبهة. 
مه LE‏ ۵ سر و سه o“‏ و الس o‏ ريع روي موك 
وَنحنْ تذکر شرحه من د مَفْصّلا. فکان اثقَاد الإجماع مَعَهُ بعد تقدم 
المَحَالفَة لَه أوكدّ»" . 
5 ل ۱ 4 ۳ ۹4 1 اگم ۱ حر 2 ا سروت رن i‏ < َا 
ويقول ابن تيمية: «وقد انفق الصَحابة والائمة بعدهم على قتال مانيي 
2 
سوب سره م2 رغ > واس مرس ووس ممه ار ورف 
الرکاة وان کانوا يُصَلون الحم ویضومون شهر رَمضان» . 


ويؤكد ذلك في موطن آخر فيقول: كل طَایفة مَمَْيَْةَ عن لرام شَرِيعَةٍ 


من شَرَائِع الاشلام الظاهرة المُتَوَاتِرَة من عَؤْلَاءِ الْقَوْم وَغَيْرهِمْ ؛ ان يِب 
الم حى يلموا ترا وَإِنْ انوا مَعَ یک نَاطِقِينَ بالشَها تن وَمُلَْرِِينَ 


مرو و 2-6 م سس مس ی سيروت 2 م ۳ شا وک سا 
بَعْض شرائمه کما قاتل آبو بكر الصَّدَيقٌ والصَحابة و مانعی الرّكَاة رَعَلِی 
LL‏ بع 
وم ما جر رن ت q2 or‏ ووس چم من 2 َه 
َلك اتَمَنَ الْقهء بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابَة ماظرة عُمَرَ لأبي بر ڪي . افق 
۰ ۰ و 72 ويا ۰ ر 1 
ود 0 ۳ 


الصَّحَابَةٌ جر عَلَئْ الا عَلّى خقوق الاسلام عَمَلا بالکتاب والستةه . 


وحاصل الكلام السابق: أنَّ الموقف من قتال مانعي الزكاة قضية 
إجماعية بين الصحابة» وبالتالی: فهي ليست مما يدخل في قضايا الاجتهاد 





.)۵ /٤( «المغنىى ابن قدامة:‎ )١( 

(۲) «الحاوي»ء الماوردي: (۱۳/ ۱۰۱). 

(۳) «مجموع الفتاوی» ابن تيمية: (۲۸/ ۵۱۹). 

.)۵۰۲ /۲۸( «مجموع الفتاوی»۰ ابن تيمية:‎ )٤( 
۳۸ 


التي يسوغ فيها الخلاف» فمن اختار قولا ذهب فيه إلى أنَّ قتال مانعي الزكاة 
في عصر الصحابة لا يجوز أو يُباح خلافه فقوله خطأ بلا شك؛ لأنّه مخالث 
لما أجمع عليه الصحابة. 
وال القول بأنَّ اختلاف الصحابة السابق حول الموقف من قتال 
المرتدين لا يقدح في صحة إجماعهم اللاحق ولا في إلزاميته ذهب جمهور 
الأصوليين» فقد أثاروا في مؤلفاتهم الأصولية مسألة ما إذا اختلف أهل 
الاجتهاد في قضية ما ثم م تراجع طرف من أهل الخلاف. واتفقوا على القول 
الآخر» وذهب 0 وجمهورهم إلى أنَّ هذا إجماع وهو حجة ملزمة. 
Ts‏ 
وفي بیان هذا يقول الجوينی : برد اختلق عُلْمَاءُ عضر عَلّى قولين» ٠‏ م رَجَعَ 
المْتَمَسَكُونَ بأَحَدٍ لقن ی اقول الآخرِء وَصَارُوا مقن عليه َانّذِي 
مب إِلَيْهِ مُعْظمْ ۳۳ أن هَذَا لجُمَامٌ*۳)» وجاء في مُسودة آل تيمية 
الأصولية: (إِذّا اتَلف الصحابة عَلَى وین م أَجمَُوا عَلَى اا 
ص ارم الخلاث»۲. 
وكان بعض الأصوليين أكثر دقة في مناقشة هذه القضية» ففرق بين 
الخلاف المستقرء والخلاف غير المستقرء وییّن أنه في حالة الخلاف غير 
المستقر حجة ملزمة» وفي هذا يقول الإيجي في شرح ابن الحاجب: (إذًَا 
اختلّت أَُل الْعَضْرِء ثم جع امه تفقوا هُمْ بيهم عُمَيْبَ الالخيلافٍ ین غَيْرِ آن یت 
)١(‏ «البرهان في أصول الفقه». الجويني : (۱/ 40۳ وانظر «التحبیر شرح التحریر؛. 
والمرداوي: (5/ .)١55١‏ 


(۲) «المسودة في أصول الفقه"» آل تيمية: (51794). 
۳۹ 


الخلاف؛ َإِجْمَاحْ وح . 
بل إِنَّ بعض الأصوليين يحكي الاجماع على ذلك» وفي بيان ذلك يقول 
الزرکشی حين ذكر أنَّ للإجماع الواقع بعد الخلاف حالتان: «حداهما : آن 


ho o مك 8 مي # ا . 0« 22 سوه سس تا جیگ‎ 1 Alor 
لا يَسْتَقِرَ بان یکون المختهذون في مَهَلةَ النظرء وَلم يَسْتَقِرَ لهم قؤل.‎ 
گخلاف الصَّحَابَةِ لأبي بر ڪه في قال مَانِعِي الرگاةء وَإِجْمَاعِهِمْ بَعْدَ‎ 


ےا 


ذّلِكٌَ. قَالَ اسبح في للم صارّث المَسْألَه إِجْمَاعِيةٌ پلا خلافی» . 

وهذه الصورةٌ - الخلاف غير المستقر - هي الألصق بحال الخلاف 
الواقع بين الصحابة في الموقف من قتال المرتدین؛ فان الخلاف لم يستقرٌ 
بينهم» بل لا يعدو أن يكون نقاشا مجردًا في القضية» ثم تبیّن الحكم الشرعي 
فيها وانكشف. 

واجماغ الصحابة بعد خلافهم في قضية قتال المرتدين وغيرها من 
القضايا استحضره جمهور الأصوليين في الرد على الصيرفي الذي ذهب إلى 
أله لا يجوز حصول الإجماع بعد الاختلاف أصلا”"»: وبوا خطأ قوله يما 
وقع من حال الصحابة» وفي سياق الاستدلال على ذلك يقول الرازي: 'لَنَا : 
ِجْمَاعٌ الصّحَابَةٍ عَلَىْ إِمَامَةٍ أبي بكر وان بعد التلَافِهم فبها“ ٠‏ ويقول 


(۱) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (۰)۱۲۵ وانظر مزيدًا من التأكيدات 
«أصول ابن مفلح» (۲/ »)١١١‏ و«شرح الكوكب المثير»» ابن المنير: (۲/ ١۴۷)ء‏ 
و«الإحكام في أصول الفقه». الآمدي: (۱/ 2044 وغيرها كثير. 

(۲) «البحر المحيط في أصول الفقه؛. الزركشي: (5/ ۰۵۳۰ وانظر «التحبير شرح 
التحریر»» المرداوي: (5/ ١565ل0).‏ 

(۳) انظر «المحصول». الرازي: /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«التحبير شرح التحريراء المرداوي: 
(5/ ۱۱۱۳). 

.)۱۳۵ /5( «المحصول». الرازي:‎ )٤( 

۶۰ 


المرداوي: «وَهُوَ مَحْجُوح بِالْوقُوع. كَمَسْأَلَةٍ الْخْلَاكَةِ لأبي بر وا 
ا ديو لا لين يرارق أذ كلايع اس الباق فا 
إجماعهم في قتال المريدين لا يصير القضية خلافية» وإِنّما هي إجماعية 

والنتيجة النهائية للبحث في هذه القضية هي أن وجوب قتال المرتدين 
ثابت بإجماع الصحابةء فهو من المسائل المجمع عليها التي لا يدخل 
الخلاف فيها في دائرة الاجتهاد» وأنَّ ما أجمع عليه الصحابة ليس مجرد فعل 
سياسي مصلحي محض» الما هو أمر شرعي له دلالات شرعية عديدة. 

وفي الحلقة الثالثة سيكون البحث مرکا على تحرير المناط الحقيقي 
الذي من أجله قاتل الصحابة المرتدین» وهل التأثير الأبرز فيه كان 
للاعتبارات السياسية أم الدينية؟! 





(۱) «التحبير شرح التحريره. المرداوي: (۶/ .)١١١۳‏ 
۱ 


القضية الثالثة 
اتحریر السبب الدافع لقتال الصحابة للمرتدين 


وتحدید المناط المؤثر في حروبهم تلك» 


وتدلٌ الدلائل الكثيرة على أن الدافع الأولت الذي دفع بالصحابة إلى 
قتال المرتدين بكل أصنافهم هو أنّهم خرجوا عن الإسلام» وخالفوا أصوله 
الکبری - لها أو بعضها - ولم يكن البعد السياسي هو الدافع الأولي لهم . 
* أمّا الصنف الأول - وهم من ترك التدین بالاسلام جملت واتبع 
المتنبعين» كبني حنيفة مثلا -: فقد أجمع العلماء على أنَّ موجب قتال 
الصحابة لهم هو كونهم ارتدوا عن الدين» وأنَّ الصحابة اما قاتلوهم لأجل 
ما وقع منهم من النكوص والارتداد. 
وقد تتالت مقولات العلماء في تأكيد هذا المعنئ» وممًا يدل على ذلك : 
تعليق «الإمام الشافعيُ؛ على الحوار الذي دار بين عمر بن الخطاب 
وأبي بكرء حيث يقول: «فِي قول ابي بَكْر: «هَذَا ین حَقّهَاء لو مَتَعُونِي عَنَاًا 
مما أَعْطَوًا سول الله يكل ؛ مهم عَلَيْوِه = مَعْرِكَةٌ مِنّْهُمَا مَعا ان ممّن انوا 
مَنْ هو عَلَىْ امس بالویمان وَلَوْلَا دیَ: مَا شك عُمَرُ في قِتَالِهِمْ» وَلْقَالَ 
۲ 
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بُو کر فد تَرَكُوا لا هلا ال قَصَارُوا مركي“ فهو يُؤكٌد أن المرتدين 
الذين رجعوا إلى الشرك لا يشك الصحابة في قتالهم لأجل ما وقعوا فيه من 
الشركء وید أنَّ الدافع في قتال الصحابة ليس هو الخروج على الدولةء 
الما هو الخروج من الدين أو عدم الالتزام ببعض أصوله الکبری. 

وفي بیان ذلك يقول القاضي عیاض بعد أن ذكر أنَّ المرتدين كانوا ثلاثة 
أصناف: اكَرَأَى أَبُو بَكْرِ وَالصَّحَابَةٌ و تال جَوِيعِهِمْ؛ الصَتْمَيْن الْأوَليْنِ 
لِخُفْرِهِمْء وَالثَّاِثِ لامْیناجه برگاټو“ 

ويقول الاين حين ذكر بعض أصناف المرتدين» وهم من أقر بالزكاة 
7 ابت عن دفعها لأبي بكر: «فِي أَمْرٍ عؤلاء عرض الخلاث ورت 


0 


لشْبْهَةٌ لِعُمَرَ ڪه كَرَاجَعَ أب بکر به وناظرف واختج عليه بقل 
ایزث اَن ابل الاس عبن يَُوُوا: ا له لا الله کن كَالَهَا؛ 
مد عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ”” . 

وقال في من ارتد عن الإسلام: «وَمَؤُلَاءِ سَمَاهُمُ الصَّحَابَة كُمَارَاء 
وَلِذَِكَ رَأئ بو ڪر سَبِيَ ذَرَارِيهِمْء وَسَاعَدَهُ عَلَىْ ذَلِكَ أَكْثَرٌ الصَّحَابَةٍ 
وَاسْتَوْلَدَ عَلِنُ : ئ أبي الب جَاية من سبي يني اه توش شلد نع 
عَلِيّ » الي دیابن الْحَنَفِيّة ل من عَصْرٌ الصَّحَابَةِ حى أَجْمَعُوا 
علی أن المُرْتَدَ لا یُْبی»* وما أشار إليه الخطابئُ في قوله : «وَسَاعَدَهُ اتر 


.)۲۱۵ /٤( «الأم»:‎ )١( 
.)۱۸۱ /١( (؟) «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم»:‎ 
.)١16 /۲( «معالم السئن». الخطابي:‎ )۳( 
.)١55 /۲( «معالم السئن»:‎ )4( 
۳ 


الصَّحَابَةِ لا يقصد في الحكم بالكفر والقتال» وإِنّما في الموقف من السبي» 
وهذا ما يدل عليه آخر كلامه. 

وقد نقل البغوي كلام الحَطَابِيَ السابق» وفيه إضافة مهمة لا توجد في 
الأصل» وهي توضح مقصوده بجلاءی حيث يقول عن الصنف الذي ترك 
الإسلام وارتد عنه: «وَلمْ یش عُمَرٌ هه في ثل هَؤْلاءء وَلمْ يََْرِضُ على 
أبِي بڱر في أَمْرِهمْء بل اقب الصّحَاةٌ عل تلهم تلهم ورا آي بر 
سَبْيَ ذْرَارِبهِمْ ونسایهی وَسَاعَدَهُ عَلَىْ ذَلِكَ أَكْثَرُ الصّحَابق»”" . 

ويقول ابن عبدٍ البز معلا عل حديث أبي هريرة: وله : «وَكَفَرَ من کف 
لا لا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله ومع الزَّكَا الوا نله - تالن -: حُذ 
بن نم ص [اقَوبةِد ۰۱۰۳ كَقَالُوا: المَأْمُورٌ بِهَذَا رَسُولُ الله لا 
غيره»”” » فابن عبد البر هنا ین أن عمر إِنّما كان يناظر أبا بكر في صنف 
محدد من المرتدين» وسبب منازعته هو أنَّه لم يحصل منهم كفر لا أته لم 
يحصل منهم خروج على الدولة» وفي بیان أبي بكر له بیّن أنَّ السبب المبيح 
قتالهم هو أتهم لم يلتزموا بشعيرة من شعائر الإسلام» لا لأجل أنّهم خرجوا 
عل الدولت أو شكلوا خخطرًا على أمنها. 

ويقول الماوردي: «كَأنًا بو بكر ضيه كانه اتل طایفتین » طَايِفَةٌ : ارْتَدَتْ 
عَنِ الْإسْلام مَحَ میم وَطُلَيْحَة وَالْعَنْيِيَّ» كَلَمْيَخْتَلِفْ عَلَيْهِ ین الصَّحَابَة 
في قَتَالِهِمْ اح" . 


(۱) «شرح السنة»: (۵/ .)٤۹۰‏ 

(۲) «الاستذکار». ابن عبد البر ؛ (۳/ ۲۱۶). 

(۳) «الحاوي». المارودي: (۱۳/ ۱۰۱). 
فك 


ويقول ابن تيمية مؤكدًا التقريرات السابقة: «وَمَعْلُومٌ اَن مُسَيِْمَةَ الْكَذَّابَ 
گان اَل ضَرَّرًا عَلَْ المُسْلِمِينَ مِنْ هَذا - أحد ملوك التتار -» وَادْعَی أنه 
شَرِيكُ مُحَمَّدٍ فى الرسالف وَبِهَذَا اسْتَحَلَّ الصَّحَابَةٌ قَِالَهُ وَقِتَالَ آضحابه 

و بر 0رت 

تین وفي تأكيد المعني نفسه يقول: «أَمْرٌ میم الکذاب وَادعَاوٌهُ 
لو وَاتْبَاعٌ بني حَنِيقَة له بالیمَامَق وَقِتَالُ الصَّدَّيقٍ لهُمْ علی دك أَمْرٌ 
ار مَشْهُورٌ َد عَلِمَهُ الخاص وَالْعَامُ»”". بل له ينقل الإجماع» فيقول: 
«لم تلم أحدًا أَنْكَرَ َال آغل الْيَمَامَةٍ وَأن مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابٌ اذَعَى ابو 
موه يمأ ع oz‏ كبس دس 
وأنهم قاتلوه علی ذلك . 

وفي سياق حديثه عن فضائل أبي بكر يقول: «وَمِنْ أغظم فُضائل أبي 
بكر عِنْدَ الام - أَوَلِهِمْء وَآخِرِِمْ - أنه فا المُرْتَدينَ» وَأَعْظَمْ الاس رده 
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كَانَ بو خنیفت ولم ین قَِالَهُ لهُمْ ی مَنْع الرَکاق بل قَائلَهُمْ علی أَنَهُمْ منوا 
بمسيلمة الکذاب»*. 

# وأمًا الصنفٌ الآخر - وهم من منع الزكاة -: فقد ذهب بعض العلماء 
إلى أن الموجب لقتالهم هو البغي» واعلان الحرابة على الصحابة» وأصبحوا 
لا يفرقون بين قتال البغاة» وقتال الطائفة الممتنعة» وقتال الخوارج 
ویجعلونها من جنس واحدء ويستدلون ببعضها على بعض»› ولهذا ؛ فان كثيرًا 
)١(‏ «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۵۲۲). 
)۲( «منهاج السنة النبویة»: ۰8٩۲ /٤(‏ وانظر «المرجع نفسه» : (5/ 585). 
(۳) «المرجع السابق»: /٤(‏ 597). 


(8) «المرجع السابق»: (۸/ ۳۲۶). 
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من الفقهاء يستدل على قتال البغاة بقتال الصحابة لمانعي الزكاة» وبقتال علي 
لبعض الصحابة في موقعة الجمل”''. 

ولكنَّ كثيرًا من الفقهاء - وخاصة المتقدمين منهم - یفرّق بين قتال 
الصحابة لمانعي الزكاةء وقتال البغاة» فالطائفة المنكرة لوجوب الزکات أو 
غير الملتزمة بإخراجها عندهم يجب قتالها ابتداءًء ولو لم تبدأ بقتالء وأمًا 
الطائفة الباغية؛ فإلّه لا يجوز ابتداء قتالها الا إذا هي بدأت بذلك. 

وفي الكشف عن حقيقة هذا القول يقول ابن تيمية: (وَكَثِيرٌ ین الأَيمة 
المُصَنَفِينَ في الشّرِيمَةٍ لم يَذْكُرُوا في مُصَئَفَاتِهمْ ال الكَارِجِينَ عَنْ أَُصُولٍ 
الشَرِيعَةٍ الاغيَقَادِيةِ وَالْعمَلِيَّ كُمَاتِمِي الرَکاق وَالكَوَارِجٍ وَنَحْوهِمْ الا ین 
جنس تال الخارجین علی الومام. كَأَمْلٍ الجَمّل رصن وَهَذّا غَلَّظَء بل 
الاب وَالسُتَةُ رما الصّحَابَةِ نرق ین الشنقین» كما كر یک آکتر یمد 
ال اتف وَالحَدِيثْء والصوّفی ژالکلام وَغَيْرهِم”". 

وفي سياق حديثه عن حکم قتال التتار: بين أنّهم ليس لهم حکم البغاةء 
وَإِنّما هم من جنس مانعي الزكاة الذين فُوتلوا على ما خرجوا به من الدين» 
فقال: «وَالصوَابُ أن هَؤْكَاءٍ - التتار - لَيْسُوا من القاةالمأ وین » كَإِنَّ مَؤْلَاءِ 
یس لهُمْ تأوِيلٌ سابع أضلاء ما هُمْ ین جنس الکوارج المَارِقِينَ؛ وََاْعي 
(۱) انظر «أعلام الحدیث في شرح صحيح البخاري» الخطّابي: (۱/ ۰4۷۲ وافتح 

الباري» ابن حجر : (۱۲/ ۰4۲۷۷ و«الحاوي الكبير»ء الماوردي: (۱۳/ ۰4۲۲۱ 

وه‌مغني المحتاج»» الخطیب الشربيتي : (4/ ۰۱۲۳ و«الكافي في فقه أحمد بن 

حنبل؟ء ابن قدامة: .)٥٤ /٤(‏ واكشاف القناع"۰ البهوتي: (5/ ۱۵۸). 


(؟) «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ 4۸1). 
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ممع 
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الگا وَأَمْلٍ الطَائِفٍ وَالِكَرْويَة وَنَحْوِجِمْ مِمّنْ فُوتلوا عَلَئ ما خرجوا عَنْهُ 
ین شرانع الإشلام»”". 

وأكد أن قتال آبي بكر لمانعي الزكاة لم يكن لأجل أنّهم امتنعوا عن 
أدائها لأبي بكرء وإنَّما لأنّهم امتنعوا عن أدائها مُطلقّاء حيث يقول: «أَمًا 
لین تَائلَهُمْ علی مَنْع الرگاة كَأُولَيِكَ تامن آخرون. وَلمْ يَكُونُوا يُوَدُونَهَاء 
وَكَالُوا : لا ندیه یت لامعا مِنْ أَدَايَهَا ِالْكليّق كَقَائلَهُمْ عَلَىْ هَذَاء لم 
الهم لِيُوَدُوهَا یی وَأَنْبَاءٌ الصَّدَّيقِء كَأَحْمَدَ بن عتبل واي حنة 
یرما يَقُولُونَ: لا كَالُوا: نَحْنُ ُوَدْيهَاء ولا مها إلى الإمَام لم يَجْرْ 
الم لَعِلْمِهِمْ بان الصّدّيقَء نما اتل من امْتنَعَ عَنْ أَدَائِهَا جَمْلَة لا 


2 


۲ 3 ۳ ۳ ٍ؟ (۲( 
قال: آنا آوَدیهّا بنفیی» ". 


¢ 





(۱) «مجموع الفتاوئ»: (۲۸/ 048). 


(۲) «منهاج السنة اللبویة»: (۸/ ۰0۳۲4 وانظر «المرجع نفسه»: (۸/ ۲۳۳). 
¥ 


الأدلة على أنَّ الدافع في قتالٍ الصحابة للمرتدين 


هو البُعد الدينيٌ 


وقد دلّت القرائنٌ الكثيرة والشواهد المتعددة على أنَّ قتال الصحابة 
للمرتدين بكل أصنافهم - من خرج من الدين بالکلیة ومن امتنع عن ال زکاة 
الصنف الأول: لأجل ردتهم وخروجهم من الدين» والصنف الثاني : لأجل 
امتناعهم عن العمل بعبادة ظاهرة -؛ كان الدافع فيه هو البعد الديني» وتوکد 
أن قتالهم لم يكن لأجل الغرض السياسي ولا اقتصادي» ولا لأجل كونهم 
خرجوا عن الدولة وإنّما لأجل أتهم خرجوا عن الاسلام جملةء أو لأجل 
أنهم لم يلتزموا بشعيرة من شعائره الأساسية» ومن تلك الدلائل: 


- الدلالةٌ الأول : قول أبى بكر للصحابة: «وَاللهِ! لَأَثَاتَلَىّ مَنْ كَدَقَّ ین 


الصّلاة وَالرّگاة؛» واستدلاله بقول الله - تعالی -: نان تابا وأَكَامُوا ألصكرة 
واوا وه نكم في لین ول الب مق بعلمو [التوبة: ١1]ء‏ 
وهذا يدل على أنَّ البعد الذي كان له التأثير الحقيقي في قتال الصحابة 
للمرتدين هو البعد الديني» وليس البعد السياسي» ولو كان غيرٌ ذلك» لقال : 
«والله! لاقاتلن من حاربنا» أو من خرج على دولة الاسلام». 

ثم إن آبا بكر ربط حکم الزكاة بحکم الصلاة وهذا يدل على أنَّ 


۸ 


الصحابة مُجيعون على أنَّهم لو تركوا الصلاة؛ لاستحقوا المحاربة والقتال» 
والصلاةٌ ليس فيها يُعد اقتصادي أو سياسي. 

مه لو كان سیب قتال مانعي الزكاة هو البغي والحرابة والخروج على 
الدولة لما تردد عمر بن الخطاب في وجوب قتالهم؛ لکون ذلك آمرا 
منصوصًا ظاهرًا في القرآن» وهذا يدل علئ أنَّ مأخذ قتالهم عنده هو ما ترکوه 
من شعائر الدين مع بقائهم على أصله. 

- الدلالةٌ الثانيةٌ: كتابات أبي بكر للمرتدين» فحين وقعت حادثة الردة 
قام أبو بكر بكتابة كتاب عامٌ أمرّ أن يُقرأ على کل المرتدین؛ وجاء فيه: هن 
أبي بر حَلِيَة سول الله يك إلى مَن بل كتاپي هَذّاء مِنْ عام وَحَاصّق آنا 
ی إِسْلَامهِ أو جع عَنْهُ. . . وڏ بي رجوع مَنْ رَجَعْ ینکم عَنْ دين بَعْدَ آن 
ر بالإشلام وَعَمِلَ به. . . اي بعت إلَيكُمْ انا في جَيْشٍ يِن المُهَاجرِينَ 
وَالْأنْصَارٍ وَالتَابِعِينَ خسان مره آن لا یل آعذا نکم حى يَدْعُوَهُ إلى 
دَاعيَةٍ اللو. . . ولا يَقْبَلَ من أَحَدٍ الا الاسلاع»( وكذلك جاء نص مقارب 
للسابق في كتاب أبي بكر لبني آسد "۳" وجاء في كتاب أبي بكر لخالد حين 
أمره بالمسير إلى مسيلمة الكذاب: «فَإِدًا قَرِمْتَ عَلَيْهِمْ ؛ كلا تَبْدَأهُمْ قال خی 
تَدْعُوَهُمْ ی دَاعِيَةٍ الإشلام» وَاحْرِصٌ علی صلاجهم... واغلم انك تال 
کار بالله. . ۳»۰. 


)١(‏ «تاریخ الطيري»: (۲/ ۰۱6۱ و«البداية والنهایة» ابن کثیر : (7/ ۰0۳4۸ و«مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة»» محمد حمید الله: (۳6۰). 
(۲) «مجموعة الوائق السياسية للعهد النبوي»: (۳۶۷). 
(۴) «الردة". الواقدي: (۰)۷۱ و«مجموعة الوائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة»: (۳۶۹). 
1۹ 


تمه الكتابات غلا عدن علق آن الب الج لقال الما 
للمرتدين هو كونهم كفروا بالله» وانخلعوا من دين الإسلام» ولو كان موجب 
قتالهم هو السبب السياسي؛ لقال: «فادعهم إلى الرجوع إلى سیاج الدولةء 
والخضوع لحكم القانون»! 

- الدلالة ال : عهدٌ أبي بكر لأمراء الأجناد ووصاياه لهم» فحین 
خرجت الأجناد من المدينة كتب أبو بكر لهم عهدًا جاء فيه: «هَذَا عَهْدُ أي 


مي مر و ماس 


لل me‏ < 2 سے ممه ۰ 2 
بكر خليفة رَسُولٍ اللو لفلان جين بَعَنْهُ فِيمَنْ بَعَنّْهُ لقتال مَنْ رَجَعَّ عن 
الإشلام»”" . 

1 3 ا 

- الدلالةٌ الرابعةٌ: موقف الصحابة من قتلی حرب المرتدين؛ فان أبا 
بكر حكم عليهم بالنار فَعَنْ طَارِقٍ بن شهاب. قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ بُرَاحَةَ ین 
4 سرياس صم اراس ۹ 0 م وه 0 2 0 
أ و غفا“ ع١‏ ؟ o‏ َه السا ی نم 9 ع 
سد وغطفان على بي بكرء یسألونه لصلح فخيرهم بو بكر بين لخرب 
المُجْلِيَةِ وَالسّلم المُخْرِيَةَ كَمَالوا لَهُ: «هَذِهِ الحَرْبٌ المُجْلِية قذ عَرَفْتَاهَاء ما 
السّلْمْ المُحْرِيَةُ؟». قَقَالَ: أن برع نکم الحَلْقَةُ وَالْكْرَاعُء وَتتْرَكُوا فا 
تَبعُونَ ناب الابل حى يري الله حَلِيفَةَ نيه وَالمُهَاجِرِينَ أَْرًا روم 
بی وَتَغْنَمْ ما صتا منم وَتَرُدُوا إلا ما أْصَبْكُمْ ینا. وََدُوا قثلانا. وتکون 


o 
ا‎ 


(۱) «تاريخ الطبري»: (۲/ ۰)۱5۲ و«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة»: .)١٤٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو عبيدء القاسم ابن سلام في «الأموال»: (۰)۲۵6 وابن زنجويه في = 


ومن كان سبب قتاله هو الخروج على الدولة لا يُحكم على قتلاه بالنار؛ 
لأنّه لا يلزم أن يكون کافرا. 

فهده الشواهن كلها عدل .علق معي رواحت وهی أن قال الضصحابة 
للمرتدين إِنَّما كان لأجل البعد الديني وهو الارتداد عن الاسلام 
والانخلاع منهء أو لأجل أنّهِم لم يلتزموا بشعيرة من شعائره الأساسية. 

ولا بُدّ من التنبيه هنا إلى أنَّ جعل الدافع الأول لحروب الصحابة في 
الردة هو البعد الديني» لا يمنع أن يكون لحرب المرتدين أهداف آخری 
سياسية واقتصاديةء ولكنّها تبقئ آهدافا تابعة وليست أولية. 





= «الأموال» من طريق أبي عبيد: (۰)۷۲ وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۰)۳۳۰۰ 


وسعید بن منصور في «الستن» : (۲/ ۰۳3 وإستاده صحيح . 
۱ 


التفسيرٌ السياسيٌ لقتال الصحابة للمرتدين 


مع وضوح الأدلة» ووفرة الشواهد الدالة علئ أنَّ البعد الديني هو الدافع 
الأول للصحابة في قتالهم للمرتدين إلا أنَّ هناك رؤية مختلفة تشگلت في 
العصر الحديث» واشترك في بنائها بعض أصحاب الخطاب العلماني» كعلي 
عبد الرازق وغيره”''» وكثير من الإسلاميين ممّن تب رؤية معاصرة في قضية 
الحرية تأوّل من خلالها كُلّ ما يُخالفها من أحكام الشريعة الثابتة» كقضية 
جهاد الطلب» وحد الردة وغيرهاء وتتلخص هذه الرؤية في أنَّ الدافع الاولت 
لقتال الصحابة للمرتدين لم يكن البُعدَ الدينئّ» وإِنّما كان البُعدَ السياسي» 
فحروب الردة في نظرهم لم تكن لأجل إعادة من غيّر اعتقاده» وخرج من 
الإسلامء أو لأجل إلزام مَّن امتنع عن أداء فريضة من فرائض الإسلام 
الأساسيةء وإتما هي في نظرهم لأجل أنّهم مواطنون تخلّوا عن التزاماتهم 
وواجباتهم باعتبارهم أعضاء في الدولةء ولأنّهم سعوا إلئ الانفصال عن 
جسد الدولت وأعلنوا الحرب عليهاء وأمسوا یُشکُلون خطرًا على أمنها 
واستقرارها(؟؟. 
() انظر «الاسلام وأصول الحكم»؛ علي عبد الرازق: (۱۱8 - ۱۱۷). 


(۲) انظر «لا إكراه في الدین»» طه جابر العلواني: (۱6۹ وهالحریات العامقه = 
o۲‏ 


وحاول بعضهم أن ينكر کون ما حصل من القبائل العربية رِدَّة عن الدين 
أو خروجًا عنه فقد ذهب محمد عمارة إلى أنَّ حركة الردة لم تكن ضد دين 
الاسلام. وإِنّما ضد دولة الاسلام» وفي سياق توضيح ذلك أكّد أنَّ أحدًا من 
المتنبئين لم ينازع في توحيد اللهء ولا في نبوة محمد بء ولم نکر أحد 
منهم قضية الوحي الالهي» وإِنّما أنكروا فقط تفرد النبئ واستقلاله بالنبوة» 
تعصبًا منهم وحسدًاء «فنحنٌُ هنا ما تمردات قَبَلِيَِِّ تشق الوحدة التي أقامتها 
الدولةٌ العربيّةٌ الإسلاميّةُ الوليدةٌء التي يحكمُها نبي قريش» فهي انشقاقاتٌ 
ضد الوحدةء ولأنَّ دولة الوحدةٌ هذه یقودها نبیْ فلقد زعم قادةٌ هذه 
الانشقاقات أنّهم هم الآخرون أنبياء. . . فهي - إذن - رِدَّةٌ سياسيّة» حاولت 
تبرير نفسهاء وستر عورتها برداء مهترئ من التنبؤ في الدین»۳. 

وهذا التفسير السياسي لحروب الردة مصادم لحقيقة ما كانت عليه تلك 
الحروب. ومتناقض مع حال الصحابة في التعامل معها؛ فان هناك نصوصًا 
كثيرة - كما سبق بيانه - تدلٌ على أنَّ دافعهم في محاربة القبائل المرتدة لم 
يكن لأجل أتهم أعلنوا الخروج عن حكم الدولت ولا لأنّهم باتوا يُشكلون 


= عبد الحكيم العيلي: (471): و«الحقوق والحريات السياسية في الاسلام»» رحيل 
غرابية: (۰)۳۵۵ و«الاسلام وحرية الفکر"» جمال البنا: (۰)۲۰۵ واحرية الفكر في 
الاسلام» عبد المتعال الصعيدي: (۰)1۵ و«حرية الاعتقاد في القرآن الکریم». 
عبد الرحمن حللي: (۰)۱۲۵ واحق الحرية في العالم»» وهبة الزحيلي: (۰)۱4۸ 
واقتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام؟؛ محمد منير إدلبي : (۰)۱۲۱ و«تصوص 
الردة في تاريخ الطبري؟. محمد حسن آل یاسین : .)٩۹۰(‏ 

(۱) «الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية»: (۱۲0- ۰۱۲ وانظر فى إنكار 
حدوث الردة الدينية في القبائل العربية «نصوص الردة في تاريخ الطبري»» محمد 
حسن ال ياسين: ٩۲(‏ - ۱۰۱). 

o 


خطرًا على أمنهاء وإِنّما لأنّهم أعلنوا الخروج عن الدين» أو لأنّهم أعلنوا 
عدم الالتزام بعبادة من أصول الاسلام وأركانه الأساسية» وأصحاب التفسير 
السياسي لحروب الردة لم یدموا جوابًا على تلك الأدلة والشواهدء وَإنّما 
أغفلوهاء وأعرضوا عنهاء وكأنّه ليس لها وجود! 

ومع ذلك فقد حاول أصحاب الرؤية الجديدة في تفسير حروب الردة أن 
يبرّروا رؤيتهم تلك فاستندوا إلى عدة تبريرات ترجع في مجملها إلى ثلاثة 


تبريرات أساسية» وهى : 


ae 


- المُبرّرٌ الأول : القول بأنّه لو كانت حروب الردة لأجل البعد الديني؛ 
فنّه هذا يعني أن الصحابة وقعوا في المخالفة للنصوص الشرعية الناهية عن 
الاکرای كما في قوله - تعالئ -: ل كاه في لک [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهذا المُبرّرُ غیز صحيح» وهو متضمن لسُوءِ فهُم للمراد من الآية؛ فان 
الصحيح ار هذه الآية لا علاتة لها بحالة الردة» وإِنّما هي مُتعلّقة بحالة 
الدخول في الإسلام» وقد اختلف المفسرون فيهاء وذكروا سبعة أقوال"» 
ولكن كل تلك الأقوال تتمحور حول حالة الدخول في الاسلام» ولم يذكر 
أحدٌ منهم قولا يتعلّق بحالة الخروج من الدين والارتداد عنه. 

وهذا ما يدل عليه سیب نزولهاء فعن ابن عباس قال: «كَانتٍِ المَرْأةٌ 
تَكُونْ مِقْكَانًا - أيْ: لا يعيشٌ لها ولد -. كُتَجْمَلَ عَلَى تفیها إِنْ عاش لها ولد 
آن نهد كَلَمَا أَجْلِيَتْ بو ابر كَانَ فیهم ین آبتاء الصا كَقَانُوا: «لا 


.)4۷۰ /۱( انظر «فتح القدیره» الشوكاني:‎ )١( 
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یر و وه ر مس حر م مرح مر صمب مذ اس مسر هط و ۳ موراع6 
ندع أبتاءتا»» فأنرّل الله ككَ: لا إداه فى الدين قد بن رسد من اله 


[البقرة: ه30 , 

ثم على التسلیم بأنَّ هذه الآية تشمل حت حالة الخروج من الدین؛ فان 
الأمة مجمعة على تخصیص المرتد منها وفي نقل الاجماع یقول ابن حزم: 
لاله لم تيف أعدّ ین او لها في أ مزه الب تسف علن کاجرقا 
أن الْأمَهَ مُجْمِعَةٌ عَلَئْ اکراه المُرْتَدٌ عَنْ بینه:۳. 

- لمیر الثاني : الاعتمادٌ على أن الدافع الذي كان وراء ارتداد القبائل 
العربية هو البُّعد القَبَّليء وهو الذي ادعئ بهم إلى الثورة على حكم قريش 
للدولة» ولم يكن لديهم ارتداد حقيقي عن أصل الدین فيما أنَّ الأمر 
كذلك؛ فان الدافع في حروب الصحابة هو إرجاعهم إلى دائرة الدولة 
الإسلامية الوليدة. 

وقد لقي هذا المبرّز انتشارًا کبیرا» ويكاد يجمع أصحاب الرؤية 
الجديدة على الاعتماد علیه» وهو من أغرب المبررات وأعجبها! فهو -أوَّلَا- 
مخالف للنصوص الصريحة جدًا المنقولة عن الصحابة في بیان حقيقة ما وقع 
من القبائل العربيت» ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة ذلفيهء أله قال: «لما 
وقي سول اللو يك وگان بُو بر اه ور من گر ین العرّب. ۰.۰" 
فها هو أبو هريرة - وهو بلا شك أعلم من المعاصرین بحال المرتدین - یخبر 
بنض صریح أنَّ ما حصل منهم هو رِدَّةٌ عن الدين» وكفرٌ به. 
(۱) آخرجه آبو داود في «سننه» رقم: (۰)۲۸۲ وصححه الألباني. 
(۲) «المحلئن»: (۱۱/ ۰۱۹۵ وانظر «المحلی» أيضًا: (۷/ 755). 
(۳) آخرجه البخاري» رقم: (۱۳۹۹). 


oo 


و 
3 


تم إن في هذا المبرر حکم على قصد الصحابة بناء على قصد المخالفین 
لهمء فلو سلّمنا بأنَّ تلك القبائل العربية خرجت لاجل البُعد القَبّلي فقط 
وکان هدفها هو الثورة على الدولة» فما المبرر الذي یجعل قصد الصحابة 
موافمًا لقصدهم. فهل هناك دلیل عقلي أو واقعي يُؤكّد ذلك؟! وهل هناك 
دليل يُؤكّد أنَّ مقاصد المتحاربين لا بد أن تكون متفقة ومتواردة على جهة 
واحدة دائمًا؟!! وكيف نترك مقالات الصحابة أنفسهم ونتجاوز حديثهم 
وخطاباتهم التي عبروا فيها عن دافعهم لقتال المرتدين» ونعتمد على حالة 
المرتدين لنفسر بها دافع الصحابة؟!! 

إن الطريقة الصحيحة في تحديد هدف الصحابة من حروب الردة هي أن 
نرجع إلى مقالاتهم ومواقفهم التي صدرت منهاء ونستخرج منها الغاية التي 
كانت وراء قتالهم للمرتدين» وليس أن نقوم بتحليل مواقف آناس آخرين» 
ونستخرج منها مقاصد أناس مختلقين عنهم في أهدافهم وغاياتهم وعلمهم 
ومعرفتهم . 

- المُبرّرٌ الغالث: الاعتماد على قول بعض الفقهاء الذين أشاروا إلى أنَّ 
قتال الصحابة لمانعي الزكاة كان من أجل البغي» كما سبق نقل ذلك. 

وإذا تجاوزنا البحث في صحّحة موقف أولثك الفقهاء في تفسيرهم لقتال 
الصحابة لمانعي الزكاة؛ فان الاعتماد على فولهم في تعميم التفسير السياسي 
لكل حروب الردة غير صحیح. بل فيه قفز ظاهر لمواقف أولئك العلماء 
التفصيلية الواضحة؛ فان العلماء الذين أشاروا إلى أنَّ قتال الصحابة لمانعي 
الزكاة كان لأجل البغي لم يجعلوا ذلك عامًا في كل أصناف المرتدين» بل 
نوا بأنفسهم على أنَّ قتال الصحابة لمن ترك الدين واتبع المتنبعين - كبني 


لان 


حنيفة وغيرهم - كان لأجل الردة» والخروج من الدین» كما سبق نقل 
كلامهم . 

فهم لم يقولوا: إن كل حروب الردة كانت لأجل البغي - كما يقول 
أصحاب التفسير السياسي -» وإِلّما كانوا يتحدثون عن صنف محدد. وهم 
مانعو الزكاة فقطء ولكنَّ بعض الباحثين استثمر قولهم ذلك» فجعل عِلَّة قتال 
الصحابة لكل أصناف المرتدين هي البغي والخروج عن نظام الدولة» وهذا 
تعميم خاطئ» وتجاوز في الاستدلال. 

فإذا سلّمنا بأنَّ قتال مانعي الزكاة كان لأجل البغي» فهذا لا ينفع 
أصحاب التفسير السياسي لحروب الردة؛ لانهم يقولون: زد كل الحروب 
التي خاضها الصحابة ضد المرتدين كانت لأجل البعد السياسي» وغاية ما 
يدل عليه حديث بعض الفقهاء عن مانعي الزكاة أنَّ بعض حروب الصحابة 
كانت لأجل البغي والخروج على الدولة» فالمُبرْرٌ الذي اعتمدوا عليه - إذن 
- أضيق من الدعوى التي يدعونها. 

ومن خلال التحليل السابق ينكشفُ بوضوح أنَّ الرؤية المعاصرةً التي 
ین جو الو تس سای رف مخالفةٌ للأدلة والشواهد المتقولت 
وهي أيضًا لم تعتمد على مبرراتٍ صحيحة سالمةٍ من الخلل» وبالتالي : فانها 


ر خاطئة غیر مقبولة. 





۷ 


تحريرٌ موقف ابن تيمية 


في خكم الرافضة 
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هذا بحت مختصرٌ في تحقيق موقفٍ ابن تيميةً من الرافضةء وهل كان 
يكم كبر ااي ا 

راتیگ ناي وتسم ات مره اذا فقو من الع سردن ين 
اختلفوا في تحديد موقف ابن تيمية من الرافضة! 

فمنهم من قَهِمٌ من كلامه أنه يُكمّر الرافضة بأعيانهم . 

ومنهم من کم من كلامه أنه كان لا یکفرهم بأعيانهم الا بتوفر شروط 
وانتفاء موانع. 

وزاد الخلاف ين الفريقين وتوسع» خاصّة مع هذه الظروف المعاصرة 
هذا کله مع أن کلام ابن تيمية موجود بين أيديناء في کنبه ورسائله . 

فالبحث العلمی يتطلتُ الرجوع إلى كلامه مباشرت وجمعٌ متفرقه» 
ومراعاةً أصولٍ فكره وقواعده التي اعتمد عليهاء ومنطلقایه» ومن ثم تحصيل 
رأيه في المسألةء وهذا ما أرجو أن يكون البحثُ قد حم 

فالبحث - إذن - في تحرير موق ابن تيمية فقط» وليس في بحث 
المسألة ومناقشة تفاصيلهاء وذكر أقوال العلماء فيهاء وذكر ما استدلوا به في 


۱ 


# وقد تكرّن هذا البحتٌ من مسألتين: 

- المسألةٌ الأولئ : ذكرٌ ما يدل من كلام ابن تيمية عل عدم كُفر أعيانٍ 
الرافضة واعذارهم بالجهل . ۱ ۱ 

- المسألةٌ الانيٌ: الجوابٌ على ما يُشكل من کلام ابن تيمية في هذه 
المسألة. ۱ 





“۲ 


المسألةٌ الأول 


5 3 ۳ 
«كلامٌ ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر آعیان الرافضة» 


- ممّا لا شكٌ فيه أنَّ فرقة الشيعة الإثني عشرية «الرافضة» من أشهر 
الفرق التي رد عليها ابن تيمية یف ونقض أقوالهاء وییّن ما عندهم من خطأ 
في المسائل العلمية» أو في الأصول المنهجيّة في الاستدلال» وحرص على 
ع هلا في کل من هد 

- بل إن أبن تيمية لم يُغلظ على فرقةٍ من الفِرّق كما أغلظ على الرافضة! 
فقد وصفهم بِقِلّةِ الهلّم والعقل» والتناقض والاضطراب. والعداء للمسلمين» 
والتعاونٍ مع الأعداء ضد المسلمين» وأنّهم من أكذب الطوائفب» وأتهم من 
أبعدٍ الطوائف عن الدين» ونص على أنَّ معتقدهم من أخبثٍ المعتقدات» 
وذكرٌ أنّهم من أحقدٍ الفِرّق على المسلمين» وأشدهم خطرًا علیهم". 

- ومن كلامه في هذا قوله: «وَالرَافِضَة اشد بِدْعَةَ من الْحوارج وَهُمْ 
مرون مَنْ لم نکن الْخَوَارِجٌ مره كأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَء وَيَكْذْبُونَ عَلَى 
(۱) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۰0۳۵۱ و«منهاج السنة البنویة»: [(۷/ ۰4۲۲۰ 


و(۲/ 3 و(ه/ c(1‏ و(۳/ ۳۳۲ 
۳ 


ال او وَالصَّحَابَةٍ کزبا ما کیب أَحَدٌ مِثْلهُ وَالْخَوَارِحٌ لا يَكْذِبُونَ لكِنَّ 
الْخَوَارِجَ كَانُوا أضدق وَأَشْجَمَ ینم روت بِالْعَهْدٍ من فکانوا أكَْرَ نالا 
هم وفژلاء أكدّبُ وأجنْ وََغْدَرُ ود وَهُمْ یسیون بِالكُفَارٍ عَلَى 
المُسْلِمِينَ» فد زابتاتورای المُسْلِمُونَ ان دا الي المُسْلِمُونَ بِعَدُوٌّ گافر كَانُوا 
مَعَهُ علی المُسْلِمِينَ» كُمَا جَرَئْ لِجنکزخان مَلِكِ الكر الْكُفَارِ؛ِ فَِنَّ الرّافِضَةَ 
أعَائَتهُ عَلَى المُسْلِمِينَء وَأَمّا إِعَائَتهُمْ لِهُولَاكُو ابن ابه لما جاء إِلَى خُرَاسَانَ 
وَالْعِرَاقٍ وَالشَّام فَهَذَا آظهر وَأَشْهَرُ مِنْ ان يحمي عَلَىْ أَحَدِء فَكَانُوا بالیزای 
وخراسَان من تم أَنْصَارِهٍ ظَاهِرًا وَبَاطتاء وَكَانَ وَزِيرٌ الْخَلِيمَةٍ يِعَذْادَ الْنِي 
اعا مِنَ الكَيْدِء ختی دَخلوا توا من المُسْلِمِينَ ما یقال: إِنَّهُ بضعةً عَشْرَ 
لف أَلْفٍ اسان أؤ أكْتَرٌ أو أَقل ولم ير في الاسلام مَلْحَمَةٌ مل مَلْحَمَةٍ 
ال اکتا المُسَمّيْنَ باکر وَكَدَلُوا لماش توس ا من الْعَبّاسِيّينَ 
َغَيْر الْعَبَّاسِيّينَء هل یکون مُوَالِيًا لا رَسُولٍ الله ی مَنْ يُسَلْظ الْكَُارَ عَلَى 
قتلهم وَسَبِهِمْ وَعَلَىْ سَائِرٍ المسَلوین؟۳»۱. 

- ومن آقواله أيضًا: «الرَافِضَةُ: لا هم بض ما فَعَلُوهُ بأمةٍ 
مُحَمَدِ له سَلَفِهَا وَخَلَفِهَا؛ فَإنّهُمْ عَمَدُوا ان جیار أَهْلِ الأض من الْأَوَلِينَ 
وَالآَخَرِينَ بَعْدَ ان وَالمُرْسَلِينَ» وإلى چیار أ أرجت اس فَجَعَلُوهُمْ 
شِرَّارَ لاس َافتروا عَلَيْهُمُ الْعَطَائِمَ وَجَعَلُوا حَسَنَاتِهِمْ سات وَجَاءُوا إلى 
شر من اسب إلى الْإسْلام من أَهْل الْأَهْوَاءِ وم الرَافِضَة ِأَصْنَافِهًا : غَالِيهَا 


۰ 
- 


1 لجل 


)۱( «منهاج السنة»: (ه/ .)١65‏ 
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َِمَامهَا وَرَيِيَْاء وال يَعْلَمْ - وق بالل غلیما - لیس في جمیم الاب 
امِب ری الوشلام مَعَ بدعةٍ وَضَلَالَةٍ شر ينهم لا أَجْهَلَء وَلَا أكدَبَء ولا 
أظلّم؛ وَلَا فرب ی الکفر وَالْمُسُوقٍ وَالْعِضْيَانِء وَأَبْعَدَ عَنْ حقانق الایمَان 
نف فَرَعَمُوا أن مَؤْلَاءِ هُمْ صَفْوَةُ الله ین عبّایو!. 

وكلامٌ ابن تيمية في ذم الرافضة» وبيانِ ما عندهم كثير جدَّاء فهو من 
آشهر العلماء الذين ذمُوا الرافضة. 

ومع هذا کُلّه» فاته يان لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الاسلام 
بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الاسلام وتعامل معهم بناء على 
ا 

وممًا ينبغي أن يُعلم في هذا المقام: أنَّ الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة 
في دينهمء ولهذا السبب تعدّدت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء 


والائمة. 
وحاصل ما ينتهي إليه الحکم على الشيعة هو أن يُقال: إن الشيعة على 


- قسم كافرٍ بالإجماع» ومن هؤلاء: «الشيعة الإسماعيلية» والتُصيرية» 
والقرامطةء والغلاة في علىّ طا المُولّهين له». 

- وقسم غير كافر بالإجماع» ومن هؤلاء: «الشيعة المُفضّلة». 

- وقسم وقع فيه خلاف بين العلمای ومن هؤلاء: «الرافضة». 

وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية تفه ؛ فان لما ذكر الفِرّق 


(۱) «منهاج الستة»: (0/ 6۱5۰ 
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یم 1 عات ۱ م ۰ 1 رام نوفقي و (۱) sit:‏ 
التي أجمع الأئمة على عدم کفرهم ذکر منهم «الشيعة المفضلة» "۰ وکذلك 
کر كثيرًا أن الإسماعلية والتصيرية والقرامطة» وغيرّهم من عُلاة الشيعة كفارٌ 
ا وذكر مراطن من كُتبه أن العلماء 0 فى الرافضة قولان» 


بيانه لحكم الفرق ال ل 0 عنده لا تخرج عن هذه الأقسام 
الثلاثة . 


- وعليل هذا ؛ فإته لا يصح أن يُقال: إن ابن تيمية لا یکفر الشيعة بإطلاق» 
ولا إِنَه یکفرهم باطلاق بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره. 

- وهنا تبني مهم في تحرير محل البحث» وهو: أن محل البحث في 
حكم الرافضة أنفسهم لا في حكم ما عندهم من معتقدات» فما لا شك فيه 
أنَّ عندهم كثيرٌ من المعتقدات الكفرية» ولكن هناك فرق بين الكلام في 
معتقداتهم» وبين الكلام في خکم أعيانهم» والبحث في الأمر الثاني» لا في 
الأمر الأول. 

- والمقصود هنا : تحقيقٌ مذهب ابن تيمية في کم الرافضة وأته لم 
يكن مُكمّرًا لهم» فالبحث هنا في خکم الرافضة الاثني عشرية فقط» وليس في 
مطلق الشيعة» بل في الرافضة فقطء فابن تيمية لم يكن مُكفّرًا لهذه الطائفة من 
الشيعة . 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۳۵۱). 
(۲) انظر «منهاج السنة»: (۳/ 46۲ و(۵/ ۰0۳۳۷۰۱۲ وغیرها من المواطن. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۰0۳۵۲ و(۲۸/ ۰۵۰۰ و«الصارم المسلول»: 


.)۵۷۱ - ۵۲۷( 
۹ 


وممّا یدل علئ هذا من کلایه عدةٌ آمور منها : 
E‏ الأمرٌ الأوَّلُ: أنه نص عل وصفهم بالإسلام». وفي هذا يقول: 


«وَقَدْ ذُهَبَ كَثِيرٌ من مُبْتَدِعَةٍ المُسْلِمِينَ : مِنْ الرافضت والجهميةء غرم إلى 
بلاد ِ سل َل يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثيرٌ وَانْتَمُعُوا بذل وَصَارُوا مُسْلِمِينَ 
بتَدِعِينَ » وهو یر مِنْ ان یکرئوا کُفارا:۳). 

فهذا الكلام من ابن تيمية يدل على أنَّ وصف الإسلام ثابتٌ لهمء وان 
دخول الكافر في الإسلام علئ مذهب الرافضة خيرٌ له من بقائه علئ كفره. 

- وقال أيضًا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة: «فَهَذِهِ خَاصّةُ 
الرَّافِضَةٍ الْإمَامِية ية الي الم يَشْرَكْهُمْ فیها أَحَدٌ - لا الدَيْدِيّةُ السَّيعَةٌ ولا سَائِرُ 
طوایّف المُسْلِمِينَ - الا من هُوَ شر مِنّْهُمُء كَالْإِسْمَاعِيلِيٌةِ الّذِينَ يَقُوَلُونَ بعِضْمَةٍ 


بتي عُبَيْدِء المُنْتَسِيِينَ إلى مُحَمَّدِ بُن إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمٍَ لابين بان الْإمَامَة 
ید جنر في مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» دون مُوسَئ بن جغفر وَأُولَيِكَ مَلَاحِدَةٌ 
مُنَافِقُونٌ . 

وَالْإِمَامِيَةٌ الا عَشْرِيّةَ خر منهم بكثير ؛ إن الإمَامِيةَ مَعَ فرط جَهْلِهِمْ 
وضلالیم: ف فیهم خَلق مُسْلِمُونَ بان ایا وا زَنَادِفَةَ مُنَافِقِينَ» لَكِنْهُمْ 
جَهِلُوا 00 و فراعم وَأَمّا أُولَيِكَ؛ ايم الْكْبَارُ الْعَارِفُونَ 
حقیقة دَعوَتِهِمُ لازنا مُتافِقُونَء وما راهم الّذِينَ لم يَعْرِهُوا بان 


o27 


أَمْرِهِمْ ؛ فد تکونون مسلمین) 7 
فقد نص ابن تيمية هنا - كما هو ظاهر - على أنَّ الرافضة فيهم خلقٌ 
(۱) «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ 95). 


(۲) «منهاج السنة»: (۲/ 86۲). 
۷ 


مسلمون ظاهرًا وباطتاء فلو كان یکفرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة؛ لما 
أثبت لأحدٍ منهم الإسلام الظاهر والباطن؛ فدلّ على أنه لا يُكفّرهم الا إذا 
توفّرت الشروظ وانتفت ع وهذا يُوضّحه الأمر الثاني. 

- وذكر أن لبعضهم إيمانًا وتقوئ. فقال: «رُؤُوسُ المَذَاهِبٍ اي 


ابتَدَعُوهَا لم مَل أ هم رَنَادِكٌَ مُتَافِقُونَ بخلافی الرافضة؛ رن 5 
ی كَذَلِكَء مَعَ اَن كثيرًا مهم لَيْسُوا مُنَافِقِينَ ولا کارا بل بَعْضْهُمْ له یمان 


وَعَمَلَ صَالِخ»۳. 

* الأمرٌ الثاني : «أنّه نص على أله لا یکفر المعينَ منهم لا تور شرويط 
وانتفاء موانعَ»» وفي هذا المعنی يقول : «وَأَما تکفیرهم واه یه آَْضا 
لِلْعُلَمَاءِ فان مَشْهُورَانٍ: وَهُمَا روایتان عَنْ آخمد. وَالْقَوْلَانِ ف زار 
وَالمَارِِينَ مِنَ الْحرُوريّة وَالرَافِضَةٍ وَنَحْوِهِمْ» والسجیخ: لد میم فان الي 
وتا الي یلم آنها مُحَالِفَةٌ لما جاء به الرَسُولُ كُفْرٌ وَكَذَلِكَ له التي 
هي من جنس أَفْعَالٍ الْكُمَارٍ ِالمُسْلِمِينَ مي کنر أيُضاء يد 
في غَيْرٍ هَذَا المَؤضع؛ لَكِنَّ تکفیر الْوَاحِدٍ المُعيّنِ منم وَالْحَكُمْ بتخلیده في 
النّارٍ مَوْفُوف علی یوت شُرُوطٍ التَكْفِي َائْفَاءِ موانیم» كنا لق ال 
بنُصُوص الْوَعْدٍ ولد والتکفیر وَالتَمْسِيقِءِ وَلَا نخکم لِلْمُعين بدُحُولِهِ في في 
دك الا حى یوم فيه المُقْتَضَئْ الَّذِي لا مَعارض له . 

فهذا نص من ابن تيمية على ما يعتقده هو في الرافضة وأنّه لا يكفرهم 
بمجرد كونهم رافضة» بل لا بُذّ من توف شروط وانتفاء موانعَ» ولهذا قرّر هنا 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية»: (5/ ۳۰۲). 


(۲) «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۵۰۰). 
A‏ 


أن أقوالّهم كفرٌء وأمّا أعيانهم؛ فلیسوا كُمَارَا» فقد فرّق بين أقوالهم» وبين 
حكمهم في أنفسهم . 

وهذا من ابن تيمية تطبيقٌ للقاعدة العظيمة في باب الوعد والوعيدء 
وهي : التفريق بين الكلام في الوصفي المُطلقء والكلام في المُعيّنْء وهذه 
القاعدة من أهم القواعد التي طبّقها ابنْ تيمية فق که على الفِرّق 
والمخالفين» وسيأتي مزيدٌ كلام علئ هذه القاعدة إن شاء الله. 

* الأمرٌ الثالث : «أنّه ۳ سيل عمّن يُفْضّلٌ اليهود والنصارئ على 
الرافضق آنکر هذا وقال: «كُلّ مَنْ كَانَ مُومنا ما جاء به محمد یو ؛ فهو 
خير من کل مَنْ كَفَرَ بوه وَإِنْ گان في الموین بثلك نوع مِنْ البذعت سَوَاءٌ 
گانث بِدْعَةَ الْخوَارجء وَالشّيعَةٍء وَالمُرجئة اعد أو غَيْرجِهو2". 

#* الأمرٌ الرابعٌ : أله لما - عن حكم تزويج الرافضي. ذكر أن 
الأصل عدم تزويجه؛ لأنّه خش منه أن ور على عقيدة زوجته»» فلو كان 
الرافضي كافرًا عنده؛ لمنع من تزويجه لأجل کفره. فدلٌ هذا علی أنه لا يرئ 
أن الرافضي خارج من ۳ في هذا يقول: «الرَافِضَةٌ المَخْضَةٌ هُمْ أَهْل 
أَهْوَاءِ ویلع وضلالب وَلَا يبعي لشیم آن ع میت مِنْ رافضی. وان 
تج هُوَ رافضية : صح النَكَاحُ إِنْ گان يَرْجُو أن تتُوبَء ولا ترك نکاجها 
أَمْضَل؛ للا شید عَلَيْهِ ولد وَآللهُ أَغْلَمُ” . 

فلو كانت الرافضية عنده كافرة لمّا صح نكاح غير الرافضي من أهل 
السنةء أو غيرهم منها. 


١ 


.. 


.)۲۰۱ /۳۵( «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
۱ NY : زفق «مجموع الفتاوئ؛‎ 
58 


# الأمرٌ الخامس : «أنّه حكمّ بِصحََةٍ الصلاة خلف الإمام الرافضیع» 
فلو كان الرافضيٌ كافرًا عنده؛ لقال بطلان الصلاة خلفه؛ لأنْ الصلاة خلف 
الامام الكافر لا تصح كما هو معلوم» وفي هذا يقول: «وَالْمَاسِقُ وَالمُبتَدِعٌ 
صَلَائهُ في تیه صجبحت ادا صلی المَأْمُومُ خَلْقَهُ لم بطل صلاتك. لَكِنْ إِنَمَا 
گرة من گرة الصَلَاً لقة؛ لان الک مر بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنْ المُنگر اجب 
وین ذَلِكَ آن مَنْ آظهر بدْعَةَ أو قُجُورًا لا یرت إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَإنَهُ يَسْتَحِقٌ 
لیر تن یثوب. فد ا اا 
الاس إِذَا ترك السّلاء حَلفه وَدَ اى خلت غَيْرِهِ أْرَ ذَلِكَ عم ترا اور 
يَعْزّلَ تن لأسن عن مل و یل هَذَا ادا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ كَانَ فيه 
مضلحت وَلمْ یقت المَأْمُومَ جُمُعَةٌ ولا جَمَاعَةٌ وَأَمّا إا كان ترك الصَّلَاٍ 
مرت المَأَمُومَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَء ها لا یرک الصْلاة حَلْمَهُمْ إلا مُبتَوِمٌ 
مالف لِلصّابة وو وَكَذَلِكَ دا گان الامام قد رتبه لام مور ولم يَكُنْ 
في ترك الصَّلَاةٍ خَلْمَهُ مضلحت تا لس عَلَي تزك الصلاة له بل الصّلاة 
لت الْإمَام الْأفضَلٍ اقضا وَعَذَا كله بکون فمن طهر مه فق 
نهر مُحَالقتهَا پلکتاب والس دة الرافف وله . 

فقد ذكر أنَّ هذا التفصیل والخلاف إِنّما هو في أصحاب البدع الظاهرة 
كبدعة الرافضة ونحوهاء ومع هذا قرّر أنَّ الصلاة تصحٌ خلفهم. 

* الأمرُ السادسن : موقفه من شهادة الرافضي وروایته فإلّه وان رد شهادة 
الرافضي وروايته» فإتما ردها لأجل نهم عُرِقُوا بالکذب. واشتهروا يه" 
)١(‏ «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ 07054. 


(۲) انظر «منهاج الستة»: (۱/ 60۲(« و(۵/ ۸۷). 
۷۰ 


فلو كان مناظ الردٌ عنده غيرٌ ذلك» کالکفر ونحوه؛ لذكره؛ لأن هذا المناط 
أشدٌ مدعاة للردٌ. 

فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدلُ على أنه لم يكن يكفر 
الرافضة» ولهذا لم يتعامل معهم على نم كفار» وكلام ابن تيمية الذي يدل 
على معن هذه الأوجه كثيرٌء وان كان هناك بعض الأوجه الأخرئ التي تد 
على عدم كفر الرافضة ممّا لم يذكره ابن تيمية» ولكنَّ المقصود هنا تحقيقٌ 
مذهب ابن تيمية فقط . 

وهذا القول - وهو عدم تكفير الرافضة - لم يتفرد به ابن تيمية» بل قال 
به جماعة من الأئمة قبله. ولا شك أنَّ هذا القول هو القولُ الصحيح 
المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم. 

- والرافضة الذين يتحدث عنهم ابن تيمية هم: «الذين وقعوا في 
الشرك. وقالوا بتحريف القرآن» وتلبسوا بأنواع من المکفرات»؛ فان ينسب 
إليهم الاستغاثة بالقبور بل يذكر أن الرافضة هم أوّل مَن ابتدع تلك المشاهد 
التي يُشْرَكُ فيها بالله العظیم. وفي هذا يقول: «وَأَوَّلُ مَنْ وضع هَذِهِ 
ال حاویت في السّمَرِ زيار المََامد الي عَلَى لور : أغل الدع ین الرَّافِضَةٍ 
خرن الاب رر الاجا سوت رن الاو خرن رت از 
التي مر آن يُذْكَرَ فيا اسف وَيُعْبَدَ وَحَدَهُ لا شريك له وَْعَمُون المَشَاهِدَ 
التي يُشْرَكُ فیها» وَيُكُذّبُ وَيُتَدَعُ فيا دين لم بر الله به سُلَان۲۳» وذکر 
(۱) «الفتاوی!» ابن تيمية: (۲۷/ ۲۲۶ وانظر «المرجع السابق»: (۲۷/ ۰۱5۷ 


و«قاعدة عظیمة» ابن تيمية: (1۸). 
۷1 


أن الشيخ المفيد ألّف كتابًا أسماه: «مناسك حج المشاهد» ويقول 
إبراهيم الغياني ۳" نقلا عن ابن تيمية لما ذكر تعظيم القبور والغلو فيها: «كَالَ 
الشّبْحُ: بَعْض الرَافِضَةٍ عَوِلَ هَذَا في هَذَا المَكَانِء وَلَوّحَ ین النّاسِ أن راس 
الحْسَيْنِ حَظُوهُ عَلَىْ عَذّا الحجر. ختی يُضِلَّ به جال لاس قَالَ: وَالرَاقِضَةٌ 
ین عَادتِهِمْ أَنّهُمْ ییون المَسَاجِدَء وَيُعَمُرُونَ المَشَاهِدَء وَيُعَظْمُونَهَا بخلانی 
المَساجیه(۳. 

- ویقول في وصفهم: «وَيَرَوْنَ الدّعَاءَ وَالْعِبَادَةَ لِلْمَوْنَىْء وَانحَاد 
تاجن على لترو ار ا هاه ا انف اة 
«مَتَاسك حَج المَشامد». وَحَدَّننِي لمات ان فيهم مَنْ يَرَوْنَ الْحَجّ لْهَا أَعْظَمّ 
مِنَ الْحَج إلى الْبَيْتِ الْعَتِِقء قَيَرَوْنَ الْإشْرَاكَ بالله أَعْظَمَ من عبادةٍ الوه . 

فابن تيمية - إذن - یتحدّث عن الرافضة الذين وقعوا في الشرك وأنواع 
من المكفرات كما هو ظاهر من کلامه» وهذا يدل علي خطأ من حمل كلامّه 
في إعذارهم على الرافضة الذين لم يحصل منهم ذلك بحجة أنَّ وقوعهم في 
الشرك وغيره لم يحصل لا بعد زمن ابن تیمیة!! 





(۱) «الفتاوی». ابن تيمية: (۱۷/ 598). 
(۲) هو أحد تلاميذ ابن تيمية» وممّن كان يقوم بخدمته. انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية»: 
.1١56(‏ ۱۵۰). 
(۳) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»؛ عزير شمس وعلي العمران: (۱۳۹). 
)٤(‏ «منهاج السنة اللبویة: (5/ .)50١‏ 
۷۲ 


المسألةٌ الثانيةٌ 


«الجوابٌ على ما أشكلّ من كلام ابن تي تيمية في خکم الرافضة) 


قد أشكل على بعض الباحثين كثيرٌ من كلام ابن تيمية في خکم 
الرافضة. وقَهم منه أنَّ ابن تيمية يُكمّر الرافضة على سبيل التعيين» ومقالاث 
ابن تييمة التي أشكلت عليهم كثيرةٌ جد 
- ومن ذلك قوله عن الرافضة: نم َد ارتوا عَنِ الدَّينِء أو عَنْ 
بَعْض الذین» ومن ذلك أيضًا قوله: «ِن أَضل دين الرَافضة من الْيَهُودِ؛ لا 
بر قال به هو أبن ميل وهر من الهوذا + ومن ذلك قوله: «إِنّ الرَّنْدَقَة 
في الرافضت وأَنْ أضل دینهم الکفر وَالرَندَقَةُه ومن ذلك: حدیثه عن 
خبت ا ومعاداتهم المسلمين» وموالاة الکفار عليهمء وقولهم: 
بتحريفي القرآنِ» وارتدادٍ الصحابت واتهایهم لازواج النبی ی وبناته ما 
عدا فاطمة» وغير ذلك من الكفريات التي و 
- ومن كلامه GS‏ بأعيانهم قوله : دم من 


ص 


ان بِسَبّهِ دغوی أن عَلِئّا له أو أَنَّهُ کات هُوَ ال وإِنّمَا عغلط جبريل في 


)١(‏ قد سبق توثيق كلام ابن تيمية في هذا الكلام في أول البحث. 
۷۳ 


الرّسَالَّةِ؛ فَهَذَا امَك في لري ټل لا َك في کر من ترت في تکفروه 
وَكَذَِكَ مَنْ رَعَمَ مِنْهُمْ اَن رن تمص من يات وَكُيِمَتْء أؤ رَعَمَ اَن له 
تأَرِيلَاتٍ باي سقط الْأَغمَالَ المشروعة. وَنَحْرَ لك رمَوّلاء يُسَمَرْ 

الْمَرَامِطةَ لبط وَمِنّْهُمُ التَنَاسْحْيّهُ وَمَؤْلَاءِ لا خلاف في کفرجم. وَأَمّا مَنْ 
۳ یمد 0 عا ا خی و 


و 


الِب زاغ زلا گم کرو بجر یه عل هنا بت کلام مه 


لم يُكَمْرْهُمْ مِنَ الما وام من لمن ولج ملق یز 
رد الْأمْرٍ 2 بين لعن الْمَيْظِ وَلَعْن الاغتمّاد رما مَنْ جاور ذّلِكَ ی آن 


5 


5 
وه 


ْو زوا غد سول الله إلا ًا ليلا اون بضعة عقر تساء أ 7 
0 هرس سكم و اد وی 


۳ 
۰ پر 
أن دم 


1 اتاب 8 0 3 


0 ا 0 
قُمَاقٌ وَأَنَّ هَذِْ الم التي هي : کم خر مر آم مت 0 وخیرها هو 
لقن ال كَانَ امم کنارا از اقا ومضمونها آن هد 

الم وان ساقي َذو الم هُمْ شِرَارُهَاء و کف هَذَا ما نم بشید طرّار 


من دين الإشلامء وَلِهَذَا نَج عَامّةَ مَنْ طَهر عَنْهُ شی؛ من هَذِهِ الا قوّال؛ فإنه 
ینآ زنْدِيقٌ» وَعَامّةُ الزَّنَادِقَةِ ما يَسْتَيرُونَ بمذمیهم وَقَدْ ظهَرث لله فهم 


2 
> و و 


ثلاث وَتَوَائَرَ الق بأنْ وجُوهَهُمْ تمسخ حَنَازِيرَ في المَحْيَا وَالمَمَات 

مر مب میم من ی ا وام ۵ ۰ ۰ 2 و بر کے 00 2 2 3 

وَجَمَحَ الْعُلَمَاءُ مَا بَلَعْهُمْ في دلِك وَمِمّنْ صَنّت فيه : الْحَافِظ الصَّالِحٌ بو عَبْدِ الله 
V٤‏ 


۳۹ 


محمد بن عَبْدِ اتات و ی مير كت N‏ 


2 


فيه من الثم وَالْیقّاب:۳ 

ل ل بعص وولو 
على الرافضة كما هو ظاهر في قوله: «وَأَمّا مَنْ جَاوَرٌ دك إِلَى اَن رَعَمَ نم 
ارْنَدُوا عد رل الله إل مرا قلیلا لا ييْلْعُونَ بِضْعَةَ عَشَرَ تساه ۳ 
فَسَقُوا عَامَتُهُمْ ؛ هذا لا رَيْبَ أَيْضًا فِي كُفْرِهِ؛ نه مُكَذْبٌ لما نَصَّهُ الْمَرَآن في 
َير مضع من الرضی عنهم وَالتَنَاءِ علیهم بل مَنْ يسك في کفر مثل عذا؛ 
ا ۰۰۰ الیل آحر کلامه». 

- ومن کلامه أيضًا قوله : «وَمَْلاء الرَافْضة: 1 ناف وَإِمَّا جامل فلا 
یکون رَافِضِيٌ ولا + , جهو الا ما أو جاملا يما جاء پو الرَّسُولُ ية لا یکون 
فیهم أَحَدٌ د الما ما جَاء هلول مایم ن به ؛ ۽ تن تم لما اه به 
الرَسُولُ وَكَدِبَهُمْ عَلَْهِ لا يَحْمَىْ قط الا علی مُفْرط في الْجَهْلٍ وَالْهَوَئْ90' . 

- ومن ذلك قوله : بجواز قتل الرافضي المُعيّن إذا كان داعية؛ فَإِنّه قال: 
«نَأَما قثل الْوَاجِدٍ المَقْدُورٍ عَلَيْهِ من الْخَوَارِجِء كالحرورية وَالرافضة وَنَحْوهِمْ : 
هُذا فيه قَوْلَانِ للَْهای هُمَا وتان عنام أَحْمَدء وَالصَّحِيحُ: له يَجُورُ 
َل الْوَاجِدٍ مهم كَالدَاعِيَةِ ای مَذْمَبِهِ وَنَحو لك مِمَّنْ فيه فسَاده۳. 

فهذه الأقوال وغیرها من كلام ابن تيمية قد هم منها بعض الناظرين في 
كلامه أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم. 


.)۱۱۱۲ - ۱۱۰۸( «الصارم المسلول»:‎ )١( 
.)١5١ /۵( «منهاج السنة»:‎ (۲( 
.)4۹۹ /۲۸( «مجموع الفتاوی»:‎ )۳( 

۷۵ 


وفي الحقيقة : إن هذا ونحوه لا يُمكن أن يُؤخذ منه أنَّ ابن تيمية كان 
یکفر الرافضة بأعيانهمء ولا ينبغي في البحث العلمي أن يُترك مثل كلامه 
السابق الصريح والواضح. الذي نص فيه أنه لا يُكمّر الرافضي بمجرد كونه 
رافضيّاء وإنَّما لا بُدّ من توفر شروط معينة» فلا يحقٌ لنا أن نترك هذا الكلام 
الصريح الذي ذكره هو بنفسه ونأخذ بمثل هذا الكلام العام والمجمل. 

ومع هذا فما ذکر هنا يُمكن أن يُجاب عنه بعدة أجوبة کل منها : 

# الأوّلُ: التذكيرٌ بقاعدة أهل السّنَةَ في التكفير ونحوه» وهي التفريق 
بين الكلام في الوصفب المُطْلّقٍ وبين الكلام : في المُعيّنِء فقد يكون القول 
کفرا ولا يلزم بالضرورة أن يكون القائل كافرّاء وهذه القاعدة مشهورةٌ طبّقها 
الأئمةٌ - ومنهم ابن تيمية - كثيراء وقد طبّقها مع الرافضة آنفیهم كما سبق 
نقل كلامه. 

وأكثرٌ ما وقع من الإشكال في خکم الرافضة عند كثير من الدارسين هو 
بسبب الغفلة عن حقيقة هذه القاعدة. 

- وبيان حقيقتها هو أن يُقال: إن الک على الفعل امین بکونه 
كُفرًا : لا برغ مه نعل من نله فهو کال وعدم یراس الذي وتخ في 
الفعل المُكمر : لا يلرم منه أن ما وقع فيه ليس كُفرَاء فانطباق کم الفعل 
مین علئ فاعله لا بد فيه من توف شروط مين وانتفاء موانع مُعينةٍ» فإذا 
لم تتوفر الشروظ وتتتف الموانع؛ فإنّه لا یحکم بانطباني خکم هذا الفعل 
المُعيّن على فاعله» وإذا لم تنزل کم القعل على فاعله؛ فإِنَّ هذا لا يلزمٌ منه 
أن خکم الفعل في نفیه قَّدٍ ازتفع». ۱ 


- فتحصل من هذا : أن هناك فرقًا بين خکم الفعل في نفیه وبين تحقّق 
۷٦‏ 


مُكم هذا الفعل في فاعله» فرفع الخکم الثاني لا يلرم منه رفع م الحكم 
الأول فإذا قُلنا: إنَّ فاعلَ هذا الفعل ليس كافرًا؛ فلا يعني هذا أنَّ الفعلَ لا 
ا ES‏ مقر لأنّه قد 
توفرت فيه الشروط» وانتفتٍ الموانعٌ؛ فالمعتبز قي انطياي كم الفعل علی 
فاعله ليس حکم الفعل فقطء بل لا بذ مع کم الفعلٍ من توف شروط 
آخری» وانتفاء موانع وعلین هذا: فلقا حکمنا عر فعل ما اله نه كُفردٌ؛ فلا 
يلزمٌ منه أن یکو هذا حُكمًا متا علئ كُلّ فاعل له باه كافرٌ. 

- إذا تقرّر هذا: فِنْ ابن تيمية قد أطلق الكفر على كثير من معتقدات 
الرافضة بل وأطلق وصف الكفر على الرافضة» ومع هذا لم ينزل حكم هذه 
المعتقدات - الذي هو التكفير - على أعيانهم» وهذا منه تطبيق للقاعدة التي 
سبق شرحها. 

وعلی هذا : فلا يصح لنا أن نأخذ من مثل هذه الإطلاقات عند ابن تيمية 
أنه كان يُكفر الرافضة بأعيانهم - كما فهمه بعض من نظر في كلامه -۰ ومّن 
فهم هذا عن ابن تيمية؛ فقد أخطأ من جهتين : 

الأولئ: أنه خالف صريح كلامه في عدم تكفير الرافضة» كما سبق 

والثانيةٌ: أنَّه خالف مقتضئ القاعدة التي طبقها ابن تيمية في عامّة 
کلامه . 

- والملاحظ: أنَّ بعض من نقل عن ابن تيمية تکفیر الرافضة إِنَّما يذكر 
نصوصًا من هذا القبیل - آعني: نصوصًا یحکم فيها ابن تيمية بالکفر على 
أفعال الرافضة. أو یحکم على مطلق الرافضة بانهم کفار -» ولم یذکروا نضا 

۷۷ 


صریخا فيه تکفیر ابن تيمية لأعيان الرافضة» كالنصٌ الذي ذكر فيه ابن تيمية 
نفسه أنه لا يُكفر أعيان الرافضة الا بتوفر شروط» وانتفاء موانم. 

فمّن أبن الا أن يفهم من مثل الكلام عن ابن تيمية أله يُكفّر الرافضة 
بأعيانهم» فكيف عن قول ابن تيمية نفسه: إن الرافضةً فيهم المُسلم ظاهرا 
وباطنًا؟! وكيف يكون موفقه من قول ابن تيمية نفسه من أنه لا يكفر الرافضة 
بأعيانهم الا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع؟!!. 

* الثاني : إِلّه لا يلزم من کون أصل القولٍ قال به يهوديٌ أو نصرانخ أن 
يكون کل مَّن قال به كافرًا خارجًا عن الإسلام؛ لاله قد يقوله المسلم وهو 
جاهل بِأوَّلٍ من أحدثه» أو يقوله وهو متأوّلٌ» وإن كان يلزم منه ذم هذا القول 
وبُطلانه» والكلام ليس في حكم القولء إِنَّما في حكم القائل به. 

# الثالثُ: إِنَّ کون الأصل في الرافضة ألا يكفروا على التعیین» لا يلزم 
منه ألا يُحكم على أحدٍ منهم بالکفر والزندقةٍ والّفای وذلك: أنّا قد نحکمْ 
علئ بعض آفراد الرافضة بالكفر؛ لأنّه قد توفّرت فيه الشروظ وانتفت 
الموانعٌ» وكون بعض الرافضة كافرّاء لا يلزم منه أنَّ کل من تسمّئ باسم 
الرافضة کذلك» وكذلك لا يلزم من کون بعض الرافضة ليس كافراء أن يكون 
کل رافضئ كذلك یا وهذا التقرير يُحمل عليه کلام ابن تيمية في کون 
الرافضة فيهم كُفرٌ وزندقةٌ» فمعنی كلامه هذا هو: أنَّ الرافضةً كَثْرَ في أعيانهم 
ورُؤسائهم الكفرٌ والنفاق والزندقةٌ» وخکمه على مثل هؤلاء بهذا الحكم 
لأجل آنهم قد توفّرت فيهم شروظ التکفیر وانتفت موانعه» لا لأجل أتهم 
رافضة فقط » والبحث ليس في کون بعض الرافضة هل كفرء أم لا؟ وإِنّما في 
الأصل فيهم: هل هم كفار بأعيانهم» أم لا؟ 


YA 


# الرابع : أنه لا يلزمُ من الخکم بجواز قتل المُعيّن أن يكون كافرّاء بل 
قد يقتل المسلم المعیّن إذا وجد ما يبيح قتله» مع الحكم پاسلامه» وأسباب 
ایاحة 0 المسلم مذكورة فى كتب الفقه. 

والمقصودٌ هنا: بیان انفصال التلازم بين اباحة الدم وبين الحکم 
بالكفر» والا؛ لزم الحکم بکفر القاتل» والزاني» وغیرهما. 

# الخامسٌ: هناك فرق بين ذم الرافضت وبیانٍ خطرهم على الأمة 
والمسلمین» وبیان خبنهم» ونحو ذلك من الکلام» وبين الحکم بکفرهم ؛ 
ان الخکم بکفرهم توقيعٌ عن رب العالمین» وبيان لخکم الله فیهم وهذا 
یحتاجْ إلى أدلة من الشرع تثبته» وأمّا الأحكام الأخری : کالعدای والحْبثِء 
والخطورتة ونحو ذلك» فهي أحكام اند لتجارب الناس» وتعایشهم فیما 
بينهم» ولا شك أنَّ التجارب أثبتت أنَّ الرافضة من أشدّ الناس عداء 
للمسلمين» وأن خطرهم عظيمٌ جذا. ولکن لا یلزم من هذا أن یحکم 
بكفرهم؛ لأنَّ إثبات هذا الأمر له طریق آخر. 

فالخکم بكفر الرافضة له طريق» والخکم عليهم بالأحكام الأخرئ له 
طريق أخرء فقتلهم للمسلمين» وبغضهم له وخبث طويّتهمء وأفعالهم 
الشنيعة» لا تصلحٌ أن تكون دلیلا على كفرهمء والا+ لحكمنا بالكفر على کل 
من فعل كفعلهم من باقي المسلمين؛ لأن الدليل يجب طردهء فنحکم على من 
كافرٌء وهكذاء وسنخرج عددًا كبيرًا من المسلمين من دائرة الإسلام بهذه 


الطريقة» ولا شكّ في بطلان هذا الحال. 
۷۹ 


وكذلك لا يلزم من عدم تكفير الرافضة تزکیتهم» ونسيانُ شنائعهمء 
وتبرئةٌ تاريخهم المظلم . 

- والمقصود هنا : أنًا لا بد أن نفرّق بين طبيعةٍ کل کم وطريق إثباتٍ 
صحته . 

وابن تيمية مدرك لهذا الأمر تماما ؛ فبّه وصف الرافضة بما یستحقونه 
من الأوصافي» حتئ ذکر أنّهم أخطر على الأمّةِ من الیهود والتصاری» وهذه 
الأمور إِنّما عرفها بالتجربة والمعاشرة» ولكنّه لما وصل إلى الخکم بالکفر 
الذي هو تعبير عن مراد الله؛ لم يستعمل طريق التجربة في إطلاق هذا 
الحکم. بل رجِعَ إلى التصوص؛ لأنّها هي الطريق الوحيد في إصدار هذه 
الاحکام فلم يجد أنَّ الرافضة كُفَارٌ بأعيانهم» ومن تأمّل كلامّه يدرك هذا 
تمامًا . 

- والحاصل : إِنَّ التحذيرٌ من الرافضة له طريقٌ» والحُكمُ عليهم بالکفر 
والخروج من الإسلام له طريقٌ آخر» فلا ينبغي الخلظ بينهماء بل اد الخلظ 
بينهما يودي إلى إشكالاتٍ كثيرة. 

# السادس: ان الشيعة متفاوتون في معتقدهم» فمنهم الغالي» ومنهم 
من ليس کذلك. فلا يلزمٌ من الحكم على طائفة منهم بالکفر» أن هذا الحكم 
منطبق على كل طوائف الشيعة» فكون بعض طوائف الشيعة كافرًا لا يلزم منه 


7 2ت 


ن كل الشيعة كفارٌ» وكذلك العكس» وهذا الكلام سبق له ذكر. 





Ae 


تحريرٌ رأي ابن تيمية 


في انقسام الدينٍ إلى أصولٍ وفروع 


۸۱ 


أكثرٌ ابن تيمية الحدیث عن مسألة تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع» في 
مواطنَ كثيرةٍ من كتبه» وبحث هذه المسألة من وجوه كثيرة» فهو تا يذكر 
أقوال الناس فيهاء وتارَّةٌ: يناقش بعضها ويُبيّنَ مواطن الغلط فيهاء وتارَةٌ: 
يصرح بإنكار ذلك التقسیم» ويحكم عليه بالبدعة» وتارَّةٌ: يستعمله في حال 
التقرير والبيان. 
وهذا التنؤُعٌ والإكثارٌ تسبّب في الاشتباه والاضطراب في تحرير رأي 
ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع» وتحديد موقفه الصحيح من هذا 
الانقسام» ولهذا اختلف الناظرون في کلامه» فمنهم من ينسب إليه القول 
بإنكار ذلك التقسيمء وأنّه ممّن يحكم عليه بالبدعة» ومن تم البطلان» ومنهم 
من حلص إلى أن لابن تيمية في هذه المسألة قولان» ومنهم من توصّل إلى أن 
تيمية غيرٌ منکر لأصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وإنَّما نکر الأقوال 
التي قيلت في ضابط کل قسم والأحكام التي رتبت 
ولمّا كان الأمر كذلك: احتاج قوله في هذه المسألة إلى تحرير وبيان» 
وهذا التحرير اّما يكون بتتبع أقواله واستقرائها في كتبه أوَّلَاء ثم اعتبار 
أصوله وقواعده التي اعتمد 2 في بناء أفكاره وأقواله وآرائه ثانیّا» فهذان 
الأمران بهما يتحقّق المنهج د في نسبة الأقوال إلى العلماء ممّن لم 


ينص على قوله صراحة» وذلك أن نسبة قول ما إلى عالم من العلماء لا بذ فيه 
من مجموع آمرین : 

الأمرٌ الأوّلُ: جمعٌ کلامه في المسألة التي یراد بحثهاء وتقریر 
مدلولاتها ومفهوماتها. 

والأمر الثاني : اعتبارٌ أصوله التي اعتمدها والقواعد التي قرّرها في كُتبه . 

- فبهذين الأمرين يستطيع القاصد لتحرير قولٍ مُعيِّنِ لإمام ما أن يتوصّل 
إل قوله الحقيقي - بإذن الله تعالئ -» وهذا ما أرجو أن يكون البحث 
التزمه . 

- وکلام ابن تيمية في تقسیم الدین إل أصول وفروع يحتاج إلى تحریر 
آمرین : 

الامر الأوّل: تحريرٌ موقغه من أصل التقسیم . 

الأمر الثاني : تحریر الضابط الصحیح لكل من آصول الدین وفروعه. 

وهذه الورقة مُقتصِرةٌ على البحث في الامر الأول» وهو تحريرٌ موقفه 
من أصل انقسام الدین إل أصولٍ وفروع . 

والناظر في کلام ابن تيمية فیما يتعلّق بتقسیم الدين إل آصول وفروع من 
حيث قبوله له أو رده يجد أنَّ کلامه منقسم إل قسمين: 

الأوّكُ: کلام يدل على أنَّ تقسیم الدين إلى أصولٍ وفروع تقسيمٌ صحيحٌ 
مقبول من حیث الأصل . ۱ 

والثاني: كلام يُمكن أن یفهم منه أنَّ تقسیم الدين إلى أصولٍ وفروع 


منکر وبدعة ومردو ولأجل هذا ؟ فان هذه الورقة منقسمة إل مسألتین : 
۸ 


المسألةٌ الأول 


«كلامٌ ابن تيمية الذي يدل على 


۶ 


أ تقسیم الدین إلى أصولٍ وفروع صحيح مقبول) 


عند التأمًلِ في كلام ابن تيمية وفي أصوله ومواقفه من المصطلحات 
الحادثة درك المرءٌ ه غيرٌ مُنكر لأصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع هكذا 
بإطلاقء وأته لا يصح إطلاق القول بأن ابن تيمية ممّن يحكم على ذلك 
التقسيم بالبطلان والبدعية» بل الذي يدل عليه کلامه أنه ممّن يقول بانقسام 
الدين إلى ذلك التقسیم وأنَّه من المعتبرِينَ له» وأنَّ جهة البطلان عنده في 
هذا التقسيم ليست راجعة إلى أصله» وإِنّما إل تفاصیله المذکورة له إِمّا من 
جهة الضابط أو من جهة الحكم المرتب علیه وأنَّ جميعٌَ إنكارات ابن تيمية 
لتقسيم الدين إلى أصول وفروع راجعة إلى هذين الأمرين أو أحدهماء كما 
سيأتي تحريره. 

وممّا ينبغي أن يه عليه هنا : أنَّ البحث نما هو في بیان موقفه من حيث 
القبول والرد فقطء بحيث يُحرّرٌ قول ابن تيمية في هذا التقسيم هل يقبله» 


أم لا؟ وأمّا كونه يرئ أنّه هو الافضل. أو آنه يدعو إلى إبقائه في العلوم 
Ao‏ 


الإسلامية» أو غير ذلك» فهذا ليس غرضا للبحث هنا. 

والذي يدل من كلامه علئ كونه يرئ صحة تقسيم الدين ال أصول 
وفروع أمورٌ كثيرة منها 

* الأمرٌ الأوَّلُ: استعماله لتقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع في مقام 
التقریر والتاصیل ومن کلامه في ذلك : ۱ 

(۱) قولهُ: «ْضلّ: في آَنْ رَسُولَ الله ي بيّنَ جَمِيعَ الدّين أَصُولَهُ 
آشول الول 


و 


وَفْرُوعَهُ ؛ يَاطْئَهُ وَظاهِرَه علمَه وَعَمَلَهُ ؛ ن هذا الأضل هُوَ اد 
والایمان ...300 , 

- فابنُ تيمية هنا استعمل مصطلحَ أصول الدین وفروعه في مقام تأصيل 
كمال الدين وكمال تبليغه» فلو كان مصطلحًا مُنکرا أو مبدعًا ا لما 
استعمله هكذا بإطلاق من غير تنبيه علئ خطأه لو كان خطأ. 

(؟) ومن ذلك قولهٌ: «أَصُولُ الدّين: لا أَنْ تَكُونَ مَسَائِلَ یَجبٍ اعدا 
لاء او ولا وَعَمَلّاء كَمَسَائِلٍ التَوْحِيدِء وَالصَّفَاتِء وَالْقَدَرِ وال 
والمعاد أو دَلَائِلَ هَذِهِ المَسَائْلٍ. 

أا الْقِسْمُ الْأوَّلُ: کل ما يَسْتَاجُ الا إلى مريو وَاغْتِقَادو 


ای به ین هَذِهِ e‏ 1 وَرَحُوَلَهٌ ات انیا قاطا لِلْعُذّرِ؛ 
رد هذا ین آغظم مَا یله الكَسُولُ یلاع المبينٌ ؛ وبيئه بيه لاس وهو م مِنْ أغظم 


ص 
َم 


ما أَقَامَ اللهُ بو په اج عَلَ چباده فيه بالرسُل الَّذِينَ بوه بل وکا الله 


کر مرج مر 


)۱ «مجموع الفتاوی» : (19/ ۱۵۵). 
۸۷۹ 


الذي ل الطخاية تم افون عن الزشول لفط واد وَالْحِكْمَةُ الي هي 
سنه رَسُولٍ اللو الي نَقَلُوهَا أَيْضًا عَن الرَّسُولٍ مُشْتَمِلَةَ ین دَلِكَ علی غَايَةٍ 
المُرَاوِء وَتَمَام الوّاجب تکیت 


- فابنُ تيمية هنا قشم أصول الدين إلى قسبمين -مسائل؛ ودلائل -» 
وذکر آفراد کل نوع» وقرّر أن الرسول كلل بل کل کل ذلك» وأنَّ الصحابة لم 
يكن یخفی علیهم شي؛ من ذلك. فلو كان تقسیم الدين إلى أصول وفروع غير 
صحیح عنده؛ فکیف استعمله» وذکر أقسامه» وییّن منزلته وأحواله من غير 
تنبيه عل کونه بدعةٌ أو خطأ؟! 


(۳) ومن ذلك قوله: «وَالمَقُصُودُ هتا : ای عَلَىئ أن لقن اسْتَمَلَ عَلّى 
أَصُولٍ لین الي سجن هَذَا الاسْمَ» وَعَلَى الْبَرَاهِينِء والایاتب وَالْأَدلَ 
یی بخلاف ما أَحْدَئَهُ المُبْتَدِعُونَ وَالمُلْحِدُونَ" 

- فهو هنا بيّن أنَّ ثمة أحكامًا ودلائل في الشريعة تستحقٌ أن سمُى 
أصول الدين» وأنَّ الشرع قد بيّنها ووضّحهاء وهذا التقرير دليلٌ على إقراره 
بهذا التقسیم» واعتباره له 

(4) ومن ذلك قولهٌ: «وَالْقُرنْ مَمْلُوءٌ من ذکُر وضف الله بان 
وَوَاحِدٌء وَمَنْ در أن إلهَكُمْ وَاحد. وَمَنْ دک أَنَّهُ لا له الا الله ون ود 
لاب اَن يَكُونَ السَحَابة يَْرِفُونَ ِ؛ ِن مَفرقته صل الّین 
(۱) «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۲۹۵) 


(۲) «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۱۹۹) 
AV‏ 


(4) ومن ذلك قولهٌ: «قَالدَينٌ مَا شَرَّعَهُ الله وَرَسُوَلَهُ تی أ 
وَفْرُوعَهُء وَمِنَ المُحَالٍ أَنْ يَكونَ الرّسُولُ قد ی فُروعَ الدّينٍ دون نَ أَضوله» 

() ومن ذلك وله عن المتكلمين: «وَلَو اغتصَموا عُتَصَمُوا اتاب وَالَسْنَّةِ ؛ 
لاتققوا. كما اف آفل الم و وَالحَرِيثٍ؛ إن اة اسن وَالحَدِيثِ لم يَحَْلُِوا 
في شيءِ مو ی أُضُولٍ دين" 

# الأمرٌ الثاني : تصریخه بان اسم أصول الدين اسم عظيمْء وأنّه غير 
منکر» وانما المنكر المعنئ الذي ذكره له المتكلمون» فقد قال في 
نقاشه للمتكلمين: «گمًا أَنَّ طَائِفَةٌ من ن أغلى الگلام يسمي ما وضع ١‏ ود 
الدّين؛» ومد اسم عَظِيمٌء وَالمُسَمَئْ به فيه ین قُسَادٍ الدّين ما الله بو عَلِيمٌء 
ذا کر أل الق وس دك َالَ المُيْطلٌ : قد أَنْكَرُوا آَضول ا الَينِء وَهُمْ 


سم 


م بدا ۶ يسْتَحِق أن يُسَمَّنْ أُصُولَ الدّينء وَإِنّمَا آنکزوا ما سَمَّاُ مَذا 
صُولَ الدّين» وهي تاه زا مم و اتاد مَا أَنْوَلَ الله بها مِنْ 


ار این ما شرعه الله وَرَسُوَلَُهٌ وقد س ا ورو َه 0 


ومذا الکلام منه يدل على أنَّ الاشکال عنده في ما فسر به اسم أصول 
)١(‏ «مجموع القتاوی»: (۱۷/ ۳۵۳) 
زفق (مجموع القتاوی»: /٤(‏ ۵5) 
(۳) «درء التعارض»: (۱۰/ ۳۰۱). 


)٥٦ /4( «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 
AA 


# الأمرٌ الثالتُ: تعامله مع لفظ أصول الدين وفروعه على أله لفظ 
مجمل » غدا محتملا لمعان متعددة منها ما هو صواب» وهو ما اعتبره 
الشرع ومنها ما هو خطأء وهو ما اعتبره أهل الکلام» ومن ذلك قوله بعد 
أن ذكر بعض العقائد الكلامية : «كَهَذْهِ دَاخْلَةٌ نیما سَمَّاءُ مَؤُلَاءِ صل الدين› 
لک لیس في الحَقِيقَةِ من أُصُولٍ الّین الَّذِي شَرَعَهُ الله بای وما 
الذي قَالَ الله فیه: از هر سرڪ سرو لهم ین ایب ما َم بان 
hf <‏ 1 ۳ و ¢ 2 4 
ات کل ل سول روع بحسيو دا مرف أَنَّ مُسَمّى أ 
عرْفِ التَاطِقِينَ هدا الاسم فيه إِجْمَالَ وَإِْهَامٌ لمَا فيه من الاشِْرَاك يِحَسَبٍ 


4 
م۳ 


الأؤضاع وَالَاصْطِْلَاحَاتِ؛ تن ا أن دْ الذي هو عِنْدَ الله ورسوله وعباده 


ت 4 


المُؤْمِِينَ أصُولُ الدّينِ كَهُوَ مرو عَن الرَسولى»“. 

# الأمرٌ الرابعٌ : تقریزه للضابط الصحيح لكل من أصول الدين وفروعه» 
ومن ذلك ول رب هَذَا مَا ا التزضع 1 المَسَائِل 
الخَبَرِيةٌ قَدْ تکون بِمَِْلَةٍ المسَایل الْعَمَلِيّة وَإِنْ سْمْيَتْ سمي یلک «مَسَائِلَ آصول» 
وَهَذْهِ 5 وم ِن له تسه فح 7 طَائْقَةَ مد مِنَ الْمُقَهَاءِ 
وَالمُتَكَلّمِينَء وَهُوَ عَلَى المُتَكَلّمِينَ وَالْأَصُولِيينَ ْلَب لا ا كا تلم 
في مَسَايْلٍ لتَضویب راو راما جمهور الْفْقَهَاءِ المُحَقَّقِينَ وَالصُوفة 
عِنْدَهُمْ اَن الْأعْمَالَ أَمَمُ ود مِنْ مَسَايِلٍ الْأقْوَالٍ لماع فیها ) e‏ 
بل الحق: أن «الجَلِيل مَنْ کل وَاحِدٍ ین الصَّنْفَيْنٍ مسال 2 صُولٍء وَ«الذَّقِيقَ» 
مسایل روع 


)۱( (درء التعارض : (۱/ ۱ 


(۲) «مجموع الفتاوی»: (۷/ ۵1). 
۸۹ 


- ووجه الدلالة من هذا النصّ هو: أنه بن أنَّ إطلاق أصول الدين على 
المسائل الخبرية فقط أو المسائل الاعتقادية فقط إطلاق خاطئ لم يكن 
معروفا عند المتقدمين › ثم بين أن أصول الدين أوسع مما ذکر آولئك 
المتکلمون» وهذا يدل على أنَّ الاشکال عنده فیما حدد به ذلك التقسیم لا 


في أصل التقسیم . 





۹۰ 


المسألةٌ الثانية 


«كلامه الذي فهم مه اند يُنكر اصل التقسیم» 


ئمة أقولٌ لابن تيمية هم منها بعض الناظرين في كلامه أنه ممن نكر 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع»› زان .هذا التقسيم تة تقسيم مُبتدعٌ غيرٌ صحيح» 
وقد استندوا في نسبة هذا القول إلئ ابن تيمية إلئ عِدَّةٍ أقولٍ له آهمها ثلاثة 
أقوال» هي: 

(۱) قوله: «ولم فرق أَحَدّ مِنَ السَّلّفٍ وَالْأَبْمَةَ بَيْنَ ان فرع ' بل 
جَعْلُ الذي «قَسْمَین» الا وَفْرُوعًا لم يكن مَعْرُوفًا في الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 

(۰...» وَلَكنٌ هَذَا التَفْرِيقَ ظَهَرَ ی جهَة المُعْتَزلَقه”". 

(۲) ومن ذلك قَولَّهُ: «قَمَنْ گان مِنّ المُؤْمِنينَ مُجْتَهِدًا في طلب الک 
وَأَحَْا؛ ِن الله یر لَهُ حَطَأَهُ گیا ما كَانَء سَوَاءٌ گان في المَسَائْلٍ النَظرية 
او الْعَمَلِيَِ هَذَا الذي عَلَيْهِ َضحاب ال لاف وجمامیر ايك ۳ وما 
وا المَسَائِلَ ای : 'مَسَائلٍ أُضُو ل 9 وَمَسَايلٍ روع لا یکفر 


2م 


پانکارما». ما التَفرِيقُ بيْنَ نوع تسه مَسَائِلَ الْأصُولٍِء وَبَيْنَ نوع آخر 


.)۱۲۵ /۱۳( «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
۹۱ 


سوه مَسَايْلَ ارو كَهَذَا الْمَرْقُ لَيْسَ له أَصْلّ لا عَنْ الصَّحَابَق ولا عَنْ 
التَابِعِينَ لهم بإِحْسَانء ولا اة الاسلام وَإِنَّمَا هُوَ مَأَحُودٌ عَن المُعْمَرْلَةٍ 
مهم ین َهْلٍ لْبدَّع وَعَنْهُمْ تلا مَنْ در ین الْفْقَهَاءِ في شه وَهُوَ 
تَفْرِيقٌ مُتَنَاقِضٌ ؛ له ال لمَنئْ فرق بَيْنَ النَوْعَيْن : «ما حذٌ مَسَائْل الْأَصُولٍ ال 
کف | لمخوطم فِيهًا؟1. وما الْاصل بَيْتَهَاء یی مَسَائِلٍ الْفُرُوع؟4» قن ال : 
سای الأول هي تسا اتاد وتیل ارو هي یلاله 
قبل لَهُ: کار الاس في مُحَمّدٍ ي هَل رأی رب ام لا؟ وَفِي آن عُثْمَانَ 
عم 2 1 22 ۶ > هي مه ًّ و 2ت 7 a o2‏ 

أفضل ین عَلِي ام عل أفضل؟ وفي كثير مِنْ معاني القران. وتصحیح بعض 
الْأَحَادِيثِ ی ین المَسَائِل الاعيقَايية الیلمیّت ولا کر فیهّا 


مک 


o‏ ره 


(۳) ومن ذلك قولَهُ : «وَآَصْلٌ هَذا مَا قَدْ دکرته في غیر مدا المَوْضِع: آن 
المَسَايلَ الب يَكُون یمه المسایل الم ون سُميَتْ يَلْكَ «مَسَايلَ 
لها نتوین وَمُوَ عَلَئ المُتكَلِْينَ وَالْأْصُولِيينَ لب لا ميا إا 
َكُلَّمُوا في مَسَائْلٍ التَصْويبٍ وَالتخطقة. ۰.». 

ولكنَّ هذه الأقوال لا يصح الاعتماد عليها في نسبة القول بإنكار تقسيم 
الدين إلى أصول وفروع إلى ابن تيمية» وذلك لعدة أمور» هي : 

- الأمرٌ الأوَّلٌ: أنَّ نسبة إنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع إليه فيها 


لم سا 
ه سم “رهم 3 


و امه “el”‏ ۶و 2ت مه 
أصول»» وهده «مسائل فروع"؟ فان هذه تسمیه محد 


.)۳٤١ /۲۳( «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 
, .)05 /5( «مجموع الفتاوی»:‎ )۲( 
۹۲ 


مصادرة لكلامه الذي فيه الإقرار بصحة التقسيم » والذي هو في بعضه يقارب 
درجة الصراحة. 
- الأمرٌ الثاني : أنَّ منهج ابن تيمية في التعامل مع المصطلحات الحادثة 

يأبئ أن يكون موقفه هو الإنكار لتقسيم الدين إلى أصول وفروع» وبيان ذلك : 
أن تقسيم الدين إل أصول وفروع يعتبر اصطلاخا من المُصطلحات» 
وباستقراء تعامل ابن تيمية مع المصطلحات الحادثة يظهر أنه يفرق بين نوعين 
منها : 

النوغ الأوَّلُ: المُصطلحاتٌ الحادثة في الأبواب التوقيفية» التي لا 
توخذ الا من التصوصء كأسماء الله - تعالئ - وصفاته» فهذه لا تقبل من 
جهة لفظها. وا معناها؛ ناه لا :1 أن یستفهم عنه. فان ذکر معني صحيحًا 
قبل» والّا؛ فلا 

النوغٌ الثاني : المُصطلحاتُ الحادثةٌ في الأبواب الاجتهادية» ومن أشهر 
تلك الأبواب التقسيمات العلمية» كالتقسيمات التي يذكرها العلماء في كتب 
الفقه وأصوله وكتب العقائد وغيرهاء فهذه التقسيمات ليست توقيفية بحيث 
يُشترط فيها أن يأتي في النصوص ذكر لألفاظهاء وإِنّما يشترط فيها توفر أمرين 
فقطء هما 

. أن تكون مستقيمة في المعنی‎ )١( 

(۲) ألا تكون متضمنة لما هو مخالف للشريعة. 

فكل تقسيم علمي توفّر فيه هذان الأمران فإنّه تقسيم صحيح مقبول, لا 
يصح أن يُنكر» والا؛ فسننكر تقسيمات العلماء المذكورة في المصنفات 
العامة 


۹۳ 


وعلئ فهذا: فاه لا يصح إنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع في 
أصله؛ لاه داخل في التقسيمات العلمية التي بابها باب الاجتهاد. 

- الأمرٌ الثالتٌ: أنَّ النصوص التي اعتمد عليها من نسب إلى ابن تيمية 
إنكارٌ تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا تدلٌ على ذلك وهذا يظهر بالتأمّل 
في سياقاتها وتراكيبها . 

# وبيان ذلك: أن يقال : 

- إن النصّ الأول ليس فيه إنكار لأصل التقسيم» وإلَّما فيه إنكار لبعض 
التعاملات الخاطئة معه» فابن تيمية ذكر هذا النصٌّ في سياق تأصيله لمسألة 
التصويب والتخطثة. وهل الانسان يأثم في خطأه بعد اجتهاده أم لا؟ وقرّر 
أنَّ من استفرغ وسعه في الاجتهاد؛ فإنّه لا يأثم» ولا فرق في ذلك بين مسائل 
أصول الدين وفروعه؛ ولا بين المسائل الخبرية والعلمية» وقرّر أنَّ هذا هو 
مذهب المتقدمين من الصحابة ومّن بعدهم ونبّه على هم لم يكونوا يفرقون 
في مسائل التصويب بين ما كان يفعله المتكلمون في التفريق بين أصول الدين 
وفروعه» أو بين مسائل خبرية ومسائل عملية» وهذا ما يدل عليه سياق 
کلامه» وفي هذا يقول بعد ذكره لحكم المخطئ في اجتهاده وأنه لا يأثم : 
«وَمَذِهِ عال اَل الاجیهَاد ار والائیذلاِ في الَأصول رایع وَلمْ 
يرق أحَدّ ین الب وَالَْدِمةِ ین ضول وَثُرُوع» بل جفل الّین «ستین» 
ولا وروا لم يَكُنْ مَعْرُونًا في الصَّحَابَة والابیین. ولم یل أَحَدٌ ین 
اس وَالصّحَابَِ وَالتَابِِينَ إن المُجْتَهة الي اسْتَفرَعَ وُسْعَهُ في طَلّبٍ الک 
ام لا في لول وَلَا في الْمُرُو. ولکنْ هَذَا الق ظهر ین حِهَةٍ 
اشنترئی ده في أضول اليف من تقل َك عتهم» وحگوا عن مد الله 

9 


۳ 
2و ۳4 


ن الحَسَن الْعَتْبَرِيَ أنَّهُ قال: کل مُْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَمُرَادُُ أنه لا يام فهذا 
النصْ ليس فيه إنكار لأصل التقسيمء وإِنّما فيه أنَّ ابتداء التقسيم كان من 
المعتزلة» وهذا ليس مناطًا لابطال التقسيمات العلمية» وغاية ما يريد أن 
يقول: إن الصحابة ومّن بعدهم لم يكونوا يتعاملون مع مسائل التصويب 
والتخطئة بناء على تقسيم الدين إلى أصول وفروع فقط . 

- وما بالنسبة للنصٌ الثاني : فسیاق کلامه لم يكن في بیان حکم تقسیم 
الدين إلى أصول وفروع وإنَّما في بیان حکم المخطی في الاجتهاد؛ ومتن 
يحكم بكفره ومتی يحكم بإثمه. وقرّر أنَّ المجتهد لا يحكم بكفره ولا بإئمه 
ما دام قد بذل جهده في الاجتهاد» ولا فرق في ذلك بين ما یسمّی أصول دين 
أو فروعه. أو ما يسمئ مسائل خبرية أو مسائل عملية» ثم نّه على أنَّ السلف 
لم يكونوا يتعاملون في مسائل التصويب بناءً على تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع» كما كان يفعل المتكلمونء ونبّه على أن هذا التعامل الذي يفعله 
المتكلمون لم يكن معروفا عند الصحابة ومّن بعدهم. ولهذا لم يرتبوا عليه 
الأحكام التي رتبها عليه المتکلمون» وهذا هو الذي يدل عليه سياق كلامه 
لمن تأمله. 

وممًا ينبغي أن يبه عليه هنا هو : أنَّ ابن تيمية لا يعتمد في إبطال تقسيم 
الدين إلى أصول وفروع على أنه لم يكن معروفًا عند الصحابة؛ لأنّه لو كان 
الأمر كذلك؛ لأنكر كل التقسيمات التي يذكرها الفقهاء وغيرهم في كتبهم؛ 
لأنّها كلها لم تكن موجودةً عند الصحابة» فهو - إذن - إِنَّما کر الأحكام 
التي رثّبها المتكلون على تقسيم الدين إلى صول وفروع وهذا آمز صحيحٌ . 
)١(‏ «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۱۲۵). 

۹ 


- وأمًا بالنسبة للنصٌّ الثالثٌ : فهو مثل النصوص السابقة ليس فيه را 
إنكار الأحكام التي رتبها المتكلمون على تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
وا هذه الأحكام لم تكن معروفة عند الصحابة ومّن بعدهم فكل من رتب 
حکمّا في التصويب والتخطئة بناءً على ما ذكره المتكلمون في تقسيم الدين 
إل أصول وفروع؛ فقد أت بشيء لم يكن الصحابة تعرفه» ولكنّ هذا الكلام 
ليس فيه إنكار لأصل التقسيم» ولا د يصح أن يُوخذ منه أن ابن تيمية ممّن يُنكر 
تقسيم الدين إلى صول وفروع. 

* ولاصة ما سبق: أن ابن تيمية لا يُتكر تقسيم الدين إل أصول 
وفروع» وإنَّما يُنكر فيه أمرين» هما : 

)١(‏ الضوابط التي ذكرت له. 

(۲) الاحکام التي رتبت على هذا التقسيم. 
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المنهجٌ العقليٌ عند الإمام أحمد بن حنبل 


قراءة تحليلتّة 


مب © 


شاع في الأوساط الفكرية نتيجة لبعض الرواسب التاريخية عن المنهج 
السلفي» وعن الامام أحمد على الخصوص أنه معرضٌ عن التفكير العقلي 
ومبتعد عن المنهجية العقلية في الاستدلال» ولعل من أسباب تكريس هذا 
التصور ما تواتر عن موقف الامام أحمد وقت فتنة خلق القرآن؛ فإنّه كان 
يطالبهم بالنقل عن النبي بء أو عن أحد من الصحابة على صِحَة قولهم 
ويأبين أن یخوض في المسألة من غير هذا الطريق» فتعمّق بناء على هذا 
المنقول عنه أنه عالمٌ خبري محض لا يعطي أهمية للدلیل العقليٌ؛ فضلا عن 
أن يكون لدية منهجًا مبيًا على العقل . ۰ 

# وقد تبن هذا التصوّرٌ طائفتان: 

نا الطائفةٌ الأولى: فهم كثيرٌ ممن لا ینتسب إلى المنهج السلفی جُملة 
من المذاهب الكلامية المختلفة أو من المدارس الفكرية المعاصرة. 

وأمًا الطائفةٌ الثانيةٌ: فَهُمْ بعض أتباع المذهب السلفي» الذين ظَنُوا أنَّ 
الطريق الوحيد للاستدلال علی القضايا الدينية هو الطريق النقلي» وأهملوا 


بناء علی ذلك الطريق العقلي باعتباره طريقًا غیر شرعي يُمثّل الطريقة القبيحة 
۹۷ 


في الدین» حتئ غدا المنهج العقليٌ من مذمومات هذه الطائفة» وأضحول 
مناظ ذمّهم للمتكلمين یصاغ «بأنّهم اعتمدوا على المنهج العقلي في دینهم» 
مما تسیب في حدوث خلل في البنية الاستدلالية الصحيحة» وقد وجّه ابن 
تيمية ذمَّه لهذه الطائفة ف از عديدة» وفي هذا يقول: ا الْكِتَابِ 
اس علی أُصُولٍ الدّين لَيْسَتْ يِمْجَرّدٍ الحَبَرِ كما له طائقةٌ مِنَ الْغَالِطِينَ 

ین أَهْلٍ اكلام والخدیث» وهای وَالصُوفيَة ة وَیرمی یل الْكِتَابُ 


و 2و 


و دلا الق عم إلى الآيَاتِ وَالرامین» وَالْأدِلَةٍ امین الأول 
الدّین؛ وَعَؤُلَاءٍ الْعَالِون الَّذِينَ ۶ غرضوا عَمَّا في ارآ من الدّلائْل اللي 
وَالبرَاهِين ال صَارُوا ادا ضفُوا في أَضول لین أَخرَاًا. . . .۲ . 

ونحن إذا رجعنا للإمام الأبرز للمذهب السلفي لنستجلي حقيقة موقفه 
من التفکیر العقلي ونتبین مدی حضوره في بناء تصوراته ومفاهیمه؛ فإنّا نجد 
الصورة مختلفة عمّا هو شائع. 

فليس خافيًا للمُطلع على نتاج الامام أحمد وعلی سيرته مدی حضور 
التسلیم للتصوص الشرعية لدیه. وعمق خضوعه للنص الديني» وتجذره في 
أعماق عقائده وتصوراته» ولكنّه جمع مع هذا خضورا مُكنّمًا للدليل العقلي 
في حواراته» وغورًا عميقًا للمنهجية العقليّة في سجالاته واستدلالاته» وهذا 
المنهج ظهر جلیّا في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» الذي أله بعد أن 
خاض حورات واسعة مع رؤوس منهج الكلامي الناشئ. 

وقد أكد عددٌ من العلماء حضور الدليل العقلي في هذا المنصف 
الصغیر» وفي بیان هذا يقول أبو يعلول: «وَقّدٍ احج أَحْمَدُ كه بدلائل الْعْنُ- 


(۱) «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ .)15١‏ 
۹۸ 


ول في مَوَاضِعَ ف فیما حَرّجَهُ في الرّد عَلَىْ الرَنَاوَة وَالجَهْمِيّة''» ويقول ابن 
مقلح : «وَكَدْ صَنَّتَ امام آخمد له كثبًا في رد علی الرَّنَادِكَةِ ولد في 
مساو الْقرآن وَغَيْرِو وَاختَجٌ فيه بدلائل الَْْلٍ»"۳ وتوارد على تأکید هذا 
ابن عقيل» وابن قاضي الجبل» وابن القیم وغیرهم . 

وأما ابن تيمية: فإنّه أكثرٌ من تأكيدٍ حضور الدلیل العقلي عند الامام 
آحمد. ونبّه على فعالیته في المنظومة المعرفية التي یمتلکها الامام أحمدء 
وکان یقول عنه : «إِلّه من أكثر الأئمة استعمالّا لأدلة العقول»» بل اِنّه اعتمد 
عليه کثیرا في منهجیته العقلية» وهذا الاعتماد یظهر بأدنی قدر من القراءة 
لکتب ابن تيمية 

# وتبرز معالم المنهجية العقلية عند الإمام أحمد في مستويين: 

- أما الأول: فهو المستوی الاجمالي ويتبدّئ في النفس التحليلي 
الذي وظقّه الإمام أحمد في ممارساته الاستنتاجية والنقدية» ویتجلّی هذا 
النفس في تحليل الإمام أحمد لطريقة القرآن في بياناته وفي تركيب دلالاته؛ 
فقد جمع قدرًا من الآيات التي ظنّها المعارضون للقرآن من المنتاقضات› 
وبلغ عددها (۱۹ إشكالًا): فحلّلها وفكك مضامينهاء حتئ توصّل إلى إظهار 
انسجامها واتساقهاء وجهده هذا يعد من أقدم الجهود التي قدّمها العلماء في 
الدفاع عن القرآن وأهمّهاء وقد سبق في ذلك علماء الكلام وغیرهم. 

وكذلك راح إلى استعمال القرآن للفظة: «جعل»ء وییّن مواردهاء 
ومجامع استعمالاتهاء وأصل معانيهاء وكذلك فعل مع لفظة: «محدث»» 
)١(‏ «العدة في أصول الفقه»: (۱۲۷۳) 


(۲) «الآداب الشرعیة»: /١(‏ ۲۲۷). 
۹۹ 


ولفظة: «المعية»» والعلاقة بين لفظتي: «أمرء وخلق». في القرآن» وتوصّل 
إلى نتائج مهمة في دلالاتها . 

ويظهر النفس التحليلي أيضًا في تفكيك مقولات الجهم ابن صفوان» 
فقد وف التحليل المبني على القسمة العقلية في تفتيت أقواله وفرز 
الاحتمالات التي تحتملهاء ومن ثُمَّةَ تعامل مع کل احتمال بما يناسبه من 
النقاش والتدليل» وقد استغرقت هذه العملية قدرًا كبيرًا من الكتاب. 

وهذه النفسيّة التحليليّة نابعة بلا شك من المنهجية العقلية التي كان 
يتمثلها الإمام أحمد في منظومته المعرفية. 

- وأما الثاني» فهو مستوى التطبيقات الجزئية» وهنا يظهر للقارئ مدی 
حضور المنهج العقلي عند الإمام أحمد» فقد وف عددًا من الأدلة العقلية 
في بناء عقيدته في الأسماء والصفات. بل اه قذّم في بعض المواطن الدليل 
العقلي على الدليل النقلي من حيث الذكرء ويلحظ القاري أن تقديم تلك 
الأدلة كان بمهنية عالية وطريقة متقنة» ولو ذهبنا نذكر كل دليل عقلي ذکره؛ 
لطال بنا المقام» ولكن سنجمل أهم القضايا التي وتف الدليل العقلي في 
بنائهاء ومنها: 

# الاصل الذي تقوم عليه قضية الاتصاف بالأوصاف. فقد بين أن 
الوجود الخارجي لا يثبت لا بأمور وجودية» وأنَّ الموجودات اما تتمایز 
وتتفاضل بالأوصاف الوجودية» ومن نّم ؛ فمن ارتفعت عنه کل الأوصاف 
الوجودية لا يُمكن أن يكون الا معدومًا(©. 


(۱) «الرد عليل الزنادقة والجهمية»: (۲۰۹). 


۱۰۰ 


# أنواعٌ المضاف إلى اللهء وأنه تارّةَ يكون صفةء وتارَّة يكون خلقًا 
3 ا 
# إثباتُ صفة الكلام الإلهيّ» وقد وظف في هذه القضية أدلة عقلية 


عدید:(. 


# ابطال أن یکون الکلام الالهی مخلوقًا”” . 

© إثبات توحد الصفات في مأخذ ثبوتهاء وهو ما أطلق عليه مُوْخْرًا: 
(پاب الصفات واحد)(*) 1 

# العلاقةٌ بين الصفات والموصوف» وله لا یلزم من تعدد الأوصاف 
تعدد الموصوف"*؟ . 

# العَلاقةٌ بين ثبوت العلم التفصيلي وبين المباينة للخلق". 

# الاستدلال على نفي الصفة بثبوت ضدهاء فتفي العلم یستلزم ثبوت 
الجهل وهو ما أطلق عليه مُؤْخْرًا : «قاعدة السلب والایجاب»"۲. 

# العلاقةٌ بين ثبوت المباينة الذاتية وبين الاتصاف بالاحاطة بالخلق(*. 
)١(‏ «المرجع الساپق»: (۱۲۹). 
(۲) «المرجع السابق»: (۲۳۹ - ۲۳۸). 
(۳) «المرجع السابق»: (۲۲۲). 
() «المرجع السایق»: (۲۷۸). 
)2 «المرجع السایق»: (۲۸۰). 
(7) «المرجع السابق»: (۲۹۸). 


(۷) «المرجع السابق»: (۲۸6). 
(۸) «المرجع السابق»: (۲۹۵). 


# اثباث صفة العلو الإلهي» وإبطال فكرة الحلول المكاني التي تبناها 
الجهم بن صفوان» وفي شرح دليل هذه القضية یقول : «إِذّا رَد أَنْ تَعْلّمَ آن 
الجَهْمِيَ كَاذِبٌ عَلَْ الله حِينَ رَعَم اَن الله في کل مَكَانِء وَلَا یکون في مکان 
دُونَ مَکان؛ قَقلُ: اليس الله گان وَلَا ضَّْء؟2. كَيَقُولٌ: «َعَمْ» فمل لَهُ: 
وال لا بد له مِنْ وَاحِدٍ مِنْهًا : إِنْ رعَم «آن الله حَلّقَ الكَلْقَ في تفیو»؛ كَفَرَ 
حِينَ رَعََ آن الجن وَالْإِنْسَ وَالشَيَاطِينَ في تَفْسِوء ون قَالَ: «حَلقَهُمْ خارجا 
ین نَفْسِهِ ٿم دخل فیهم»؛ گان هَذَا كُفْرًا أَنِضًا حِينَ رََمَ نه دَكَلَ في مکان 
رَجَعَّ عَنْ وله أَجْمَعَء وَهُوَ قَولُ هل ات۹۳0 . 

- فهذه التوظيفات للأدلة العقلية من الإمام أحمد تُعَدّ لبن من أرسئ 
اللبنات التي تقوم عليها المنهجيّة العقلية في الخطاب السلفي بل هي من 
أقدم الصور العقلية المنضبطة في تاريخ الفكر الإسلامي» ولكنّها تحتاج من 
المتأخرين إلى تفهُم واستثمار وتفعيل وتطویر فالامام أحمدُ وف المنهج 
العقلي في النطاق الذي كان يتطلبه زمانه» وهذا لا يعن أن نقتصر على نفس 
الدائرة التي خاض فيهاء وإِنّما يتحتم علينا أن نتمثّل روح المنهجية العقلية 
التي كان يعيشهاء وتُعملها في النطاقات المعرفية المحيطة بنا» وهذا ما نجح 
فيه ابن تيمية؛ فاه كان في منهجيته العقلية مُعتمدًا على ما قرّره أحمدٌ كثيرّاء 
وان كان قد استفاد من غيره كثيرّاء ولكنّه استطاع أن يتعرّف علئ معالم 
المنهجية العقلية عند آحمد. وتبیّن طريقتهاء فاقتدر على تطوير الدليل 


1 


تن 


(۱) «المرجع السابق»: (۳۰۰). 


العقلي» وعلی توسيع دوره في حل الإشكاليات المعرفية في زمانه. 

وحريٌ بنا معشر المعاصرين أن نتمثّل تلك المنهجية العقلية التي سار 
عليها الإمام آحمد. ونبذل الجهد في تطويرها وتفعليها في تجاوز 
الإشكاليات المعرفية التي فرضها علينا عصرنا المشكل في تجلياته وترکباته. 
فليس هناك مدخل لك في أنّا نعيش واقعًا مختلفّا في تصوراته وتشكلاته 
عمّا كان يعيشه الإمام أحمدء كما عاش هو عصرا مختلقًا عما عاشه 
الصحابة و » ومقتضی الاكتمال المنهجي» والانضباط المعرفي: أن نسعئ 
في تطوير منهجنا العقلي» ونبادر إلى بناء هيكلة المعالم المنضبطة للممارسة 
العقلية» وهذا بالطبع لا يعن الاستغناء عن نصوص الكتاب» والسّنّةَء وعن 
آثار الصحابة من وإِنّما هو تفْهُمٌ لطبيعة المهمة التي يتطلّبها عصرناء كما 
تفه الإمام أحمد المهمة التي كان عصره يتطلبهاء فسعی إلى توظيف المنهج 
العقلي مع المحافظة التامة على تقديس النصٌّ المعصوم. فهل نستطيع أن 
نصنع مثل ما صنع الإمام أحمد؟!! 

ولا يعني كَل ما سبق أنَّ الامام أحمد كان أكثر من غيره في حضور 
المنهج العقلي أو أضخم تفعیلا له؛ فإنَّ علماء المدرسة الكلامية كانوا أكثر 
لهجا بالمنهج العقلي منه» ومن غيره من علماء الحديث» وأوسع تطبيقًا له في 
القضايا الدينية» ولكنَّ هذا لا يعني أن المتكلمين قدَّموا النموذج الأمثل في 
المنهجية العقلية» أو أنَّ ممارستهم خير من ممارسة أحمدء أو أكمل منها؛ 
فان منهجيتهم العقلية وقعت في أخطاء عديدة. من أفتكها: استعمال الدليل 
العقلي في غير محلّه؛ فإنَّهم استعملوه في إثبات القضايا الضرورية كثيرّاء 


وهذه القضايا لا يستعمل الدليل في اثباتها ومنها : المبالغة في الاعتماد على 
۱۰۳ 


الدليل العقلي وتنصيبه حاكمًا على الدليل النقلي» ومنها: الانطلاق من أنَّ 
الدليل العقلي غير متضمن في نصوص القرآن. ومنها: التلبس بالأوصاف 
المنافية لفكرة الاستدلال. كالطول في المقدمات والغموض فيها وكثرة 
التشعب في سبلها . 

وفضلا عن ذلك: فالعبرة ليست في كثرة الاستعمال للدلیل العقلي 
أو سعة ذکره؛ إذ لو كانت کذلك؛ لكان المتکلمون خیرا من الصحابة وي ! 
إذ هم أكثر منهم في استعمال المنهج العقلي» فليس الغرض أن نتغنی بالدلیل 
العقلي» أو ندعي الاعتماد على العقل أو في الارتکاز عليه» أو نستخرق في 
الاشتغال به» أو نتطاول في بناء مقدماته» أو نتوسع في الجدال حول صوره؛ 
وإنّما الم من ذلك كله أن نستشعر ضرورة المنهج العقلي؛ ونعيش الروح 
العقلية» ونسعی للنقيب عن التجارب العقلية المنضبطةء ونقوم بتطوريهاء 
ونبادر إلى تفعيلها في ميادين المعرفة المحيطة بناء مع المحافظة على منزلة 
النصّ المعصومء وحفظ قدرهء وبهذا نصل إلى رتبة الاكتمال المنهجي 
والتوازن الاستدلالي والإتقان المعرفي. 





علماءٌ الإسلام ... ومهلكةٌ التكفير!! 


تكفيرٌ المسلم والحُكمُ عليه بالخروج 5 الإسلام آمز عظيمٌ» وشية 
کبیز في دين الله وقد جاءت نصوص كثيرة تخر من الا قدام علیه وتف 
المسلمین من التساهل فيه» وتعظم خطره ولد في شأنه. 
- فعن أبي ذر وه أن ن النبيّ ي قال : «لا يري رَجُلٌُ رجلا بالششوت 
ولا يَرْمِيه بالکفر؛ 1 ارْتَدَّتُ عَلَيْه إِنْ لم ین صاحبه گذلكڭ»' . 
- وعن أبي هريرة وه أن رسول الله ی قال : «دّا ال الرَجُل لأخيه : 
يا گافز؛ كَقَدْ باء به أَحَْهُما»۳). 


ابا 


- وعن ابن عمر یه قال : قال رسول الله َة : «آیما ما رجل 
یا کافر؛ فَقَد بَاءَ بها أَحَدَهُمَا۳. 


گنل كل تلت بزو ف یه غ e‏ وش على زر 


2 


نیم تن یم فیما لا يَمْلِكُ وَمَنْ رمن موی کک فهو کمَْله»*۲. 


(۱) آخرجه «البخاري» رقم: .)٠٠٤٥(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري»» رقم: (1۱۰۳). 
(۳) آخرجه «البخاري»» رقم : (۱۱۰8). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري»» رقم : (1۰4۷). 


فهذه النصوصٌ صريحةٌ غايةٌ الصراحة في تحذير المسلم من التساهل في 
التكفير» وشديدةٌ نهاية الشدة في تنفيره من الولوج في هذا الباب إلا بعد تب 
عظيم» وتأكيلٍ كبير. 

وقد امتثل علماءٌ الاسلام لهذه التحذيرات النبويّة» فتحوّطوا في باب 
التكفير نهاية التحوّط. وأحاطوا التكفير بسياج غليظة» وجعلوا التساهل في 
إطلاقه أمارةً على الخذلان وعلامة على قلة العلم والفطنة. 

- يقول ابن عبدٌ الب مُؤْكدَا خطورة التكفير : «الْقَرْآنْ وَالسُنَةُ نیا عَنْ 

يق انم تير بیان لا إِشْكَالَ فيه (. ۰ الاب في ار : آن 
لا يُكَفَرَ الا من لقن مَنّ الجَمِيعٌ علی تکفیرو أو فا علی تکفیره 5لیل لا مِذْكَعَ لَه 


من نْ کتاب وت 3 . 
- وین الال خطر التساهل في التكفير» فیقول: «وَالَذِي ينبني 


8 مس و 


الاخْيَرَارٌ مله الَكْفِيرٌ ما وَجَدَ إِليْهِ سبیلا. 9 سْيَبَاحَةً اللَمَاء وَالْأَمْوَالٍ ین 
1 الله محمد رسول اللداء» 
۱ 


الا إلى ال المُصَرّحِينَ ن بول 


هو بش م 


: «لا 
کل دك خط و کافر في 


لمسلم»۳. 
- ویقول في نص آخر عاضوا ی نی وی 
شرعیْ برجع م إلى اباحة ة المال» وَسَفْكِ الذمَاءِء یو بالحُلود في الاب 


مس تي ودس عم 22 وم 


ماه كَمَأحَذِ ٍ مار گام الشَّرْعِيّة تاره يدرك ین تاره يدرك بن 
عالب» وَتَارَّةٌ یردد فيه › يلعا حصّل رَد لوف عَنِ التکفیر ول 


لحَيَاة أَهْوَنْ ین الخَطأ أ في دم 


۳ 


.)۲۲ /۱۷( «التمهید»:‎ )١( 
)۲۶۱۹( «الاقتصاد في الاعتقاد»:‎ )۲( 
۱۰۹ 


باه إلى اکیرما تب علی باع مَنْ يَغْلْبُ علوم م 

- ويقول القرطبي : وباب التکفیر بان حطيرٌ» أده م عَلَيْهِ كَثيرٌ مِنّ 
النَّاسٍ ؛ فقو وَتوَقف فيه الْفُحُولُ؛ قرش 

واأمّا ابن تيمية؛ فإنه من أشدٌ العلماء تحذيرًا من الإقدام على تكفير 
المسلم» ومن آقواهم تنفيرًا منه» حت قال ذات مرة: «هَذَا مَعَ اني - اما - 
> وَمَنْ جَالَسَنِي یلم َلك يئي : آني ین آغظم لاس نَهْيًا عن ينْسَبَ معي 
إل تفر ویب وَمَعْصِيةٍ لا 5 عم أنه كد ا ام عَلَيْهِ الحجَّةٌ الرسَالة 
اي من انا گان افر ثَارَةٌ وَنَاسًِا أُخرَئء وَعَاصِيًا أرَىء اي اقرز 
آن الله قد عَمْرَ لِهَلِهِ الام ةِ حَطَأمًا : وَذْلِكَ يعم الحَطَأً في المَسَائِلٍ الحبَربة 
لوق وَالمَسَائِلٍ 02 

ويشنع على مَن كمّر العلماء الذين اجتهدوا في بعض المسائل العقدية 
وجعله جُرمًا عظيمّاء فيقول: «قَمَنْ أخطأ في بَعْضِ مَسَائْلٍ الاغتقاد ین أَهْلٍ 
الان بالل وَيرَسُولِهِ الوم الا جر وَالْمَمَلٍ الصَالِح لم يكن آنواً الا ین 
الرّجل (الَّذِي وی باشراتي تفینه) يعفر الله حا ا ان گان مه 
تفریظ في باع الق عَلَى در دینه» وَأَمَا تحير شخص غلم إِيمَانهُ 4 بمُجَرّدٍ 
الط في دَلِكَ؛ فَعَظِيمٌ! فَقَدْ لت في الصجيح› عن نايت بن الشاك عَنِ 
ال يكل َالَ: لعن المین گقثله وَمَنْ رَمَى مُؤْممًا بِالْكُفْرِ فهو کقتلو». 


(۱) «بغية المرتاد»: (۰)۳۵۶ ونص الغزالي في كتاب: فيصل التفرقة - ضمن مجموع 
رسائل الغزالي: (۲4۸). 
(۲) «المفهم شرح مختصر مسلم»: (۳/ ۱۱۱). 
(۲) «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۲۲۹). 
۱۰۷ 


o2 


وت في الصجيح : «أَنَّ مَنْ قال لأخِيه: يا کافر؛ کف باء به هم ود 


گان تخیر المع على سيل لمم كَمَيْله فُكَيْفت کون تحير على سل 
الاغتقاد؟۱ قن دک اطم ین قثله؛ ِد کل کافر یناخ نله ویس کل من ابح 
له يَكُونٌ گافرا»۳. 

وأنكر على من يدعو العوام إلى تکفیر علماء المسلمین؛ وعلی من 
یتساهل في الحکم على علماء المسلمین بالتکفیر» وعد ذلك من أفعال 
الخوارج والروافض» وجعل الدفاع عنهم من آهم الاغراض الشرعية» فقال: 
رن تسلیط الجُهالٍ علی تخفیر عُلَمَاءِ اشنلیین ٍ ین آغظم امنرات ونما 
ضل مدا مِنّ الحوّارج وَالروَافض الَذِينَ يُكَفَرُونَ أَيْمّةَ المُسْلِمِينَ؛ لما 


عه مس 1 


ان فد مق لان ناير ق أل او الجاع علن أن 
مِنْ وله د يرك إل وول ار وس گل عن رک بَعْضٌ گلایه لِحَطَأ 
أخطاه یکت ولا یمق بل ولا يانم . 

ثم ذكر أنَّ بعض العلماء قالوا: إن النيّ و أخطأ في قضية تأبير 
النخل» وقال مُعمَّبًا : وع ذا: : ققد اتَمَقَ المُسْلِمُونَ على أنه لا یر آحد 
ین مَؤْلَاءِ مق وَمَْ كَفَرَهُمْ بِذَلِكَءٍ ای الْعُقُوبَةَ الَْلِيظة التي تَرْجْرَهُ 
ما عَنْ تفر امون (. ..(« ین التنلوم أن المع ء بن فر لعا 
المُسْلِمِينَ ال ین توا في هدا اباب بل 5 فع الکفیر عَنْ عُلَمَاءٍ المُسْلِمِينَ 
و شود هو ین أَحَقٌّ الْأغْرَاضٍ الشّرْعِي حتّی لز فرض أن دَفْعَ افير 


.)١١١ /۱( «الاستقامة»:‎ )١( 
1۰۸ 


عي الق له لبن و و المُسْلِم؛ لكان مَذّا 
عُرَضا شر یا ها 

ويؤكد في موطن آخر على أنَّ الاحتباط في التکفیر من أعمال آهل 
العلم» وأنَّ المسارعة إلى التكفير من أعمال أهل البدع» فيقول: 00 
أَمْلٍ الْبدَع تفیز بفضیم بَْضًاء ین ماو هل للم نم يُحَطُونَ 
ون و ذلك أن ن أَحَدَهُمْ د قد يَظنٌّ ما لیس بر کف ۳4 
کفرا؛ لاه تین له آنه تكذِيبٌ لِلرَسُولِء وَسَبٌٍّ لِلْخَالِقِ والاکر لم تن لَه 
َلك لا یلم ذا ان مَذّا الْعَالمُ بخاله يَكَفْرٌ إِذًا قال أن یکفر مَنْ لم يَعْلَمْ 
اله . 

ولم يكتف ابن تيمية بالتنظير في التحذير من التكفير والتحوط الشديد 
فيه» بل مارس ذلك في حياته العملية» فقد كان يخاطب علماء الجهمية 
لاد ويم 0 في الكفر المحقق -2 فيقول لهم : «أنَا لو 
نکم ؛ کُنث گافرا؛ | اي آغلم اَن ول مش ام عدي لا تَكْفْرُونَ؛ 
نکم جهّالٌ» وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشیوخهم وآمرائهم»۳ 

ولم يكن یکفر تقي الدين السبكي» الذي اجتهد في بيان کون الاستغاثة 
بالنبي ية جائزة» وعقد لبيان ذلك بابا قال فيه : «الْبَابُ لیا ذ في التَوَسّلٍ 
وَالِاسْتِعَائَةِ به يله وقرّر فيه جواز الاستغاثة به ی بعد موته بتفصيل 
مطول"*» بل قال عن نفسه: (إِنَّ الله یلم أنَّ کل خر انا فیی وَمَنَّ عَلَىَ بی 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ»: (۳۰/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 
(۲) «منهاج السنة»: (۵/ ۲۵۱). 
(۳) «الاستغائة في الرد على البكري». ابن تيمية: (۲/ ۹ 
)٤(‏ «شفاء السقام»» السبكي : (۱۵۳ - ۰۱3۸ وانظاهر أن السبكي ألف هذا الکتاب = 

۱۹ 


بِسَبَبٍ الب بك وَالْتِجَائِي یه وَاعْتِمَادِي في توسْلي ال الله في كُل 

0 ڪل فهر وشیا في الدُنيًا ًالاجر , 

ومع هذا كله لم يكن ابن تيمية يحكم عليه بالکفر» بل كان يعامله معاملة 
المسلمء وكات تخا ويقدّمه ويثني عليه کثیرّا. ويُعده من كيار علماء 
الاسلام ولم يكن يُعظُمْ أحدًا من أهل عصره كتعظيمه للسبكي”") 

فهل كان ابن تيمية محابیّا في دين الله أو كان ممّن دخلت عليه شبهة 
من الارجاء. أو كان فيه مادة من التجهم؟!! 

والأعجب من ذلك أنه لم يكن يكفر البكريً» وهو من أشد العلماء 
الذين دافعوا عن الاستغاثة الشركية بالنبي بء وناظر ابن تيمية فيها ٠‏ بل 
قال عنه : الم تقایل جهْلهُ فراع بالتکفیر پیثلی كما لو شود حص پالژور 
على شخص كر اؤ فده الْفَاحِمَةٍ زب عَلَِه؛ لم يكن لَه أن يَشْهَدَ علیه 
بالرُو ولا أَنْ یز َه بِالْمَاحِسَةِو' . 


فهذه المواقف تدل على شدة احتياط ابن تيمية في باب التکفیر وخوفه 


= في حياة ابن تيمية» ويدلٌ على هذا ما ذكره في قصيدته التي أبدئ فيها ملاحظات 
على منهاج السنة» فقد تمنی أن يكون ابن تيمية حيّا حتئ يرد عليه» كما رد على فتواه 
في «زيارة القبور» یکتاب «شفاء السقام»» وذكر ابن عبد الهادي أن السبكي أل 
شفاء السقام قبل أن يلي القضاء بوقت طویل» بل ذکر ابّه أنه الف کتابه بعد حبّه 
سنة ست عشرة وسبع مائة» أي: قبل وفاة ابن تيمية بعشر سنين. 

(۱) «فتاوئ السبکی: (۱/ ۲٣٤‏ - ۳۹۵). 

(۲) انظر «طبقات الشافعية»؛ تاج الدين السبكي: (5/ ۰0۱۱۸ و«أعيان العص-ره 
الصفدي: (۳/ ۰1۲٩‏ 4۵۱). 

(۳) انظر «الجامع لسيرة ابن نیمیةه عزیر شمس وعلي العمران: .)٥٤٤(‏ 

(5) «الاستغائة في الرد على البكري»» ابن تيمية: (۲/ 1۹4). 

۱۱۰ 


الشديد من الوُلُوجٍ فيه» ولو وُجد في زماننا هذا رجلٌ مثل البكري أو 
السكبيّ؛ لوجدت كثيرًا من الشباب يُسارع إلى تكفيره» ويتهم كل من لم 
كران نري ار ييه ای لخادلا 

وها هو ابنُ أبي العرّ يطرح على نفسه سوالا عن تكفير المُعيّن من 
المسلمين» ويُجيب علیه. ويجعل التساهل في التكفير من أعظم البغي» 
فیقول : «وَأمّا الشّخْصٌ المُعَيّنُ» ذا قِيلَّ: «عل تَشْهَدُونَ ته مِنْ أَمْلٍ الْوَعِيدِء 
وه کافر؟» هذا لا نَشْهَدُ عَلَيه لا بار تَجُورٌ مَعَهُ الشَّهَادَة؛ نه ین آغظم 
لبذي آن بهد َل معن أن الله لا یرل ولا يَرْحَمُهُ بل یله في 
الا رن هذا خکم الکافر بَعْنَ المَوْتِ (....)» وَلِأَنَّ الشَخْصٌ امین 
نآ يكو مت مخ مرا له أذ من أكون ذال لق نا 
را كلك من الشوص» نکن أذ و ران غيم وتات أؤجيث له 


رَحْمَةَ اللو -۰ کما عَمر ِي قَالَ: یث ر ونیم 
مت اد ا یر عَلَْ جمیه وَإِعَادَيِه» أو فك 
في ذلك لَكِنَّ هذا التوَقْفَ في أمر ال خرة لا یمتا آن مَاقبةُ في ال لمع 
بذعتی وَأَنْ نتب إن تاب؛ ولا کلام نم دا گان ال في تیم گر : 


و عدو ۵ ۶ و 


قیل : «نه کُفره. وَالْقَائْلَ ] له فر رویط وانتفاء مَوَانِعَ ولا يَكُونُ دك الا 
ذا صار مُنَافِمًا زنییقا قلا ضور أن يُكَفَْرَ أحدٌ مد ین أَمْلٍ القِبْلَةِ المظهرین 
الاسلام لا مَنْ یکون ماما رِنْدِيقًا02" . 

ويقول ابن دقيق العید: «وَاما مَنْ وَصَف غَيْرَهُ بالْکفره هقد رنب ليه 
الرَسُولُ يل قَوْلَهُ «حَارَ عَلَيِْه بالکاء المُهْمَلَقِ آي: «رَجَعَ؛ (....)» وَهَذَا 


(۱) «شرح العقيدة الطحاوية»: (۲/ .)٤١١‏ 
۱۱۱ 


ید عَظِيمٌ لمَنْ أَكْفَرَ أَحَدّا ین المُسْلِوِينَ» وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَحِيَ وَرْطَة عَظِيمَةٌ 
7 فيها خن كَبيرٌ ین المْتَكُلّمِينَ ین المَنْسُوبِينَ إلى السَة وَأَهْلٍ 
الیکیرر ی»(۱) 


Ks 


وينقل ابن حجز الهيتمي عن أئمة الشافعية بأتهم كانوا يحتاطون كثيرًا في 
باب التکفی فيقول: «يبَي لِلْمُفْتِي آن يَسْتَاط في التَكْفِيرٍ ما ما أَمْكَتدُ؛ + لیظم 
خَطرِو وَغَلَبَِ عَدّم قَضْدِقو يما من و الوا وما رال يمينا على دْلِكَ قَدِيمًا 


وحدیا»؟؟. 


وأما آئمة الحنفية؛ فاهم أكّدوا على أهمية الاحتیاط الشدید في باب 
التکفیر» وذكروا بأنّه لا يحقُ للمفتي أن يُقدم عليه لا بيقين» وأنَّ الأولئ أن 
ينصرف عنه ما وجد إلى ذلك سبيلاء ونقل ابنْ عابدين بعض نصوص أئمة 
مذهبه فقال : «في ای الصّغْرَئ : «الْکفر بد شَيْءٌ عظیی » قلا آَجْعَل المُؤْمِنَ 
کارا مت وَجَدّت رواب أنه لا يفا وَفِي الخُلاصَةٍ و رها : «إذًا گان فی 
المسْأَلَةٍ وُجُوهٌ وجب ال وََجد وَاجد يَمْنَعُهُ؛ كُعَلّى ۳۹ ن يَمِيلَ إلى 
الْوَجْهِ الَذِي ب یم التَكْفِيرَ؛ تَحسِيئًا لِلظنّ ِالمُسْلِم». راد في الْبَرَازِيةِ: با رد 
صرح حَ بارادة مُوجب ال قلا قلا يتفعه ينْفَعُهُ التأُوِيل2 ح وَفِي البَتَارحَانيّة : دلا حفر 
ِالمُحْتَمَل؛ لأن الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فى الْعُقُوبَةَ يي هايا في الْجتایّف 2 
الاخیمَال لا نِهاية»» وَلَّذِي تحرّر: أَنَّهُ لا یفن بکفر کف شنم آنگن أَنْكَنَ حمل گا 
عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنِ» آز گان في كُفْرِِ الحيلاف وَلَوْ رِوَايَة ضوبة 
)۱( دإحكام الأحكام» : (6848). 


(0) «(تحفة المحتاج في شرح المنهاج» : 43 5 
۱۱ 


عیرس 


اکر قاط لیر المَذْكُورَةٍ لا یت بالکفیر فیها. وَلَقَدْ رت تفيي أن 
لا ی بقیء نها 

ومن العلماء الذين شددوا كثيرا في باب التكفير وحذوا من التساهل فيه 
تحذيرا بلیغا ابن الوزیر حيث يقول بعد أن ذكر أن نصوص التحذير من 
الإقدام على التكفير بلغت حد التواتر: «وفي مجموع ذلك ما يشهدٌ لصحةٍ 
التغليظ في تكفير المومن» وإخراجه من الإسلام مع شهاديه بالتوحيد 
والنبواتٍء وخاصّةٌ مع قيامه بأركان الإسلام» وتجئبه للكبائر» وظهور 
أماراتِ صدقه في تصدیقه جل خلطةٍ في يبعة لمل الکفر له لا بلع من 
مثلها أو قريب منها (.. 6 فينبغي من كُلّ حازم لبي إيقاظ خاطره» 
زا تواترت النصوص من الصحاح وتواترت بأنها 
كفرٌ وخروجٌ عن الإسلام» أو نحو ذلك مما لم يحصل دليل قاط علئ آنه 
متاول من ٍجماع صحیج آو نض معارض لذلك صحیج؛ وذلك مثل ما قدَّمنا 
من تکفیر من يجورٌ أله مسلمٌ بمجرو الالزامات والتمحلاتِ التي مت سلمت 
عارضها مثلها أو آقوی منها»"۳. 

ویِبّه على أهمية موقف جمهور العلماء في باب التکفیر فیقول : ثم من 
ار اا اه 
غير متعمدٍء مع 3 هذه الأحاديثٌ الكثيرةً تقتضي ذلك. والتصوص أصحٌ 
طرق التكفيرء فإذا تورّعَ الجمهورٌ من تكفير مَنِ اقتضتٍ النصوص كفرهء 
فكيف لا يكون الورعٌ أشدّ من تكفير من لم يرد في كفره نص واحذ؟!! فاعتبز 
)١(‏ «حاشية ابن عابدین»: (5/ ۲۲۶). 


(۲) «إيثار الحق على الخلق»: (۳۸۵). 
۱۱۳ 


تورُعَ الجمهور هناء وتعلّم الورغ منهم في ذلك:7" . 

وكير ال أن الخطأ في التكفير أعظم من الخطأ في عدمه فيقول: "إن 
الوقف عن التكفيرٍ عند التعارض والاشتباو أولئ وأحوظ من طريق أخرئ» 
وذلك أن الخطأ في الوقفٍ على تقديره تقصيرٌ في حقٌّ من حقوقٍ الغنيّ 
الحمید. العفو الواسع» أسمح الغرماءء وأرحم الرحماءء وأحكم 
الحكماء لت والخطأ في التكفير على تقديره أعظم الجناياتٍ على عباده 
المسلمین المومنین» وذلك مضاد لما أوجبٌ الله من حُبّهم ونصرهم والذت 
عنهم»۳۲ . 

ویْحذُر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من التساهل في باب 
التكفير» ويدعو إلى الاحتياط فيه فيقول: «فيجبٌ على من نصح نفسّهء ألا 
يتكلم في هذه المسألة الا بعلم وبرهان من اللو» وليحذر من إخراج رجل من 
الإسلام بمجرّدِ فهیه» واستحسان عقله؛ فإنّ إخراجّ رجل من الاسلام أو 
إدخاله فيه أعظم مور الدين»" . ۱ ۱ 

ومن العلماء الذين حذَّروا من التساهل في باب التكفير الشوكاني» 
حيث يقول: «علم أن الحُكمَ على الرجل المسلم بخروجه من دينٍ الإسلام 
ودخوله في الکفر لا ينبغي لمسلم یمن بالله واليوم الا خر أن یم عليه إلا 
بیرهان أوضمٌ من شمس النهارٍ (....) - ثم قال بعد أن آورد التصوص 
المحذرة من التکفیر -: فقي هذه الأحاديثِ وما ورد موردها أعظم زاجر 


.)۳۸۷( «المرجع السابق»:‎ )١( 
.)8۰۳( «المرجع السابق»:‎ )۲( 
.)۲۱۷ /۸( «الدرر السئیة»:‎ )۳( 
۱۹ 


وأكبرٌ واعظ عن التسرع في العکفیر ۳۱" . 

وجمع هذه المقالات والنصوص التي قررها علماء الإسلام على 
اختلاف مشاربهم - من كان منهم من أهل السنة» ومن كان من الأشاعرة - 
تدلُ في مجملها على خطر باب التكفير» وأنّه أمرٌ جلل وخطبٌ كبيرٌء وان 
التساهل فيه والإقدام عليه بغير بينة يؤدي إلى الهلاك وتؤكد على أله لا يحق 
للمرء أن يقدم عليه الا إذا كان عنده يقين بيّنّ يبرر له الولوج في الحكم على 
من آظهر الاسلام وشعائره بأنّه كافرٌ بالله العظیم وأنّه حلال الدم والمال» 
ومستحق للعذاب الأليم. 

وتدلٌُ نصوصهم ومقالاتهم على أنَّ الحذر من التكفير يجب أن يكون 
شاملا لكل الأبواب والأحوال. فأي شخص ظهر منه الإسلام» وقام بشرائعه 
وعباداته ؛ فإنَّهِ يجب أن يحتاط الإنسان كثيرًا في تكفيره مهما كان نوع المكفر 
الذي وقع فیه» سواء كان من جنس الشرك أو من غيره» وسواء كان من 
المسائل الظاهرة أو الخفية» فکل ذلك يجب الاحتياط فيه. 

ودل ایشا على أنَّ المسارعة في التكفير ليس من الأمور التي يمدح بها 
الإنسان» ولا من الأعمال التي تدلٌ على قوة الإيمان والعلم» ولا من 
الأوصاف التي یدعی المسلم إلى الاتصاف بهاء وإنَّما تدل عندهم على جهل 
الإنسان» وعدم تورعه. 

وتدلٌ علئ أنَّ التكفير حكم شرعي لا يحقٌ أن يُتَكلَّمَ فيه الا من يُحسن 
الكلام في الأحكام الشرعية» ومسائلها الكبار؛ لأنَّ التكفير تتربت عليه آثار 


.)4۷۸( «السيل الجرار»:‎ )١( 


عظيمة» وأعمال جليلة» وما كان من جنس هذه المسائل؛ فإنَّه لا يحق أن 
يلج فيها الا من امتلك الفقه في الدين» والفهم له؛ فإَّه كُلّما عظم المقصود؛ 
عظمت مسائله وآثاره» وعظم الكلام فيه. 

وفي ختام هذه الورقة: لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ مقالات العلماء تلك لا 
تعني إغلاق باب التكفير بالكلية؛ إذ إِنَّ التكفيرٌ حكمٌ شرع لا بد من بقائهء 
وانما تعني التشدد في إطلاقه» والتحوط الشديدٌ في الدخول فيه. 





ظاهرةٌ التساهل في اطلاق آوصاف التفسیق والتضليلٍ 


۳ 


ینب الشريعةٌ أحكام المخالفین لاصولها وفروعهاء وحدّدت الأوصات 
التي تطلق عليهم» وأوضحت الأحكام التي يُتعامل بها معهم. 

واهتمّت الشريعةٌ الغرَّاءُ بهذا الجانب اهتمامّا بالعّاء وهذا الاهتمام 
يُوجب على الأمة أن تلتزم بما بيّنته الشريعة واهتّت به» وتحرص على 
التمسك بما حدّدته من ضوابط وشروط ویوجب علیها أيضًا تطبیقه وتفعیله 
في الواقم؛ لأنَّ تلك الاحکام والاوصاف جزءٌ من الشريعة» واهمالها أو 
انکازها هو في الحقيقة إهمالٌ وإنكارٌ لجزء من الدين» ولهذا نص العلماء 
على أنَّ مَن لم يُكمّر الکافر؛ فهو كافرٌ؛ لأنَّ مَن لم يُكمَّرٍ المُعيّنَ المقطوع 
بکفره» أو توقّف فيهء فهو مُكذَبٌ لكل نص يدل على تعميم التديّن بالإسلام» 
وکثر من تدین بغیر دين الاسلام . 

ولکنّ الشريعة مع ذلك تشدّدت كثيرًا في تنزیل تلك الأوصاف على 
الأعيان وقيّدتها بقیود ثقال وأقامت حولها سیاجا ضخما من الضوابط 
وحذت نصوصها بتحذیرات متتابعة من التساهل أو التهاون في استعمال تلك 
الأوصاف وتنزیلها على المسلمین. 


وقد تنوّعت دلالات التصوص الشرعيّة فى التحذیر والتتفیر من أي 
۱۷ 


تهاونٍ في تنزيل تلك الأوصاف أو في استعمالهاء تارّةٌ بطريق التصريح 
بالتحريم» وتارّةٌ بالموازنة بينه وبين القتل» وتارّةٌ بإمكان رجوع الوصف إلى 
المفسّق والمضلّل والمكقر نفيه. 

ومن تلك النصوص التي شنّعت على التساهل في إطلاق أوصاف 
التفسيق والتضليل على المسلم قوله - عليه الص-لاة والسلام -: (إنّ 
ياء ڱم وَأمْوالكمْ عَم حرام َحُرْمَةٍ بزیکن هذا في شَهرِكُمْ هذا في بلك 
هدا“ وقوله - عليه الصلاة والسلام -: كل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم رای 
دمه وَمَال ومرَضُهه؟. ۱ 

- ومن تلك النصوص: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَمَنْ رمی 
میا بف هز کتله۳. 

- ومن ذلك: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَا يَرْمِي رَجْ-ل رجلا 
نوی ولا رميو بالْفر؛ الا ازتَدّثْ عَلَيهِ ِن لم يَكُنْ صَاحِبْهُ گذیق». 

وهناك نصوص آخری كلها تؤكّد عل معن واحد» وهو وجوب 
الاحتياط الشديد في إطلاق الأوصاف على المسلم ووجوب ابتعاد المسلم 
عن كل ما يودّي إلى إمكان تجاوز الحذ في الاعتداء على إخوانه المسلمين 
بما يقدح في دينهم وعلاقتهم بربهم. 

وحين نتأمل في تلك التحذيرات نجد أن الشريعة نما فعلت ذلك سعيًا 


(۱) أخرجه «البخاري» رقم: (۱۷۳۹). 

(۲) آخرجه «مسلم» رقم: (1۷۰۷). 

(۳) آخرجه «البخاري»» رقم: (1۲۰۵). 

.)5١50(: أخرجه «البخاري» رقم‎ )٤( 
۱۱۸ 


منها إلى أن يسود العدلُ والبُعدٌ عن الظلم في التعامل بين المسلمين» وحرصًا 
منها على سد كل الأبواب التي يُمكن من خلالها أن تستغل تلك الأوصاف 

وتنزل على غير من يستحقها . 
وقد أكد علماء المسلمين على نفس المعنی الذي أكدته التصوص 
الشرعيّة» وبيّنوا أنَّ الواجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر من إطلاق 
أوصاف التضليل والتفسيق والتكفير على المسلمين» وشنَّعوا شناعة كبيرة 
عليه» وكشفوا عن مخالفته للشريعة» وفي هذا يقول ابن عبد البر: «قَالْقرآن 
00 عَنْ تفييق المُسْلِم وتکفیره ان لا افگال فيو وَين جهة التظر 
1 له کل مَنْ یت له عفد السام في وفت باجماع 
ون ای م أَدنَبَ دَنبّاء أو نو تأولا. افوا بعد في خروجو ین 
الاسلام م لم يكن لاخيلافيم غد إِجمَاعِهمْ معن بوب حبة. ولا يحرج من 
ااشلام م الق یهللا باه ار و سو اة لا مُعارض لها وَكَدٍ لفق 
yS‏ َهُمْ أل له وال علی آن أَحَدًا لا بخرجه نب ان 
اس وَخَالْمَهُمْ هل البدّع ؛ الْوَاجِبُ في الَظرِ أن لا یکفر إل 
مق الجَمِيعٌ علی تخفیره أو ام علن تکیرو دلیل لا مدع له مِنْ کتاب 


9 وهناك تقریرات عديدة في التحذیر من الاقدام على انزال تلك 


الذي لا مِذْفَعَ له 


الأوصاف من غير بيّئة. 

وقد طبّقوا ذلك على أنفسهم» انظر إلى ابن تيمية ماذا يقول: «هَذَا مَعَ 
آي - دیما -» وَمَنْ جَالْسَنِي عم دك مني : أني ین آغظم الاس تيا عَنْ 
اَن یسب مُعَيّن إلى تخفیر تیب وَمَعْصِيّق الا إا عُلِمَ أنه نه َد قَامث عَلَيْهِ 


(۱) «التمهید»: (۱۷/ ۲۱). 
۱۹۹ 


اجه الرَسَالِيهُ اي مَنْ حالما كَانَ گافرا ارگ وَكَاسِقًا أُخْرَئء وَعَاصِيًا 
أخرَئء واي أُكَرّرُ اَن الله كَدْ عَمَرَ لِهَذِِ الْأَمَةِ حَطَأَمًا : رتیت مالعا في 
۳ ارك ية الق وَالمَسَائلٍ الْعَمَلِيَّها'2. فها هو ذا ابن تيمية يعم أن 

يُنسب إليه أنه فسّق معيّنًا من المسلمین أو كمّره الا بعد إجراءات واسعة» مع 
NT‏ في الشرك والكفر الصريح» فلماذا فعل ذلك؟!! 
فعله لاله مورك لخطورة هذا الباب» ومستحضر لتحذيرات الشريعة من 
الإقدام والتساهل في هذه القضية. 

وقد ضرب علماء الحديث أروع الأمثلة في الالتزام بتلك التحذيرات 
الشرعیّة» فإنًا نجد لديهم احتياطًا شديدًا في التجريح للرواة من المسلمين 
وتخوّف بالغ و تحط كبير في ذلك» مع أن فعلهم مطلوبٌ شرعًاء ومع أنَّ 
نقدهم لا يصل في أحيان كثيرة ! لى الحكم بالفسق والضلال فضلا عن 
الکفر وإِنَّما هو في بيان فقدان الضبط والإتقان» ومع هذا که تجد لديهم 
ذلك التخوّف العظیم . 

ومن أجمل تلك الصور ما قاله ابن دقیق العید : «آغراض المُسْلِمِينَ حَفْرَةٌ 
مین خفر التارء وَقَفَ عَلَى شغیرها طَائِمَئَانِ ین الاس : المُحَدَثُونْ وَا لیام . 

وکان بعضهم يبكي وهو یذکر التجریح في بعض الرواة خوفًا من أن 
یکون وقع في عرض أخيه المسلم خطأ. تأتل كيف یحصل منهم ذلك وهم 
لم یفعلوا لا عملا مشروعًا. 

وهذا كله يدل على عظيم إدراك علماء المسلمين لخطورة التساهل 


(۲) «الاقتراح»: (۳۰۲). 
۱۳۰ 


والتهاون في الوقوع في أعراض المسلمين وديانتهم وعَلاقتهم بربهم. 

وقد كرّر ابن تر تيمية في مواطن من كتبه شرح طريقة أهل السنة في التفسيق 
والتُضليل والتُكفير» وین هم يُحسنون الظنَّ بأهل القبلة» ویتحوّطون كثيرًا 
في إطلاق تلك الأوصاف ولا يتسرّعون فيهاء وبّن أنَّ أهل السّنة ليس 
کغیرهم. فهم يُخطّئون» ولكن لا يتجرّؤون على التكفير والتُضليل الا بعد 
احتياطات كثيرة جدًا0 . 

فكما أنَّ التكفيرٌ والتّصْلِيلَ والتّمْسِيقَ لمن يستحقه واجبٌ شرعيٌ» وهو 
من طريقة أهل السْنة» فكذلك الاحتیاظ والحذر في إطلاق تلك الأوصاف 
واجبٌ شرعيٌ» وهو من طريقة أهل السّنة» فلا يصح لنا التركيز على أحدهما 
دون الآخر. 

وممّا يزيد من وضوح خطورة التساهل في إطلاق أوصاف التفسيق 
والتّضليل على المسلمین : ما كرّره العلماء من أنَّ الأصل ة في المسلم السلامة 
من الفسق والضلال» وما يؤكدون من أنَّ هذا هو الأمر قطعي لا يقبل الشلگ» 
وأنَّ أيّ وصف آخر هو في الحقيقة خروج عن ذلك الأصل. 

وهذا ما يدل عليه: عموم وإطلاق قوله - عليه الص-لاة والسلام -: 
«إنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في 

وفي تأکید هذا الاصل یقول ابن تيمية: «وَلَيْسَ رو و 
المُمْلِمِينَ وَإِنْ أخْطأ وَغَلِط حتی نام عَلَيْهِ اج وین له المَحَجَةٌ وَمَ؟ 


(۱) انظر «منهاج السنةه: (۵/ ۲۵۱). 
(۲) أخرجه «البخاري"» رقم: (۱۷۳۹). 
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راب۳ وهذا الحكم ليس خاصًا بالتفكير فقطء بل يشمل الّفسیق 
والتُضليل» كما تدلٌ عليه تقريرات ابن تيمية وغيره. 

- وإذا كان الأصل القطعيٌ في المسلم هو السلامةٌ من الکفر والفسقٍ 
والضلالی؛ فان هذا پستلزم أربعة آمور : ۲ 

الأوّلُ: أنه يجب الاحتياط الشدید في إصدار أي خکم یخالف ذلك 
الأصل» وأنّه يجب على المسلم أن يراجع نفسه ويحاسبها كثيرًا قبل إطلاق 
تلك الأوصاف. 

الثاني : أنّه يجب على الخارج عن ذلك الأصل أن یقدّم الأدلةً 
والمسوّغاتٍ التي اعتمد عليها في خروجه ولا يُرسل الكلام إرسالا. 

الثالتُ: أنّه يجب على المتابعين ألا يقبلوا قول أيّ أحدٍ خرحَ عن 
الأصل في حكم المسلم الا بعد أن ينظروا في أدلّته ومسوّغاته» ويقوموا 

الرابعٌ: آنه لا يجوز ولا يصح أن يعتمد على الأحوال العبارات 
والمقامات المحتملة في الخروج عن ذلك الأصل . 

وإذا فعلنا هذه المستلزمات الأربعة؛ فا سنحقق الهدف التحذيري» 
والغاية الاحتياطيّة التي أشارت إليها نصوص الشريعة في التعامل مع تلك 
الأوصاف. 

- وإذا كانت الشريعة حذرت من التسارع إل تضليل المسلمين 
)۱( «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ 558). 
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وتفسیقهم. ومن كثرة استعمال تلك الأوصاف في التعامل بينهم؛ فما هي 
المعالم التي تتکشف بها حالة التساهل في إطلاق تلك الأوصاف؟! 

هناك معالم عديدة يمكن أن نتعرف من خلالها على صورة الحالة 
المخالفة لتحذيرات الشريعة وعلمائها من الإقدام علئ تضليل الناس 
وتفسیقهم» ومن تلك المعالم: 

الأوَّلُ: الاعتمادٌ على العبارات والمقامات والأحوال المحتملة في 
إطلاق وصف الفسق والضلال والکفر على المسلم» وعدم الحرص على 
التحقّق من المعنی والمقصود الذي يريده من کلامه الشخص المسلم الذي 
الأصل فيه السلامة. 

الثاني : المسارعةٌ لین إطلاق أوصاف التفسيق والتضليل قبل التأگد من 
قيام الحيجة والتحفّق من انتفاء الشبهة» وهذه المسارعة شيء عظيمٌ في دين 
الله؛ لأنّها تنتهي إلى القدح في عَلاقة شخص من المسلمين بريّه» والدخول 
فيما بينه وبين خالقه ومولاه. 

الثالثُ: فتحٌ الباب لكل من مارس شيئًا من العلم والثقافة؛ ليقوم 
بإطلاق تلك الأوصاف على المسلمین» وكم سمعنا من تحذيرات علمائنا 
التي تنهی عن فتح الباب بهذه الصورة. 

الرابعٌ : التوسّع في إدخال أمور لا توجب التفسیق ولا التضليل في دائرة 
ما يوجب ذلك» وقد أكد ابن تيمية وغيره من العلماء على أنه كما يجب علینا 
الاحتياط في إلحاق الأوصاف بالمعین؛ فإنّه يجب علينا أيضًا الاحتياط في 
إلحاق الأوصاف بالأفعال فكما أنَّ الحكمّ على شخص ما بالكفر والضلال 


أمرٌّ كبيرٌ فى دين الله فكذلك الحكم على فعل ماء أو على عبارة ما» أو 
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على حالة معينة بأنّها وجب الكفرء أو الفسق» أو الضلال آمر كبيرٌ في دين 
الله؛ لأنّها كُلّها من القول في شرع الله بغير علم. 

الخامس : جعلها غايات لأمور آخری. كالتحذير من الأشخاص ونحو 
ذلك» فلا يجوز أن نطلق ألفاظا کلفظ : النفاقٍ والضلالٍ والفسق بغرض أن 
نحذر من شخص ما أو اتجاه ما؛ فإنّه يُمكنك أن تصل إلى غايتك التحذيرية 
من غير أن تقحم تلك الحقائق الشرعيّة الشديدة الخطورة في ما تريد الوصول 
إليه . 

والاتصاف بواحدة من تلك المعالم أو بأكثر يدل على أنَّ الإنسان متلبّس 
بالتساهل فيما حذُرت الشريعة منه» ومتهاون فيما عقّلمت الشريعة شأنه. 

ولا بُدَّ من التأكيد في نهاية هذا المقال أنَّ القصد الأول منه ليس إلغاء 
التكفير والتفسيق والتضلیل أو التقليل من شأنهاء أو الدّعوة إلى إغلاق 
بابهاء كل هذه الأمور غيرٌ مرادة؛ إذ كيف يُراد ذلك وهي جزء من الشريعة لا 
يْلّ لنا من التزامه والاخذ به. 

وإنّما الغرض الدّعوة إلى الالتزام بما طالبت الشريعة به» وهو الحذر 
الشديد والاحتياط الكبير في التعامل مع تلك الأوصاف. والقصد منه تسليط 
الأضواء على ظاهرة تظهر بين الفينة والأخرئ في سجالاتنا الفكريّة 
والحواريّة» يظهر فيها الإكثار من ألفاظ التضليل والتفسيق» والتهاون في 
إطلاقها على الأشخاص أو الأفعال المجرّدة من غير تمحيص للاحتمالات 
المرادة منهاء ويقصد منه أيضًا لفت النظر إلى طريقة أهل السّنّة في التعامل 
مع تلك الأوصاف تحقيقًا وإطلاقًا في حالة تحقّق الشروط وحذرًا وابتعادًا 


١" 


برا اعد الأشاعرة من مذهب أهل السّنَّة والجماعة 


شکل المذهبٌ الاشعري منهبًا جديدًا مختلمًا عمًّا كان عليه السَّلثْ 
المتقدمون منذ أول لحظة من ظهوره. حيث إن الأشعريّ اعتمد طريقة ابن 
كلاب ومنهجه في تأسيس العقائد. ويكشف الشهرستاتيٌ عن هذه الحقيقت 
فيقول في معرض مدحه لشيخه الأشعري: «حنَّْ انتهئ الزمان إلى عبدٍ اللو بن 
سعيدٍ الكلابيّ» وأبي العباس القلانسيّء والحارثِ بن أسعدٍ المحاسبي 
وهؤلاء كانوا من جملة السلف إِلّا أنّهم باشروا علم الكلام وأيّدوا عقائد 
السّلف بحجج كلاميَّةٍ وبراهينَ أصوليّةِ (. . . .). وانحارٌ الأشعرئ إلى هذه 
الطائفقء فأيّدٌ مقالتهم بمناهج کلام وصار ذلك مذهيًا لأهل السةٍ 
والحماعةء وانتقلت سمة الصفاتيّة لین الأشعرية(0) 

ومن حين أن ظهر المذهب الأشعري باعتباره مذهبًا عقديًا له أصول 
وعقائد خاصة. اتخذ منه أئمة أهل السنة والجماعة الذين هم أخبر بمذهب 
الأئمة المتقدمين وأعلم بمدلولاتها موقفا واضحاء وعدُوه من الفرق الخارجة 
عن السَّنّةَ التي كان عليها الصحابة وتلاميذهم ومّن جاء بعدهم من الأئمة 
المتبوعين» نتيجة لما تلبس به من أخطاء منهجية وعقدية. 
)١(‏ «الملل والتحل»: (۱/ .)4١‏ 
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وقد تتالت مقالاتهم ومواقفهم التي تُؤكّد ذلك. وقام عددٌ من الباحثين 
في القديم والحديث بجمع تلك المقالات والمواقف التي صرح فيها أئمة 
مذهب أهل الُنَّ بان المذهب الأشعريٌ خارجٌ عن متهجهم» واه يُمثْلُ 
مذهبًا متناقضًا مع مذهبهم. 

ولكن هناك نافذة أخرئ يُمكن من خلالها تأكيد ذلك الحكم الذي 
اتخذه علماء أهل السّنة» وهي مقالات ومواقف أئمة المذهب الأشعري 
ومحققيه التي وا فيها على أن طريقتهم مخالفة للطريقة التي يُقرّرها أئمة 
أهل السنة ومناقضة لها في المنهج والأصول. 

ومذه النافذة لم تکشف بالشکل الكافي» وهي من آقوی الدلائل 
وأوضحها في التأکید على أنَّ المذمب الذي يُقرّره أئمة أهل السّنة والمذهب 
الذي قرّره أئمة المذهب الأشعريء كل منهما يختلف عن الآخرء ويتناقض 
معه بوضوح وجلاء؛ » وأنَّ الخلاف بينهما ليس خلاقًا لفظيّاء وإِنّما هو خلاف 
جوهريٌ ومنهجیْ وأ (ثبات صحة أحدهما یستلزم بطلان الآخر. 

ویمکن أن نجمل آهم المواقف التي آعلن فیها أئمة المذهب الأشعري 
براء‌تهم من المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة في الأمور التالية : 

# الأمر الأول: «تلقیبهم لمن آثبت ما عليه السلف بالحشویة؟. 

- المراد بالحشوية رذالة الناس» وأقلهم منزلة ومکانة» ومن لا فهم لهم 
ولا معرفة» ويُعد المعتزلة آول من طلق هذا اللقب على أهل السْنة والجماعة 
من المحدئین والفقهاء قصدًا منهم لتحقیرهم وانزال مکانتهم ثم تلقفه 
الاشاعرة من عندهم. وأكثروا من اطلاقها في مؤلفاتهمء والمتأمل في 
استعمالاتهم لهذا اللقب يُدرك بوضوح بأنَّ من یعتقد المذهب الذي يقرره 
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أئمة أهل السّنة يدخل في ذلك الوصف بجلاء؛ فإتهم يطلقونه على جملة من 
يثبت الصفات الالهیة. ويجري نصوصها على ظاهرهاء ولا يعتمد على 
التأويل» وكذلك مَن يُقرّرُ أنَّ الإيمان حقيقة مركبة» ومّن يُقرّرُ أن النظر ليس 
بواجب» وغيرها من المقالات. 

- يقول الجويني: «ذهبتٍ الحشويّة المنتمونَ إلى الظاهر إلى أن كلام 
اللو قديمٌ. ثم زعموا أله حروفٌ وأصواتٌ. وقطغوا بأن المسموعٌ من 
أصواتِ القُرّاءِ ونغماتهم عينُ كلام اللو" ويقول أيضًا: «ذهبتٍ الكراميّة 
وبعض الحشويّة إلى أن الباري - تعالئ عن قولهم - محر مختصٌ بجهة 
فوق» ثم ساق الأدلة التي يستدل بها آئمة أهل السّنة على إثباتٍ العو 
وقام بتأويلها . 

- ويقول الغزالي: «أمَا الحشويّةٌ؛ فَإنّهم لم يتمكّتُوا من قَهُم موجود الا 
في چو فالبتوا الجهةً - آي: لله کک رهم بالضرورة الجسمیه". 

- ویقول الآمدي: «وبهذا ثبت فسادٌ قول الحشويّة: أن الإيمانَ هو : 
التصديقٌ بالجنان والإقرارٌ باللسان والعمل بالارکان»"* وقد ذكر الجويني 
أنَّ هذا القول الذي حكم الآمدي بفساده هو قول أصحاب الحديث»ء ثم 
صرّح هو أيضًا ببطلانه"؟. 


(۱) «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»: (۱۲۵). 

(؟) «المرجع السابق»: (80). 

(۳) «الاقتصاد في الاعتقاده : (۷۲). 

.)۳۱۱( : «غاية المرام في علم الکلام»‎ )٤( 

(0) انظر «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاده: (۳۳۳). 
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- ويقول الرازي بعد أن ساق حجة تدلٌ عنده على وجوب النظرء 
رهي: «قدلٌ علئ فساو قول الحشويّة الذين يقولون: نستفيدٌ معرفةً اللو والدین 
ین الكتاب والسَةه. 

- ويكشف السبکیٰ عن مرادٍ الأشاعرة بالحشوية» فيقول: ١«هْمْ‏ طائفة 
ضلُوا عن السبيل» وعَوِيّتْ أبصارهم: يُجِرُونْ آياتِ الصفاتٍ على ظاهرهاء 


ويعتقدون أنه المراد» . 


- وأما السنوسي» فقد جعل الحشوية من فرق المبتدعة» وقال عنهم : 
«وبالجملة فاعتقاد الحشوية تألف من ضلالات ثلاث: من تهود» وتنصرء 
واعتزال. . .202" . 

وقد تتالت مقالات أئمة المذهب الأشعري في تضليل الحشوية 
وتقبیحهم وذمهم واختلفوا في حكم تكفيرهم على قولين مشهورين 
عندهم(*. 

وإذا رجعنا إلى مقالات ومولفات أئمة أهل السنت کالامام مالكِ» 
والشافعی. وآحمد والثوري وابن عيينةء والبخاري» وغیرهم کی : نجدها 
دالة على الأقوال نفسها التي حکم علیها أئمة المذهب الاشعري بالحشویة 
وهذا الصنیع منهم يدل بوضوح على أنّهم یعدون المذهب الذي يُقرّره أئمة 
أهل السّنة من المحدئین والفقهاء مذهبّا باطلا وفاسدًاء وأنّه خارجْ عن الستة 


(۱) «التفسير الکبیر»: (۸/ ۵1). 
)۲( ۳ لربهاج في شرح المنهاج» : (۷ ۳۱۱). 
(۳) «عمدة آهل التوفیق والسداد شرح عقيدة آهل التوحید الکبری»: (۲۲۷). 


(8) انظر «الفروق». القراني: (4/ ۲۷۱). 
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ومناقض لما هم عليه وأنّهم يختلفون معه اختلافًا جوهريّاء ولیس اختلاقًا 

# الأمر الثاني : «وصفهم لمن سلك طريقة السلف بالمجسمة والمشبهة». 

يد لفظ المشبهة من أكثر الألفاظ ذكرًا في مؤلفات أئمة المذهب 
الأشعري» وعادة ما يطلق هذا اللقب على صنفین» الأول: المشبهة حمّاء 
الذين صرحوا بالتشبيه واتخذوه مذهبّاء كمقاتل بن سليمان» وهشام 
ابن الحكم» وداود الجواليقي وغيرهم”''» والثاني: مّن آجری نصوص 
الأسماء والصفات على ظاهرها المتبادر» وأقر بإثبات المعاني التي دلّت 
علیها مع نفيه للتشبیه والتمثیل؛ كما هو المذهب الي ن آئمة أهل السّنة 
والجماعة. فهذا الصنف عند أئمة المذهب الاشعري يُعَدَّ داخلا في المشبهة 
والمجسمة فمن آثبت العُلُوّ والاستواء على العرش» وأثبت أنَّ القرآنَ كلام 
الله حقيقةء وأنه حرف وصوتٌء وأثبت النزول حقيقةًء وأثبتَ الصفاتِ 
الذاتيةء کالوجه» والیدین» والرجل» وغیرها مع نفي التمثیل يد مسب 
لديهم . 

- يقول الجويني في بيان عقيدة المشبهة : «وذهبتٍ المُشْبّهَةُ إلى أنه -تعالی 
عن قولهم- مختصٌ بجهة فوق»"". 

- ويقول السبكي : «إنّما المصيبةٌ الکبری والداهيةٌ الدهياء الإمرارٌ على 
الظاهی والاعتقاد أنه المُرادُء واه لا يستحيلٌ على الباري» فذلك قول 
المجسمةء عُّادُ الوئن الذين» في فلوبهم زین یحملهم الزيعٌ على اتباع 
)١(‏ انظر «الشامل في أصول الدین». الجويني: (۲۸۸). 


(۲) «الشامل فى أصول الدين»: (۵۱۱). 
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المتشایه. ابتغاء الفتنة - عليهم لعائنُ اللو تترئ واحدة بعد أخرئ - ما 
آجرآهم على الکذب وأقل فهمهم للحقائق»"؟. 

والقاری في مولفات أئمة المذهب الاشعري یجدهم یطلقون وصف 
المشبهة على کل من آثبت جمیع الصفات الإلهية» وأجری نصوصها على 
ظاهرها. حتی ولو صرح بنفي التشبیه والتمثل؛ وعدم العلم بالكيفية» ویجذ 
جُل المواضع التي ینسبونها إلئ المشبهة والمجسمة منطبقة بشکل ظاهر 
وجلي على ما هو مذکور في مولفات أثمة أهل السّنة والجماعة. 

- ومن ذلك - زيادة على ما ذکر - قول الرازي: «قالتِ المُشْبْهَةُ : قولة 
- تعالی - : يا رم مّن هره هذا يدل على أنَّ الإلهَ - تعالی - فوقهم 
بالذات»"۰۳ ويقول: «قالتٍ المُشْبّهَةٌ: قوله - تعالی -: وبا ربك امک 
ص صما [الفجر: ۲۲] يدل على أله - تعالق - يحضرٌ في ذلك المكان» 
وتعرض عليه أهلٌ القيامة صمًا»""» ويقول أيضًا: «المُشْبّهَةٌ استدلُوا بلفظ 
الإسراء في السورة المتقدم وبلفظ الإنزالٍ في هذه السورة على أنه -تعالق- 
مختصٌ بجهة فوق»"* وغيرها كثيرٌ مبثوث في مؤلفات المذهب الأشعري. 

وقد تتالت مقالات أئمة الأشاعرة على تأكيد ضلال المشبهة وزيغهمء 
والحكم عليهم بالخروج من السّنة» وقد اختلفوا في خکم تكفيرهم على 
قولين مشهورين لدیهم". 


.)۱۹۲ /۵( «طبقات الشافعیة»:‎ )١( 

(؟) «التفسیر الکبیر»: (۷/ ۲۱۸). 

(۳) «المرجع السایق»: (۷/ 8۷۰). 

(4) «المرجع السابق»: (۷/ 4۲۲). 

(0) انظر «مغتي المحتاج». للشريني: (5/ ۱۳). 
۱۳۰ 


ولو رجعنا إل نصوص أهل السنة من التابعين ومّن بعدهم» وكذلك إلى 
المصنفات المشهورة المعتمدی “«الردٌ على الجهميّةة. و«الرد على بشر 
المريسي». للدارميء و«كتاب التوحیدا. لابن خزيمة» و«كتاب التوحيد)» 
لابن مندف و«الشريعة للآجري»» واشرح أصول اعتقاد أهل السنةا 
للالكائي» وغيرها تجدهم يُقرّرُونَ الأقوال التي يصفها أئمة المذهب 
الأشعري بالتشبيه والتجسیم . 

وهذا يدل بوضوح على أنَّ أئمة المذهب الأشعري لا یعون الخلاف 
بينهم وبين أئمة أهل السّنة خلاقا لفظيّاء وَإِنّما هو خلاف جوهري متعلّق 
بأصول الدين ومنهج فهمه. 

وفضلا عما في قولهم هذا من التناقض البين؛ لأنَّ أئمة المذهب 
الأشعري المؤسسين له كالأشعريّ والباقلانيٌ يُصرحون بإثبات صفة العلوء 
وعدد من الصفات الذاتية» كاليدين» والوجهء ونحوهما( فكيف لا 
يكونون مشبهة وهم يتفقون مع أهل السنة في إثبات ذلك النوع من 
الصفات؟!! 

* الأمرٌ الثالتُ: «موقف أئمة المذهب الأشعري من كتاب التوحيد 
لابن خزيمة». 

يُعد ابن خزيمة من أشهر العلماء المُمثْلِين لمذهب آهل السّنة 
والجماعة ويُعدٌ کتابّه من العُمد الأصلية في تأسيس منهجهم» وقد نال شهرةً 
واسعة جدًا نتيجة لشهر ابن خزيمة نفسه؛ فإِنّه كان يلقب بإمام الأئمة» وهو 


۰)۲( انظر «الابانةه. الأشعري: (۰۱۰۵ ۰۱۲۰ و«الإنصاف»., الباقلانی:‎ )١( 


ودالتمهید» : (۲۱۰). 
۱۳۱ 


من أشهر أئمة المذهب الشافعي البارزين. 

وقد آضحی كتابه «التوحید» معلمًا من معالم أهل السّنة» ومرجعًا من 
مراجعهم الأصلية» ولأجل هذا تقصده بالرد والمعارض عدد من أعلام 
المذاهب العقدية الخارجة عن السنة» سواءٌ من المعتزلة» أو من الأشاعرة أو 
EEE‏ 

- ومن آشهر وأول أثمة المذهب الأشعري الذين أعلنوا المخالفة 
لكتاب التوحيد لابن خزيمة: «ابن فورك»؛ فانّه قال بعد أن أوّل عددًا كبيرًا 
فق ترف الشنفات د نم سألتّم عند انتهائها إل هذا الموضع من كتاينا أن 
نتأمّل مصنفٍ الشيخ أبي بكر محم بن اسحاق بن خزيمة ظ4 ؛ الذي سماه: 
«كتاب التوحید». وجمع فيه نوغ هذه الأخبارٍ التي َكَرَت فيها هذه الألفاظ 
المتشابهت وحمل ذلك على أنَّها صفاتٌ الله #ة وأنّه فيها لا يُشْبّهُ سائرٌ 
الموصوفين بها من الخلق» فتأمّلنا ذلك» وبيّنًا ما ذهبّ فيه عن الصواب في 
تأویله وأوهمٌ خلاف الحقٌّ في تخريجه > وجمعه بين ما يجورٌ أن يجري 
مجرئ الصفةء وما لا يجورٌ ذلك فيه» وذكرنا ألفاطظًا ذكرّها في كتابه ال 
رون وميا قي ل لكل نينا املك 37 ورتیّا معازيهاء وان ك 
أَوْمَيْنَا إلئ أصله وآشرتا إلى طريقته»”© 

ثم تتبع ما ذكره أبن خزيمة في عدد من الصفات الإلهية» كصفة النفس» 
وصفة الوجهء وصفة اليدين» وصفة الرجل والقدم» وغيرها من الصفات» 


)١(‏ انظر في جمع تلك المواقف: نبذة لطيفة في رد بعض تشغيبات المعطلة علئ الإمام 
ابن خزیمه» صادق سليم . 
(۲) «مشكل الحديث وبیانه»: (/1519). 
۱۳۲ 


وقام بتأويلها وصرفها عن ظاهرها الذي أجراه عليه ابن خزيمة. 

وهذا يدل دلالة ظاهرة على أنّه يرئ أنَّ ما قرّره ابن خزيمة في كتابه 
مناقض لمذهب الأشاعرة» ومتعارض معه تعارضا بيئًا . 

- ومن أئمة المذهب الاشعري الذين أعلنوا مناقضتهم لكتاب ابن 
خزيمة: «أبو عمر الرازي»» بل إِنّه أغلظ في القول» ووصف ابن خزيمة بقلة 
العقل والفهم» ونعت کتابه بأنّه كتاب الشرك. وفي هذا يقول: «واعلم 95 
محمد بنّ إسحاقٌ بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآيةِ في الكتاب 
الذي سمّاه «بالتوحید». وهو في الحقيقةٍ كتابٌ الشَّرّكِء واعترض عليهاء وأنًا 
2 حاصل کلایه بعدّ حذني التطويلات؛ لاه كان رجلا مضطربٌ الکلام 

قلیل الفهم. > ئاة قصّ العقل»۳*. 

فها هو الرازي في هذا التقرير يؤكد بوضوح علئ أن ما قرره ابن خزيمة 
في كتابه يناقض مذهبه الأشعري تمام المناقضة» ولأجل هذا وصفه بالشرك. 

- وممّن ذمَّ كتاب التوحيد لابن خزيمة وعابه وعده خارجًا عن السّنة: 
«ابن جماعة»» حيث يقول: «فن احتجٌ محتج بكتاب ابن خزيمةً وما ورد فيه 
من هذه العظایم. وبس ما صنعٌ من إيرادٍ هذه العظائم الضعيفة والموضوعة؛ 
لا : لا كرامة له ولا آتباجه إذا خالقُوا الأدلةً العقابةٌ والنقليّة على تنزيه الله 
- تعالی - بمثل هذه الأحاديث الوا هيةٍ وإيرادها في کتبهم» وابِنْ خزيمة وان 
كان إمامًا في النقل والحديث؛ فهو عن النظر في العقلياتِ وعن التحقیق 
بمعزلٍ فقد كان غنيًا عن وضع هذه العظائم المنكراتٍ الواهية في كشو" . 


.)087 /۹( «التفسير الکبیر»:‎ )١( 


۲( «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل) : (۲۰۲۳). 
۱۳۳ 


وقد أوّل في كتابه عامة النصوص التي أوردها ابن خزيمة في كتابه 
وأثبت ما يقتضيه ظاهرها من الصفات الإلهية. 

- ومن علماء الأشاعرة الذين أكدوا مناقضة ما قرره ابن خزيمة في كتابه 
لمذهبهم : «ابن جهبل»؛ حيث يقول: «علی ُن ابن خزيمة قد عَلِمَ الخاص 
والعام حديئّه في العقائد. والكتابّ الذي صنّفه في التشبیه» وسمّاه بالتوحيدء 
ورد الأئمةٍ عليه أكثرٌ من أن يذكرء وقولهم في ما قالف هو في غيره 
معروفث». 

وقد تتالئ عدد من علماء الاشاعرة في العصر الحدیث على تأكيد ذلك 
الذم . 

وکل تلك التصوص تذل علین معتل واحد» وهو أن علماء الاشاعرة 
يُدركون أنَّ ما قرره ابن خزيمة في کتابه التوحید مناقض تمام المناقضة 
لمذهبهم وأنّه في نظرهم مذهب بدعي خارج عن السنةء وأنّه بناء على ذلك 
لا يمكن أن يجمع هو ومذهبهم في تمثيل الحق. 

والغريبٌ حمًا أنه مع وضوح رأي ابن خزيمة في کتابه» ووضوح موقف 
أئمة المذهب الأشعري من كتاب ابن خزيمة» من أنه يُقرّر إثبات المعاني 
للصفات ويجري نصوصها على الظاهرء أقول مع وضوح ذلك يأتي بعض 
المعاصرين من المنتسبين للمذهب الأشعري» وينسب التفويض إلى ابن 
خزيمة» ويدعي أنه ممّن ينسبه إلى السلف"!!! 


(1) «رد ابن جهبل عل الفتوئ الحمویة»: (۱۱۲). 
(۲) «القول التمام بثبات التفويض مذهبًا للسلف». سيف العصري: (۱۷۹). 
۳٤‏ 


ومن غرائبه أيضًا أنه يجعل ابن خزيمة والرازي كلاهما ممّن یقولٌ 
بالتفويض وينسبه إلى السّلفء مع أن الرازي يحكم على ابن خزيمة بأن 
يؤلف في الشرك وأنّه مخالف لمنهج الحق!! 

# ابن خزيمة ليس وحده: 

أصول العقائد التي قرّرها ابن خزيمة في كتابه ليست خاصة به وحدهء 
بل هي في مجملها العقيدة التي عليها أئمة الهُدى من العلماء المتبوعين قبله» 
كالإمام أبي حنيفة» ومالك والشافعي وأحمدء والثوري» وابن عيينةء 
الاو رر کیره وهر في كاب نر مكو بريد اذا توش مس قاف 
به» وإِنّما كان يريد أن يشرح العقيدة التي أجمع عليها العلماء قبله» وتلقاها 
هو عنهمء ولهذا فقد كان حريصًا علئ التأكيد علئ إجماعهم في عدد من 
المواطن» ومن ذلك قوله: «نحْنْ وَجَحِيعٌ عُلَمَائِئَا ین أَهْلٍ الججاز. وَيَهَامَدَ 
لیم وَالْعِرَاقِءِ وَالشَّام وَمِصْرَّء مَذْهَبنا : نا ثبت لله ما اه الله یی 
رب پالیتینا. دق ديك وء من عير أن تبه وجه حَالقِا بوجو 
المُعَظَلِيق70'. 

وكذلك فعل في صفة السمع والبصر واليدين» والاستواء على 
العرش» والعلو وغيرهاء فهو في كل هذه الصفات يؤكد على الإجماع فيها 
بين أئمة السلف. 

ونحن إذا رجعنا إلى الكتب المسندة التي اهتمت بجمع مقالات أولئك 


.)955( «التوحید»:‎ )١( 


العلماء نجدها متطابقة مع ما ذكره ابن خزيمة في الجملة» ولم تختلف عنه في 
أصول العقائد. وكذلك الحال في الأئمة الذين عاصروا ابن خزيمة أو جاءوا 
بعده» كالصابوني» وعبد الله ابن الإمام أحمدء والدارقطني» وابن عبد البرء 
والسمعاني» والأصفهاني» وابن جرير الطبري» وقبلهم البخاري» كل هؤلاء 
قرّروا ما قرّره ابن خزيمة في صفات الله ولم يختلفوا عنه في شيء منها . 

وهذا ما أدركه الكوثري ولهذا جعلهم كلهم مندرجين ضمن المجسمة 
والمشبهة بکل وضوح» حیث یقول: «قدوتك كاب «الاستقامة». لخشیش 

بن آصر والكتبٌ التي تسم ل «السُنّة»» لعبدٍ اللی وللخلال. ولأبي الشیخ 
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وللعَسّالِء ولابي بكر بن عاصمء وللطبراني و«الجامع»» و«السنة 
والجماعة». لحرب بن إسماعيلٌ السیرجانن. و«التوحيد» لابن خُزيمة 
ولابن مندة» و«الصفاتِ» للحكم بن معبدٍ الخزاعيٌ؛ و«النقض». لعثمان بن 
سعيد الدارميئ» و«الشريعة». للآجريٌ: و«الابانةه» لأبي نصر السجزيء 
ولابن بط و«نقض التأویلات». لأبي يعلى القاضي. و«ذم الكلام»» 
و«الفاروق»» لصاحب منازل السائرین. . تج فیها ما ينه الشرِعٌ والعقل في 
آن واحدٍ ولا سیما «النقض» لعثمان بن سعيدٍ الدارمي السجزي المجسم؛ فانه 
ول من اجتراً من المجسمة بالقول إنَّ الله لو شاء لاستقرٌ على ظهر بعوضةء 
فاستقلت به در تکیت علئ عرش عم | 

فإذا كان کتاب ابن خزيمة يُعد کتاب تشبیه وشرك لاجل ما فيه من [ثبات 
الصفات وإجراء نصوصها على ظاهرها ؛ فإنَّ هذا الحکم ليس خاصًا به» بل 
هو شامل لكل من جری عل طریقته» وسار عل منهاجه» وتوافق معه وهم 
(۱) مقدمته لکتاب «الأسماء والصفات». للبيهقي. 

۱۳۹ 


عدد كبير جدًا من العلماء المشهورين من جميع المذاهب: الحنفي» 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي. 

وهذا الوضوح في الحكم من بل أئمة المذهب الأشعري يؤكد بقوة 
على أنّهم يرون أنَّ الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السنة ليس خلانًا لفظيًا 
فحسب. وإِنَّما هو خلاف منهجي حقيقي . 

* الأمر الرابع : «موقفهم من كتاب إثبات الحرف والصوت للسجزي». 

اف أبو نصر السجزي كتابًا في إثبات الحرف والصوت» وقرّر فيه 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد رد عليه الجويننُ في كتاب مستقل بالغ في 
الهجوم على السجزي وفي وصفه بالجهل وسخافة العقل» وقد نقل تقي الدين 
السبكي شيئًا من ذلك الکتاب فقال ذاكرًا قدوته في الرد على المبتدعة: 
«وها أنا أذكرٌ مجامع ما تضمّنته القصيدةٌ - نونية ابن القيم - مُلخصًا من غير 
نظم. وناظمُها أقلّ من أن أذكرٌ کلامه» لكنّي تأسيت في ذلك بإمام الحرمين 
في کتابه المسمی بانقض كتاب السجزي» والسجزي هذا كان مُحدثًا له 
کتاب مترجم بامختصر البيان» وجده امامُ الحرمین حين جاور بمكة شرّفها 
الله. اشتمل کتاب السجزي هذا على آمور منها أن القرآن حروفٌ وأصواتٌ» 
قال إمامُ الحرمین : «وأبدئ من غمراتٍ جهله فصولا» وسوّی على قصبة 
سخافة عقله نصولا. ومخایل الحمق في تضاعیفها مصقولك وبعثاث 
الحقائق دوئها معقولةٌ؛. وقال إمامُ الحرمین أيضًا: «وهذا الجاهلْ الغرٌ 
المتمادي في الجهل المُصِرٌ يتطلّعُ إلى الرّتب الرفيعةٍ بالدأب في المطاعن 
في الأئمةٍ والوقيعةٍ». وقال إمامُ الحرمين أيضًا: «صدَرَ هذا الأحمقُ البابَ 


باتوی من شف اف له ول فة فق د وله نك ا عن 
۱۳۷ 


عوارهء وإبداء شناره»» وقال الإمامٌ أيضًا: «وقد كسا هذا التيس الأئمة 
صفایه»» وقال الإمامُ أيضًا: «أبدئ هذا الأحمق كلامًا ينقض آخره أُوَّلّه في 
الصفات. وما ينبي لمثله أن يتكلّم في صفاتِ الله - تعالئ - على جهله 
وسخافةٍ عقلهِ؛. وقال الإمامٌ أيضًا: «قد ذكرٌ هذا اللعينُ الطريدٌ المهینْ 
الشريدٌ» مُصولاء وزعم أن الأشعرية يكفرون بهاء فعليه لعائنٌ الله تترئ» 
واحدةٌ بعد أخرئ, وما رأيتٌ جاهلًا أجسر على التکفیر» وأسرع إلى التحكم 
على الأئمةٍ من هذا الأخرق». وتکلع السجزي في النزول» والانتقال» 
والزوال والاتفصال. والذهاب. والمجئ. فقال الإمامٌ: «ومَنْ قال بذلك 
حل دمّهُ»» وترم الإمامٌ كثيرًا من کلایه معه». 

ونقل الكوثري عن أبي جعفر اللبلي الأندلسي أنه قال في فهرسته: 
«وكذلك اللعينُ ات بالسجزي» فإنّه تصدّى أيضًا للوقوع في أعيان 
الأئمةء وسُرُج الا مه بتأليف تالف وهو علی قِلَةِ مقداره. وكثرةٍ عواره ینس 
أئمةً الحقائق ق وأحبار ال یحور العلوم إل التلبيس والمراوغة والتدلیس 
وهذا الرذلٌ الخسیس أحقر من أن یکترت به ذمّاء ولا يضر البحرّ الخضم 
ولغ کلب»(۲۳. 

وما قرره السجزي في رسالته من إثبات الحرف والصوت ليس خاضًا 
به» بل هو الذي يُقَرّره أكمةٌ أهل السّنئة في مؤلفاتهم المشهورة فالحكم عليه 
بالبدعة والخروج من السّنَةِ ليس خاصًا به» بل هو شامل لكل مَن وافقه وقرّر 
مثلما قئر. 


.)۲۵( «السيف الصقيل»:‎ )١( 
«المرجع السابق»: (77- حاشية).‎ )۲( 
۱۳۸ 


وهذا الحكم يُؤكّد بوضوح على أن أئمة المذهب الأشعريٌ يعدون 
الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السْنة خلافا حقيقيًا ومنهجيّاء وليس مجرد 

# الأمرٌ الخامس: «موقفهم من ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما». 

حين قام ابن تيمية بنُصرةٍ مذهب أهل السّنْةٍ في العقائد» وشرع في تأليف 
الكتب المطولة والمختصرة في شرحه وبیانه؛ أدرك علماء الأشاعرة في زمنه 
بأنَّ ما يقوم به مخالفٌ ومناقضٌ لأصولهم وعقائدهم» ولهذا سعوا إلى منعه 
والتضييق عليه» وقد جرت بينه وبينهم مناظرات شهيرة حول بعض تلك 
المؤلفات. 

ومن أشهرها : «المناظرة حول العقيدة الواسطية»» فقد قرَّرْ ابنُ تيمية في 
هذه العقيدة جملا مختصرة كُلَيةَ ممّا كان عليه أئمة أهل السُّنة من الاعتقادء 
ولم يذكر شيئًا خاضًا به» وكان واثقًا من موافقته لما كان عليه السلف» ولهذا 
تحدّی علماء الأشاعرة في زمنه» فقال لهم : «كَدْ أَمْهَلْتٌ کل مَنْ حَالَمَنِي في شَيْءِ 
ها لات مینین. فَِنْ جاء حرفي وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ ینارون الا - الي تي 
لو م الَذِينَ يَلُونَهُمْ - یحالف ما دكرتَهُ» فان جع ذَّلِكَ. .». 

ومع ذلك : فقد كان علماء الاشاعرة مدرکین بأنَّ ما هم عليه متناقض مع 
جاء في تلك العقيدة» وخاصة في باب الأسماء والصفات وباب الایمان 
وغیرها . 
)١(‏ «مجموع الفتاوی»: (۳/ 159). 

۱۳۹ 


وكذلك «المناظرة التي كانت حول العقيدة الحموية»ء التي نها 
ابن تيمية ليثبت الصفات الاختيارية» وصفة الاستوای فقد أدرك علماء 
الأشاعرة بان ما جاء في هذه العقيدة مناقض لما هم عليه ولهذا سعوا إلى 
مناظرته» والتضييق علیه. وألف بعضهم کتبّا في نقض ما جاء فيها. 

ولم یکت بعضهم بالرد علیه» بل تجاوز ذلك إلى حبسه ومنعه من 
الإفتاء» بل تجاوز بعضهم ذلك إلى الحكم بتکفیره» والحكم عليه بالخروج 
من الاسلام» وبوجوب قتله . 

وأما ابن القیم فهو أيضًا لم یسلم من معارضة علماء الاشاعرة له» ولا 
من تضییقهم؛ فّه حين ألّف النونية» وقرّر فيها عقيدة أئمة أهل السّنة» بادر 
بعض علماء الاشاعرة إل الرد علیه» والی نقض ما جاء فيهاء وعدّها عقيدة 
بدعية خارجة عن السْنة» كما صنع السبكي الأب في کتابه «السیف الصقیل» . 

وممّن هاجمه علماء الأشاعرة وضیقوا عليه: الامام عبد الغني 
المقدسي؛ فإنّه كان متبعا للامام أحمد» ومعجبا به جدّا» وکان یحدث في 
مسجد دمشق» ویقرر في باب الصفات والقرآن ما كان عليه أئمة أهل السنةء 
من أنّها تثبت من غير تحریف ولا تشبیه» كما هو ظاهر وجلي في کتابه 
«الاقتصاد في الاعتقاد»» فقام عليه بعض علماء الاشاعرة في زمنه وشکوه 
إلئ الأمير» وحکموا عليه بالكفر» وأفتوا بقتله"" . 

وهذه المواقف تؤكد بوضوح علئ أنَّ علماء الأشاعرة مدركون بأنَّ 
الخلاف بينهم وبين أثمة أهل السّنة خلاف حقيقي منهجي» وليس مجرد 
خلاف لفظي فحسب. 
)١(‏ انظر القصة بطولها «سير أعلام النبلاء»» الذهبي: (۲۱/ ٤0۸‏ - ۳۹6). 

1 


المذهبٌ الأشعريٌّ والانتسابٌ إلى السَّلَفِ 


أكثر أثمة المذهب الأشعري من الانتحال لمذهب أهل السّنة في 
مؤلفات» ومن دعوئ نم المحققون لما كان عليه الصحابة» ومّن جاء 
بعدهم من أئمة الدین"؟. 

وفي المقابل؛ فإنَّهُم يُؤكّدون كثيرًا على أنَّ ما قرّره أئمة أهل السُّنة 
المشهورین» كاين خزيمة » وعد الله ابن الإمام أحمد وابن مندة» وابن عبد 
البر والأصفهاني» وابن آبي زمنین» وأبي بكر الاسماعيلي؛ والصابوني» 
وغیرهم كثير» وصولا إلى ابن تيمية» وابن القیم لا يُمثّل حقيقة ما كان عليه 
الصحابة وأئمة الدين من بعدهی وأنَّ ما هو مقرّر في تلك المولفات يُعدٌ 
انحرافا وخروجَا عن طريقتهم التي کانوا علیها . 

والکشف عمّا في هذا الکلام من خلل منهجي وعقدي یحتاج إلى 
تفصیل وکلام مطول» ولکن نرید في هذا المقام التأکید على أنَّ هذه الدعوی 
من قبل الأشاعرة لا تدلُ بمجردها على أنَّهم هم المحققون لما كان عليه 
(۱) انظر «التبصرة في الدین»» الاسفراييني: (۰)۱۵۳ و«المقصد الأسنی في شرح 

الأسماء الحسنئ»ء الغزالي: (۰)۱۵۷ و«التفسير الکبیر»» الرازي: /١5(‏ ۰4۱۸ 


وغيرها كثير جدًا . 
١5١‏ 


الصحابة وأئمة الدين» ويمكن أن یوضح هذا الكلام بالأوجه التالية: 

الوجة الأوَّلُ: أنَّ المرء لا يكون مُحمّمًا للسُنّةَ ولما كان عليه السلف 
الصالح بمجرد الانتساب» ولو كان هذا القدر كافيًا؛ لكانت أكثر الفرق 
العقدية مُحَمَّقَةَ للسّنة؛ لكونها تنسب إليهاء والین ما كان عليه السلف» 
فالانتساب إلى الصحابة» وادعاء الموافقة التامة لهم ليس خاصًا بالأشاعرة» 
بل هو شأن عام في أشهر الطوائف العقدية» فالمعتزلة - الذين يعدهم 
الأشاعرة ضأد لاء وبعضهم يحكم عليه بالكفر - ينتسبون إلى السنة» ويدعون 
أنهم هم الممثلون للحقء فقد أكّد القاضي عبد الجبار على أنَّ التمسّك 
بالسنة هو طريقة المعتزلة؟. 

ونقل عن محمد بن يزداذ الأصبهاني : ی المعتزلة هم المقتصدون» 
فاعتزلت الإفراط والتقصیر وسلكت طريقٌ الأدلة»» وذکر أنَّ المعتزلة 
الأول هم أصحابٌ محمد وَل" وعقد فصلا قال فيه : «فصل : في نسبتهم 
المعتزلةً إل الخروج عن التمسّكِ بالسّنَةٍ والجماعة وأنهم ليسوا من أهل 
اس والجماعة»؛ وجاء فيه: «فالمتمسكْ بالسُنَةِ والجماعةٍ هم أصحاينا دون 
هؤلاء المشغبین»"۳. 

- والمحصل من هذا : أن مجرد الانتساب إلى السلف ليس دلیلا كافًا 
في إثباتٍ تحقيق السّنة» وإِنّما لاب مع ذلك من الموافقة التامة لما كانوا عليه 
من العقائد. والمنهج في الاستدلال والنظر. 


() انظر «فضل الاعتزال وطبقات المعترلة»: .)٠١١(‏ 
(۲) «المرجع السابق»: (186). 


(۳) «المرجع السابق»: .)۱۸١(‏ 
۱:۲ 


الوجه الثانى : وإذا كان تحقيق الانتساب إلى السّنة لا يُذَّ فيه من التوافق 
التام مع ما كان عليه الصحابة والأئمة من بعدهم؛ فإنَّ حال المعتزلة 
والأشاعرة لا يتوافق مع هذا الشرط فقد وقعوا في خلل منهجي كبير في 
محاولتهم لإثبات صحة انتسابهم؛ لأنهم وقعوا في عملية اختزالية ضخمة 
للنصوص والمقالات المروية عن السلف» حيث إنَّهم لم يعتمدوا على کل 
اللصوص. ولم يجمعوا بين کل ما صح عنهم» وإِنّما أبرزوا النصوص التي 
يوهم ظاهرها الدلالة على ما هم عليه» وأغفلوا النظر عن النصوص الأخرى 
الكثيرة المناقضة لأصل مذهبهم أو قاموا بتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء 
كما في نصوص الکتاب والسْنة. 

- فتحد المعتزلة یوردون نصوصًا عديدة عن الصحابة والتابعین؛ لیثبتوا 
أنّهم یقولون بقولهم في باب الصفات والقدرء والایمان"۲ وأعرضوا عن 
عشرات النصوص والمقالات الأخری التي تدل على نقیض ما هم علیه . 

- وکذلك الأشاعرة تجدهم یعتمدون على النصوص والمقالات 
المجملة الواردة عن بعض السلف؛ لیثبتوا أنّهم مفوضة في الصفات؛ 
ويُعرضون عن عشرات التصوص الأخری التي تدلٌ دلالة واضحة على أُنّهم 
يثبون معان للصفات الإلهية» من غير تشبيه بصفات المخلوقين" . 

وقد حاول بعض المعاصرين منهم أن يثبت صحة نسبة التفويض إلى 
السلف» فبادر إلى جمع نصوص كثيرة للسلف”"» ولكن حين نتأمّل في تلك 


.)۱۳۰ - ۱۲۰( : انظر - ملا - «طبقات المعتزلة»» ابن المرتضی‎ )١( 
انظر في جمع بعض تلك التصوص «الأشاعرة في ميزان أهل السنة». فيصل‎ )۲( 
۳ع۱).‎ - ۸٩( الجاسم:‎ 
انظر «القول التمام بإثبات التفویض مذهبًا للسلف» سیف العصري: (۰۱۱۵ وما‎ )۳( 
. بعدها)‎ 
۱:۳ 


التصوص نجده انتقئ من كلام الأئمة النصوص المجملت واعتمد عليهاء ثم 
إِنّه أعرض عن نصوص كثيرة هي أوضح في المعنيئ وأحكم في الدلالة؛ 
لكونها تخالف ما يريد التوصل إليه» وكثيرٌ من أعلام العلماء الذين نقل عنهم 
لهم نصوصٌ أخرئ تدلٌ على نقيض ما نسبه إليهم. 

وأمّا في باب الإيمان؛ فقد صرّح بعضهم بأنَّ قول الاشاعرة مخالث 
لقول أهل الحديث» ومناقض له كما فعل الجويني”''. وبعضّهم حاول أن 
يؤل ويُعدّلَ في مذهب أهل السّنة والحدیث؛ ليكون متوافقًا مع مذهب 
الأشاعرة في الإيمان» كما صنع تاج الدين السبكي”". 

وإذا تجاوزنا اختزالات المذهب الاعتزالي» والمذهب الأشعري في 
التعامل مع نصوص ومقالات الأثمة» وانتقلنا إلى مؤلفات أئمة أهل السَّنةء 
ك-«التوحيداء لابن خزيمة» و«السنة»ء لعبد الله ابن الإمام أحمدء 
و«الإبانة»» لابن بطة» ودالشریعة»» للآجري» و«شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» للالكائي» وغيرها نجد الأمر مختلفً ؛ فانهم قاموا بجمع كل ما 
جاء عن السلف من نصوص ومقالات» وقاموا بترتيبها وتبويبها وتنسيقهاء 
وسعوا إلى شرح معناها وتقريب مفهموهاء وبادروا إلى الجواب عمّا أوهم 
التعارض بين بعض الظواهر في تلك النصوص(وهو قليل)» والترجيح بين 
مختلفاتهاء ولم يختزلوا منها شيئّاء ولم يبرزوا منها نوعًا دون نوع. 

وهذا يؤكّد أنهم هم المحققون لمذاهب الأسلاف والجامعون لعموم 
آقوالهم فهم الأجدر في تحرير عقائدهم ومناهجهم. 
)١(‏ انظر «الارشاد»: (۳۳۳) 


( انظر «طبقات الشافعیة»: /١(‏ ۰4۸ ۰۱۰۲ 9؟1١).‏ 
۱:۶ 


أئمةٌ المذهب الأشعري والتعددُ ف مذهب أهل السنَّةِ 


اختلفت مناهج علماء الأشاعرة في تحديد مّن يشملهم وصف أهل 
السنة» فمنهم من يظهر من كلامه بأن لقب أهل السنة لا ینطبق الا على أتباع 
المذهب الأشعري فقط ۰ ومنهم من ذهب إلى أن من يشملهم ذلك الوصف 
طوائف متعددة» ومن ذهب إلى هذا القول اختلفت آراؤهم» فمنهم من ذكر 
أن مذهب أهل السنة تندرج ضمنه ثمان طوائف» كما فعل عبد القاهر 
البغدادي""* ومنهم من جعل الأصناف المندرجة ضمنه صنفين فقط» وهما: 
الأشاعرة» والسلفية من أهل الحدیث» كما فعل الآمدي"» ومنهم من 
جعلهم صنفین» وهما: الأشاعرة. والماتریدیة* وأمًا بعضص المتأثرين 
بالمذهب الأشعري من الحنابلة» فقد جعل أهل السنة ثلاث طوائف: 
الأشعرية» والماتريدية» والأثريةء كما فعل السفاريني"*. 


.)١١١ /۱( انظر «عقيدة أبي إسحاق الشيرازي - ضمن شرح اللمع»:‎ )١( 

( انظر «الفرق بين الفرق»: (۱۱۳). 

(۳) انظر «أبكار الأبکار»: (۵/ 85). 

)٤(‏ انظر «الفتاوی الحدیثیة»» ابن حجر الهيتمي : (۰)۳۷۰ و«إتحاف السادة» الزبيدي: 
(۸۲ 1). 

(۵) «لوامع الأنوار»: (۷۳) 


وليس المقصود هنا محاكمة صحة هذا التعدد المدعيا» وإِنَّما المقصود 
التنبيه على الخلل المنهجي الذي وقع فيه بعض الأشاعرة؛ فإلّه ادع أنَّ هناك 
صنف من السلفية متوافق معهء ثم لم يذكر لنا النصوص الواضحة البينة لذلك 
الصنف» ولا المقالات البينة التي تثبت صحة دعواه» والآمدي حين شرع في 
شرح الأصول التي اتفق عليها الأشعرية والسلفية من أهل الحديث لم يذكر 
لا جملا كلية وعامة جدَّاء وهي في مجملها سائرة على طريقة الأشاعرة» 
ولم يعرج على القضايا الإشكالية التي وقع في الأشاعرة» فأوهم باه لا 
خلاف بين الصنفين» مع أنَّ الصنف الآخر وم لا وجود له في الواقع(*. 

# خاتمة: ليس إلا خيارين لا ثالث لهما : 

- ظهر لنا من خلال هذه الورقة: أن أئمة أهل السنة وعلماء الأشاعرة 
مجمعون علئ أنَّ الخلاف بينهم خلاف منهجي وجوهري» ولأجل هذا سعى 
کل طرف منهما إلى إخراج الطرف الا خر من السّنة» وهذا يؤكد على أنَّهِ ليس 
إلا واحد من خيارين لا ثالث لهما: إِمّا أن يكون المذهب الذي قرره أئمة 
أهل السْنة هو المذهب الحق المحقق لما كان عليه الصحابة والتابعون ومّن 
جاء بعدهمء ولمّا أن يكون المذهب الذي يُقرّره أئمة المذهب الأشعري هو 
الحق المحقق لما كان عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم. 

وأما الخيار الثالث» وهو محاولة الجمع بين المذهبين» وادعاء أنَّ كلا 
منهما مُمثلْ للسّنة وأنّ الخلاف بينهما خلاف لفظيٌ فحسب. فهو رأي 
خاطی» ومخالف لاجماع الفرقين» ومخالف لواقع المذهبین؛ ولمنهجهما 
الاستدلالي والنظري. 


.)45 /۵( انظر «أبكار الأبکار»:‎ )١( 
۱:1 


- وظهر أيضًا: آن الحرص على التمايز بين المذهبين ليس ناتبًا من 
قبل أهل السّنة فقطء بل الأشاعرة أيضًا لديهم حرص شديد على إظهار 
التمايز بينهم وبين من يُسمونهم الحشوية والمجسمة. 

- وظهر أيضًا : أن الوضوح في التمايز بين المذهبين لم يبدأه ابن تيمية» 
وما هو موجود من قبله» ومنتشرٌ في مؤلفات الأشاعرة بشكل كبير جذا. 

وظهر أيضًا: أنَّ الصراع بين المذهبين ليس مقتصرا على الحنابلة 
والأشاعرة فحسب. وإنَّما اشترك فيه عدد من أثمة أهل السّنة من سائر 
المذاهب» فابن خزيمة ليس حببليّاء وإِنّما هو من أئمة المذهب الشافعي 
وكذلك أبو حامد الاسفراييني الذي كان شديدًا علئ الأشعري وأتباعه كان 
من الشافعية أيضّاء وأبو نصر السجزي الذي رد عليه الأشاعرة ليس حببليًاء 
وإِنّما هو من علماء المذهب الحنفي» كما تدلٌ عليه عدد من المؤشرات» 
وكذلك عددٌ كبير من أئمة أهل السْنة ليسوا من الحنابلة. 





۱:۷ 


أغلوطةٌ التفويض في صفة الاستواء على العرش 


لا يمل علماء الأشاعرة من تكرار القول با مذهبهم مواقف لما كان 
عليه أئمة السلف الأطهارء وتراهم يؤكدون مرة بعد أخرئ بأنَّ طريقتهم في 
[ثبات الصفات الإلهية لا تختلف عن طريقة السّلف ومنهجهم . 

وقد حرصوا كثيرًا على شرح مذهب أثمة السّلف في الصفات» وتجدهم 
يؤكدون دوما باهم كانوا يعتقدون وجوب عدم الأخذ بظواهر نصوص 
الصفات» وأنّهم لم يُقرُوا بما تدلُ عليه من معانيها اللُغويةٍ الظاهرة» وأنَّ حال 
أئمة السلف دائر: بين التفويض للمعنل» وترك التعرض له» والسكوت عن 
البحث فيهء وبين التأویل وصرف ظواهر النصوص إلى معانٍ أخرئ لا 

ويُعَدٌ البيهقي من أقدم من نسب التفويض إلى السّلفء وأشار إلى أن 
حالهم دائر بين التأويل والتفویض ۳ . 

وتبعه إمام الحرمین الجويني» حیث یقول : «اختلفت مسالك العلماء في 
الظواهر التي وردث في الكتاب والستّ وامتتغ علئ أهل الحقٌّ اعتقاد 
فحواها وإجراؤها علئ موجب ما تبتدرة آفهام أرباب اللسان منهاء فرأى 


.)۱۲۰( انظر «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاده:‎ )١( 
۱:۸ 


بعضّهم تأويلهاء والتزم هذا المنهج في آي الکتاب وما يصح من سنن 
الرسول ب وذهبٌ أئمةٌ السلفی إلى الانکفافب عن التأويل» واجراء الظواهر 
علئ مواردها وتفويض معانيها إلى الربٌ تعالئ»"" . 

ثم تتابع علماء الأشاعرة جیلا بعد جيل على تأكيد نسبة هذا المذهب 
إل أئمة السلف» وفي التصريح بذلك ل الشهرستانی : «فأمًا أحمد بن 
حنبل» وداودٌ بن علیع الأاصفهانی وجماعةٌ من أئمة السَلفب» فجروا على 
متها السّلف المتقدمین علیهم من أصحاب الحدیثٍ مثل مالك بن أنس» 
ومُقاتل بن شُلیمات وسلكوا طريقٌ السَّلامةٍء فقالوا: تُؤمن بما ورد به الكتابُ 
والسُنَةٌ ولا نتعرّضٌ للتأويل بعد أن نعلمَ قطعًا أنَّ الله وق لا يُشبه شيئًا من 
المخلوقاتِ. وأنَّ کل ما تمثّل في الوهم؛ فإنَّه خالقّه ومُقَدّر»" . 

ومن الصعب جدًّا رصدٌ جميع مقالات أئمة المذهب الأشعري التي 
تتالوا فيها على نسبةٌ مذهب التفويض إلى السّلف لكثرة عددهاء وفيما ذكر 
كفايةٌ في إيضاح المقصود. 





.)۲۳( «العقيدة النظامیة»:‎ )١( 
.)۱۰۳ /۱( «الملل والتحل»:‎ )۲( 


۱:۹ 


نسبةٌ التفويض إلى السلفِ في صفة الاستواء على العرش 


لا يختلف الحال في صفةٍ الاستواء على العرش عن غيره من الصفاتٍ 
الأخرئ» فقد توارد مُلما الأشاعرة والمتأثرون بهم على تصوير مذهب أئمة 
السلف فيها بأتهم يُفوضون معناهاء وأنّهِم لا يتعرضون لتفسيرها ولا للبحث 
في مقصودهاء وإِنّما يجرونها على ما جاء به لفظها فحسب» ویعد البيهقي من 
أقدم من أسس هذا التصور عن أثمة السلفء حيث يقول: «فأمًا الاستوا 
فالمتقدمون من أصحابنا جر كانوا لا يُفسَرُونه ولا يتكلّمُون فيه كنحو 
مذهبهم في أمثالٍ ذلك70' . 

ويقول ابن جماعة بعد أن ذكر الأقوال المتعددة في معنی الاستواء: 
«واتفق السلك وأهل التأويل على أن ما لا يلي من ذلك بجلال الربٌ - 
تعالئ - غير مُرادِه كالقعودٍ والاعتدال: واختلفوا في تعبين ما بل بجلاله 
من المعاني المحتملت كالقصد والاستیلای فسكت السلف عنهء وأوّله 
الموولون على الاستیلاء والقهر؛ لتعالي الربٌ عن سمات الأجسام من 
الحاجة إلى الحیّر والمکان»؟. ۱ 


(۱) «الأسماء والصفات»: (۵۱). 
)۲( «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل؟ : (۱۳۱/-. 


۱5۰ 


وفي بیان موقف أئمة السلف من نصوص الاستواء يقول البيجوري: «إذا 
ورد في القرآن والسّنَةِ ما يُشهِرٌ بإثباتٍ الجهةٍ والجسميّة أو الصّورةٍ أو 
الجوارح : اتفقّ أهل الحقٌّ وغيرهم ما عدا المُحِسّمَةٍ والمُشْبّهَةٍ على تأويلها 
م - ثم ذکر أمثلة فقال : - ومنه قوله - تعالین -: و البّحن على المرش 
أَسَتَّوَئْ [طه: ]۰ فالسَّلفٌ يقولون: استواءٌ لا نعلمه والخلفٌ يقولون: 
المرادٌ به الاستيلاءٌ والملك». 

ومن علماء الأشاعرة من ينسب إلى بعض السَّلف تأويل صفة الاستوای 
وفي هذا يقول الجويني : «ولا یبعد حمل الاستواء على قصل الاله إل أمر في 
العرش» وهذا تأویل سفيانَ الثوري»" . 

ونصوص ومقالات علماء الاشاعرة المتقدمین والمعاصرین في نسبة 
التفویض والتأويل لصفة الاستواء كثيرة جذّا(۳. 

# منتهین تصوير علماء الأشاعرة لمذهب أئمة السَّلفٍ: 

وحاصل ما ینقله علماء الأشاعرة عن أئمة السلف في صفة الاستواء 
عل العرش: هو أنّهم کانوا یعتقدون أنَّ ظواهر نصوص الصفات - ومنها 
صفة الاستواء - تدل على معان باطلة لا يجوز نسبتها إلى الله - تعالین -؛ 
لأنّها تقتضي التجسیم والتشبی ولهذا؛ فإنّهم یحرمون الأخذ بما يدل عليه 


(۱) «شرح جوهرة التوحيد»: .)٠١١(‏ 
(۲) «الارشاد»: .)۵٩(‏ 
(۳) وقد اعتمدوا في تصحیح نسبة التفویض أئمة السلف إلى مقالات متعددة جاءت 
عنهم ومن آشهرها : مقالة الامام مالك » وسيأتي في بحوث قادمة الکشف عما في 
اعتمادهم ذلك من الخطأ والخلل المنهجي. 
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ظاهرهاء ويفوضون معناها إلى الله. ویوجبون الامساك عن البحث في 
المراد منهاء ويلتزمون السكوت عن الخوض فيهاء ويعدون کل من بحث 
فيهاء أو حدّد المقصود منها بما يدل عليه ظاهرُها المتبادر منحرفًا عن 
الجادة» وسالکا سبل التشبيه والتجسيم. 

# حقيقة موقف أثمة السلف من صفة الاستواء ونصوصها : 

قبل أن نُصدرٌ الحُكمَ بالصحة والخطأ على ما یله علماء الأشاعرة عن 
أئمة السلف في صفة الاستواء» وما يصورون به موقفهم من نصوصها لا بد 
من استعراض ما ثقل إلينا عنهم» وما وصل إلينا من مقالاتهم ومواقفهم. 

ولا بد من التأكيد - آأَوّلا - على أنَّ أئمة السلف المتقدمين قد اهتموا 
بصفة الاستواء اهتمامًا خاصًا؛ لكونها من أكثر وأول الصفات التي آظهر 
الجهمية فيها الانحراف والتعطيل» ولأجل هذا كَثْرَ کلام السلف فيها جدّاء 
تِن عددًا من العلماء أفردوا مؤلفات خاصة في جمع مقالاتهم حول هذه 
الصفة""* وهذا يساعدنا بشكل كبير جذا على تبيّن حقيقة موقفهم من هذه 
الصفة ومن سائر الصفات الإلهية. 

ونحن إذا رجعنا إلى ذلك الکم الكبير الذي وصل إلينا عن السلف في 
هذه الصفة نجده يدل بوضوح لا خفاء فيه على نقيض ما ينسبه إليهم علماء 
الأشاعرة من التفويض» وترك البحث في معناه» والتزام السكوت عن تحديد 
مدلولها اللغوي والشرعي» ویدل على أنّهم كانوا يأخذون بما يدل عليه 
ظاهرهاء ويسلمون به وينافحون عنه. 


)١(‏ كالذهبي في کتابیه : «العلو». و«العرش»., وابن عبد الهادي في کتابه : «الكلام على 


مسألة الاستواء علی العرش ۰ وغيرهما. 
۱۰ 


# ويمكن إثبات ذلك بطرق متعددة سنعرض منها أربع طرق» وهي: 

* الطريقٌ الأوَّلُ: «تفسير أئمة السلف لمعنی الاستواء» وحمله على 
الحقيقة اللغویة؟ . 

فقد جاءت روایات كثيرة عن عدد کبیر من السلف فسروا فیها «صفة 
الاستواء» بناء على معناها في اللغة» ودخلوا في بیان مدلولها وأعلنوا فیها 
التزامهم به ووجوب الاخذ بما یقتضیه من معان. 

وقد تنوعت المعاني التي نقلت عنهم في صفة الاستواء على العرش» 
وممّا نقل عنهم أنّهم فسروها بالعْلّ؛ والارتفاع والصعودء والقعود؛ 


والاستقرار . 
فقد روى البيهقي وغیره عن الفراء أنه قال : «قال ابن عبّاس : شم 


اسْتَوّئْف أئْ: صَعَدٌ»؟. 


وفي رواية أخرئ أنَّ ابن عباس فسّر الاستواء بالقعود" . 
وروی البخاری تعليقًا علئ أبى العالية أنه قال: «استوئ إلى السماء): 
ارتفع » وروی عن مجاهد أنه قال: «استوی»: علا على العرش"". 


ی مس 


0 کب 26 1۱ 
وروی ابن جرير الطيري» عن الربیع ابن ان «ونم استوئ إل 


آکآییه. یقول: ارْتَقَعَ لین السَمَاء» . 


(۱) «الأسماء والصفات»: (۲/ ۳۱۰). 
(۲) نقله ابن القیم في «اجتماع الجیوش الإسلامية» عن تفسیر السدي: (۲۶۱). 
۳( (صحیح البخاري» : (۹/ ۵۱). 


.)4۲۹ /۱( «تفسیر الطبري»:‎ )٤( 
۱۰۳ 


وقد كان كثير من السلف يعد قوله - تعالئ - في سورة البقرة: ءي 
توت إلى الساه وهی سيم سمب هو یک نو علي [البقرة: ]۲٩‏ من 
الایات الدالة على صفة العلو الذاتي لله تعالی . 

وروئ اللالكائي» عن بشر بن عمر أنه قال: «سمعتٌ غير واحدٍ من 
المفسرین یقولون : #8 الرَحن عل المرش استوئ» : »۳ 

وروی اللالكائي وغیره عن نفطویه قال : «حدئني أبو سلیمان داود بن 
علي قال: كتا عند ابن الاعرایت فأتاه رجلٌء فقال له: «ما معنول قول 
الله ك : «الرَحَن عل العمرش استَویْه؟». فقال: «هو علین عرشه كما 
آخبر #د»» فقال: «يا أبا عبد اللو» ليس هذا معناةٌء نما معناة استولول». 
قال: «اسکث. ما أنت وهذاء لا يُقال: استولئ على الشيء الا أن يكونَّ له 
مضادٌء فإذا غلب آحذهما قیل استولى» . 

فقد أقرَّ ابنُ الأعرابي صحةً السؤال عن المعنول» وأجاب علیه ولو كان 
مذهبه التفویض؛ لأنكر أصل السؤاليء ثم إِنَّ إنكاره على تعقيب السائل كان 
لأجل أنه حدّد معتّی خاطنًا للاستواءء وليس لاه بحث في أصل المعني. 

وقال الإمام المفسر أبو الفتوح سليم ابن أيوب الرازي في تفسیر» في 
قوله - تعالی -: «#الرَحمن عل المرش أسْتوَئ» : «قال أبو عُبيدة: عَلاء وقال 
غيره: استقرٌه"". وقال البغوي: 2 او عل الْرّلِ»: قَالَ ١‏ 


(۱) «شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة»: (۳/ ۳۹۷). 
)۲( (شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة؛» : (۳/ (EY‏ 


(۳) نقله عنه الذهبي في «العلو 4 رقم : (۵۲۸). 
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ومقاتلٌ: استقرّء وقال أبو عبيدة: صعدّه 

وهذا الاختلاف بين أثمة التفسير واللغة يدل على أنَّ السّلف كانوا 
يبحثون في معنىٰ الاستواء» ولم يكونوا یفوضون المعنی 0 عنه . 

وروی اللالكائي» عن أبي العباس ثعلب أنه قال : و عل العش : 
«علا» ثم قال: «هَذًا الذي يعرف من كلام العرب»'") 

وقال الاخفش في قوله: ان عل الْمَرشٍ آستوییه. «أيْ: غَلاء 
يُقال: استويتٌ فوق الدابة» وعلی ظهر البیت. أي علوتة»۳. 

وقال الامام القصاب في تفسیره: «قوله : «مم توق عل آلرشکه خحجة 
على الجهمية؛ یب الموضع هو الاستقرارٌء فقوله : ۳۹ 
ل اش أي: ۱ 2 , ۲ 

وينقل ابن تيمية» عن ابن المبارك وغيره أتهم فسروا الاستواء 
بالاستقرارء فيقول: «وقال ابن المَبارلكٍ ومّن تابعَهُ من أهل العلم - وهم کثیر 
-: إن معن استوی على العرش : أي : استقرّء وهذا قول لته( . 

وقال المَرَّنِنُ -إمام الشافعية في وقته- في وصف الله -تعالی- : «السمیع» 
البصيرٌء العلیم الخبین الرفيعٌ» عالٍ على عرشه» وهو دان بعلمه""؟*. 
)١(‏ «معالم التنزيل»: (۳/ ۲۳۵). 
(۲) «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (۲/ ۳۹۹). 
(۳) «تهذيب اللغةه. الأزهري: /١(‏ ۱۲۵). 
)٤(‏ «نكت القرآن»: (5755). 


(0) «مجموع الفتاوی»: (۵/ .)۵۱٩‏ 


(7) نقله ابن القیم في «اجتماع الحیوش الاسلامیة» : (155). 
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وقال ابن قتيبة في سياق إنكاره على الجهمية: «وکیت يسع لأحدٍ أن 
بقول هبل مكان علئ الحُلولٍ مع قوله: أل عل امرش اتو تون أي : 
استقرّء كما قال: دا آستویت أت ومن مَعَكَ على امه » أي : اسر 38 

وأما ابن جرير الطبري؛ فإنّ فسر جميع المواطن التي جاء فيها 
الاستواء على العرش بائه العلو 000 

وقال ابن عبد البر في سياق تفسیره لصفة الاستواء: «الاستواء: 
الاستقراژ في العْلّرّء وبهذا خاطبنا الله وقال : تزا عل رن نز 
کا همه ریک م لا سوي يد . . ۷ ثم ساق ب بعض التقول عن أئمة 
اللغة وغیرهم» وابن عبد البر في كلامه السابق یقرر قاعدة كله قام علیها 
تفت اة ال و SES‏ 
من فَهُمٍ کلایه بناء علئ ما تقتضيه تقتضيه تلك اللغة. 

وقد أكّد القرطب - صاحب التفسير - على أنَّ أئمة السلف كانوا 

يعتقدون أنَّ الاستواء صفةٌ حقيقيّةٌ فقال : «ولم نکر آحد من السّلفٍ الصالج 
ه استوئ علئ عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك؛ لاله أعظمٌ مخلوقاته» 
وإنّما جهلوا كيفيّة الاستواء؛ فإنّهِ لا تُعلم حقيقتٌه»©: وقال أبو بكر 
ابن موهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد في تلخيص معتقد أئمة السَّلفِ: 
«أقرُوا بصفة الاستواء على عرشهء وأنّه على الحقيقة لا على المجازه(*) 


1 
أ 


.)۲۷۱( «تأويل مختلف الحدیث»:‎ )١( 

(۲) انظر مثلا: (۱7/ ۳۲۵). 

(۳) «التمهید»: (۷/ ۱۳۱). 

)2 «أحكام القرآن»: (۷/ .)۲۱۹٩‏ 

(۵) نقله ابن القيم في «اجتماع الجیوش»: (۱۸۹). 
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هذه بعض التفسيراتٍ المتنوعة التي وردت عن أئمة السلفٍ في تفسير 
صفة الاستواء على العرش» وهناك غيرها مما لم ينقل» وتوارد ذلك العدد 
من المقالات عن الائمة والعلماء يدل على أن الدخول في تفسير صفة 
الاستواء ليس قضِيَّةٌ خفيّةٌ في عهد السلف» وإنّما هو قضيّةٌ مشهورةٌ ومنقولةٌ 
ومتداولةٌ باستفاضة ظاهرة. 

وتقل أئمةٍ السَّنَةٍ لتلك التفسيرات» وروایتهم لها دليل على قبولهم 
ورضاهم بهاء ولو كان تفسير الاستواء بتلك المعاني أمرًا منکرا؛ لبادر أئمة 
السلف إلى إعلان النكير علیه» كما فعلوا مع تفسير الجهمية للاستواء 
بالاستيلاء» فكون أئمة السلف يتركون الإنكار على ذلك» بل ويبادرون إلئ 
نقلها وروايتها دليل علی أنَّ مبدأ تفسير نصوص الصفات مقبول لديهم» ونه 
من صميم منهجهم . 

ومع ذلك: فلا بد من التأكيد على أنَّ بعض علماء أهل السّنة شا بعض 
تلك التفسيرات» ولكن ليس المقصودٌ من هذا البحث تحريرٌ القول في معاني 
الاستواء المنقولة عن السلف. ولا تفصيل القول فيهاء وإِنَّما المقصود منها 
إثبات أنَّ السّلف لم يسكتوا عن نصوص الاستواء» ولم ينهوا عن الدخول في 
بحث معناهاء ولم يكونوا مُفْوّضةً لمعانيهاء كما يصور علماء الأشاعرة» بل 
كانوا على النقيض من ذلك. 

وممًا يدل على أن تلك التفسيرات مناقضةٌ للتفويض: أن علماء 
الأشاعرة أنفسهم حكموا على ما ورد عن السّلف من تفسير صفة الاستواء 
باه تشبيدٌ وتجسيعٌء فقد حكم الرازي باستحالةٍ تفسير الاستواء في حقٌّ الله 


با لا ستقرار والعلو والجلوس وفي هذا یقول : «لا یُمکنْ حمل قوله : 2 
۱۷ 


سنوی عل امه على الجلوسس والاستقرار وشغل المکان والحیّز»۳؟ رن 
سياق حدیثه عن مقتضیات مذهب التفویض ذکر منها : أنه لا يجوز تبدیل لفظ 
من الألفاظ المتشابهة بلفظ آخرء «وأنّه يجب الاحترارٌ عن التصریف فيهاء 
فإذا ورد قولّنا «استوئ», فلا ينبغي أن نقول: إِنَّه مستو؛ لما ثبت في البيان أنَّ 
اسم الفاعل يدل عل کون المشتقٍ منه متمكثًا ثيا مستقرّا» ۳ فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فيكف يكون السلف مفوضة وهم قد فسّروا لفظ الاستواء بألفاظ 
متعددة وتصرفوا في اللفظ بطرق مختلفة؟!! 

وقال ابن جماعة: «قوله - تعالئ -: سوک يتعيّنٌ فيه معتیل 
الاستيلاء والقهرء لا القعودٍ والاستقرار؛ إذ لو كان وجوذه - تعالئ - مكايا 
أو زمائيًا ؛ للم دم الزمان والمکان»۲؟. 

وأمّا الآمدي؛ فته بعد أن ذكر قول من جعل مستنده في إثبات الصفات 
النصوص الشرعية وسرد عددًا منهاء فقال: «وفي الاستواء قول - تعالیل -: 
طم ستو عل انش والی غيرها ذلك من الآياتٍء واعلمٌ أن هذه 
الظواهر - وإن وقحَ الاغترارٌ بها بحیث يُقالُ بمدلولها اللغوي والعرفی 
الاصطلاحي -. فذلك لا محالةً انخراظ في سلكِ التجسیم ودخولٌ في طرفي 
داثرة التشبیهه* وقال آبو العباس القرطبي في سياق حديثه عن مذاهب 
الأمة في الصفات الالهیة: «وقال بعضهم: نقرؤها ونفسّرها على ما يحتمله 


.)۲۹٩ /۵( «التفسیر الکبیر»:‎ )١( 
.)۲۳۳( «أساس التقدیس»:‎ )۲( 
.)۱۳۲( «إيضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل»:‎ )۳( 
.)۱۳۸ ۰۱۳۷( «غاية المرام علم الكلام»:‎ )5( 
۱5۸ 


ظاهرٌ اللغة» وهذا قول المشبهة» . 

وأمّا ابن جهبل؛ فاثه وصف کل من فسر الاستواء بالفوقية والاستقرار 
والجلوس بان مسشية مجسم خارج عن السنة(؟؟. 

وقال ابن التلمسانی : «ذهبتِ الحشويّةٌ والكراميٌّ إل أن الباري - تعالئ 
- مختص بجهة فوق. . . والحشويّةٌ حملت الاستواء على ظاهره وامتنعت 
عن التأويل» . 

وذكن السكى = الات د أن الاستواء فى اللعة له مان وقال بعد أن 
ذكر المعنى الأول : «والمعنل الثانى للاستواء فى اللغة: الجلوس والقعود 
ومعتاه مفهوم من صفات الاجسام لا یعقل منه في اللغة غير ذلك» والله 
مره عنها»”*'» وقال السبكي بعد أن ذکر استعمال ابن القیم للألفاظ التي 
استعملها أثمة السلف» كالقول بأنَّ الله فوق السماءء وأنّه بان من خلقه» 
وأنّه فوق العرش» وأنَّ القدمين فوق الكرسى., وان الب كله يعقدُه الله معه 
على العرش» قال: «وهكذا أكثرٌ ما ذكرّهُ لم يجئ لفظهُ في قرآنٍ ولا سُنَوِ» بل 
هو زيادةٌ قد كَذَّبَ فيها على الله وعل رسوله كَل وئْهمَهّا عل الحقّء 
ونسبٌ إلى علماءٍ المسلمين البرآء من السوء کل قبييح»””2. مع أن ابن القيم لم 
يذكر شيئًا من ذلك إلا نقلا عن أئمة السلف!! 
)۱( «أحكام القرآن»: /١(‏ ۲۵۶). 
(۲) انظر «طبقات الشافعیةه. تاج الدین السبكي: /٩(‏ ۳۵). 
(۳) «شرح معالم أصول الدین»: (۲۰۹). 
(4) «السیف الصقیل»: (۷۷). 


(0) «المرجع السابق»: (۵۳ - ۵4). 
۱۹ 


وقال الحصني الدمشقي: «مَنْ جعل الاستواء بمعنی الاستقرار 
والتمکن ؛ فقد ساوی بیئه وبين خلقه»؟. 

وحين شرع ابنُ خلدون في شرح منهج أبي الحسن الأشعري وأتباعه 
قال : «وأمًا لفظ الاستواء والمجيء و واليدين والعينين وأمثالٍ ذلك» 
فعدلوا عن حقائقها اللغويّة؛ لما فیها من إيهام التقص بالتشبيو»”". 

وقال الكوثري: «الاستواء لم کر في تلك الآياتٍ إلا بصيغةٍ الفعل 
المقرون بأداة التراخي . ۰۰۰ ومن قال: إِته مُستو نطقّ بما لم يأذنْ به الله کات 
من کان ومّن زاد وقال: استوی بذایه بمعنق استقرٌء فهو عابد وئن خياليٌ» 
إن لم يكن عاميًا»”" . 1 

وقد اعترض علماء الأشاعرة على ابن تيمية في مواطن متعددة في 
العقيدة الواسطية» ومنها: أنَّ بعضهم قال: تفر باللفظ القرآن كما هو 
ولا نقولٌ اللهُ على العرش استوی. ولا نقول مُستوء بحیث يُقال اللفظ بعينه» 
ولا ید بلفظ يرادقه ولا يُفهم منه معني وقالوا لابن تيمية : «قولك حقٌّ على 
حقيقته» الحقيقةٌ هي المعنی اللغويّ» ولا يُفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء 
الاجسام وفوقیثها. ولم تضع العربٌ ذلك إلا لها. فإثبات الحقيقة هو محض 


التجسیم». 


ا 


.)۲۰( «دفع شبه من شبه وتمرده:‎ )١( 
.)۱۰۸۸( :- «المقدمة» - ت/ علي وافي‎ )۲( 
.)۹۹( :- «السیف الصقیل» - حاشية‎ )۳( 
.)۱۷۸ /۳( «مجموع الفتاوی»:‎ )4( 

۱۹۰ 


المعاني اللغوية للاستواء وذكر مفرادفاتها في اللغة والتصرف في اللفظ -وكل 
ذلك وارد عن أئمة السلف- يعد أمرًا مناقضًا للتفويض» ولهذا حكموا عليه 
بالتشبيه والتجسيم . 

ونتيجة هذا التقرير تؤكد أنَّ ما ينقله علماء المذهب الأشعري عن أئمة 
السلف من أنّهم كانوا يفوضون فيها المعن» ولا يبحثون عنه» وينهون عن 
السؤال عنه والحديث فيه» غير صحيح» بل هو متناقض مع حالهم تمام 
التناقض . 

* الطريق الثاني: «استعمال أئمة السلف لما يدل عل أنهم يثبتون 
استواءٌ ذاتيًا حقيقيًا» . 

وممّا يدل على أنَّ أئمة السلف لم يكونوا مفوضة في صفة الاستوای 
ولم يمنعوا من الدخول في معناها ومدلولهاء وأنهم كانوا يعتقدونها صفة 
حقيقة قائمة بذات اللهء وأنّها تعني العلو والارتفاع الحقيقي على العرش = 
آهم كانوا دون كثيرًا أنَّ استواء الله علئ عرش يكون بذاته وبنفسه» وأنّه 
في استوائه علئ العرش بائنْ من خلقه» فهذه التقييدات والتوضيحات تدلٌ 
علئ أنّهم يؤمنون بان استواء الله عل عرشه استواء حقيقي ذاتي. 

ومقالات أئمة السلف التي استعملوا فيها تلك الألفاظ كثيرة جدَّاء وقد 
وردت عن أكثر من عشرين منهم نضّاء ومن ذلك : 

- ما رواه ابن أبن حاتم أنَّ هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن 
الحسن - قاضي الري - حبس رجلا في التجهُمء فتاب» فجيء به إلى هشام 
ليطلقه» فقال: الحمدٌ لله على التوبةء فامتحتّهُ هشامٌ. فقال: «أتشهدٌ أن الله 


عل عرشه بائنٌ من خلقه؟*. فقال: «أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَىْ عَرْشِوِء وَلَا أذري ما 
١5١‏ 


بای من حَلّقِهِ4. فقال : وه إن الحبس؛ فاته لم یتب»۹۳. 

> وروى عن يحيئ بن معاد انه قال: «إنّ الله عل العرش بائنْ من 
الخلتي» وقد أحاط بحل شيءٍ علمًا»” . 

- وروی عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه كان يضربٌ قرابة له 
ا يرمي براي جهمء ویقول: 1 حى تقول : ا لحن 1 

مرش اسف تو بان من خلقّه»۳. 

- وعن علي بن الحسن ابن شقیق» عن ابن المبارك قال : «قیل له کیت 
نعرف ريّنًا؟!4». قال: «بأنّه فوق السماء السابعة على العرش بائنٌ من 
2009 

- ويقول ابن أبى شيبة: «توفرت الأخبارٌ على أنّ الله - تعالین - خلقّ 
العرش. فاستوی عليه بذایّه» ثم خلقّ الأرض والسمواتء فصار من الأرض 
إل السماءء ومن السماء إل العرش» فهو فوق السمواتٍ وفوق العرش 


- وقال يوسف بن موسی القطان: قیل لأبى عبدٍ الله: «الله فوق السماء 
السابعةٍ على عرشه. بائنْ من خلقهء وعلمُه وقدرتّه بکل مكان؟!!». قال: 


انعم 3 


)1( 7 عنه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»: .)٠٤١(‏ 


(۲) نقله الذهبي في «العلو»: (۱۳۹). 

() نقله الذهبي في «العرش»: (۲۳۹). 

.)4۷( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیةه:‎ )٤( 

(۵) «كتاب العرش». لابن أبي شيبة: (۲۹۱). 

() أورده ابن بطة في «الإبانة» (تتمة الرد على الجهمیة) رقم: (۱۱6). 
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- وقال الدارمى: «الآثارٌ التى جاءت عن رسول الله فى نزول الربٌ 
-تباركٌ وتعالی- تدلٌ على أن الله يق فوق السمواتٍ على عرشه بائنّ من 
خلقه»۲۲؟ . 

- وقال ابن خزيمة: : من لم یر آن الله على عرشه استوی فوق سبع 
سمواته بائنْ من خلقّه فهو کافز یستتات» فان تات؟؛ و ضریت بت عنقه»۳۲؟. 

- وآما آبو القاسم الطبراني؛ فانّه عقد بابّا خاصًا في کتابه «السنة»» قال 
فيه: «باب: ما جاء في استواء الله عل عرشه وأنّه بائنْ من خلقه:” . 

- وقال ابن أبي زيد المالکی في رسالته الشهیرة: «وأنّه فوق عرشه 
المجيدٍ بذاته» وعلمّه في کل مکان»!* 

- واستعمالٌ هذه الالفاظ مشتهر جذا عند أثمة السلف حتین قال 
آبو نصر السجزي : «وأثمئنا : الشوري» ومالك وابنٌ عیینت وحماد ابنْ سلم 
وحماد بن زید وعبد الله بن المبارك وفضیل بن عياض » وأحمك 
واسحاق مُتَمقُونَ علئ آن الله فوق عرشه بذایه» ون علمّه کل مکان» 

بل إنَّ بعض أئمة أهل السّنة نقل (جماع أثمة السّلف على استعمال هذه 
الالفاظ. فقد قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم : «سألتٌ آبا حاتم وأبا زرعة 
الرَّازِييّن - رحمهما اللهُ - عن مذاهب أهل السّنة في أصولٍ الدين» فقالا: 
۱( «الرد على الجهمية» : (VY)‏ 
(۲) نقله الذهبي في «العرش» : (۲۷۷). 
(۳) نقله الذهبي في «العرش»: (۳۱۷). 


(0) نقله الذهبى فى «العرش»: (۳۶۱). 
۱۳ 


أدركنًا العلماء في جميع الأمصار: حجاراء وعراقّا. ومصرّاءوشامّاء 
ويمنّاء وكان من مذهبهم : أن الله على عرشه بائنْ من خلقّه. كما وصت 
نفسّه بلا کیفی» أحاط بل شيءٍ علمّا۲ وقال أبو عمرو الطلمنكي: 
«أجمحَ المسلمون من أهل السّنة على أن الله استوئ على العرش بذاته»”” . 

والغريبٌ حمًا أنه مع تلك الكثرة والاستفاضة والاجماع المنقول يُنكر 
این الجوزی استعمال السَّلف للفظ «بذاته؟» حیث یقول : «ولم بقل السلفٌ: 
تلاوة ومتلی وقراءةٌ ومقرو ولا قالوا: استوی على العرش بذایه» ولا 
قالوا: ینز بذاته» بل أطلقوا ما ورد من غير زياد . 

وتلك التصريحات المستفيضة من أئمة السلف تدلُ على أنّهم كانوا 
مدركين لمعنئ الاستواء في حق الله - تعالی -» فقد كانوا يقصدون بها تأكيد 
المعنی الحقيقي الذاتي للاستواء» ومّا يدل على ذلك أنَّ آئمة السلف إِنَّما 
استعملوا تلك الالفاظ - مع عدم ورودها في نصوص الشريعة - من أجل 
الردّ على الجمهية الذين یقولون إن الله بذاته في كُلَّ مکان فعبّروا بتلك 
الألفاظ ؛ ليكشفوا عن حقيقة إيمانهم المناقض لما تقول به الجهمية في صفة 
العلو والاستواء. 

فتلك الألفاظ - إذن - دا بالضرورة على أنَّ أئمة السلف لم يكونوا 
مفوضة. ولم يكن حالهم هو السكوت وترك البحث في معنی الاستواء. 

وما يدل على ذلك ويؤكده أنَّ عددًا من علماء الأشاعرة عدوا استعمال 


(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعةه؛ رقم: (۳۲۱). 
( نقله ابن تيمية في «درء التعارض»: (۲/ ۰)۳۵ والذهبي في «العلو»: (155). 
(۳) «صيد الخاطر»: (۲۳). 
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تلك الألفاظ تشبِيهًا وتجسيماء فقد قالابن الجوزي: «وقد حمل قوم من 
المتأخرين هذه الصفةً على مقتضّئ الحسٌء فقالوا: «استوئ على العرش 
بذاټه»» وهذه زيادةٌ لم ینقلوها. وإنّما قهموها من (حسایهم»۰۲ وقال ابن 
جماعة : «فمّن جعل الاستواء في حمّه - تعالئ - ما يُقهم من صفاتٍ 
المحدئین» وقال: «استوی بذاته"» أو قال : «استوی حقیقة». فقد ابتدع بهذه 
الزیادة»۱" وقال الحصني الدمشقي: «وزاءٌ بعضهم استوی على العرش 
بذای فزاد هذه الزیاد وهي جرأةٌ على الله بما لم یقل*۳. 

فهذه المقالات إقرارٌ من علماء الأشاعرة بأنَّ من یستعمل تلك الألفاظ 
- التي توارد أئمة السلف على استعمالها - لا یکون مفوضًا آبدّا. فکیف 
ینسبون مع ذلك التفویض إلى السلف؟!! آلیس في ذلك تناقضًا ظاهرًا - 
وبينًا؟ !! 

ولا بد من التأكيد هنا على أن بعض علماء أهل السّنة والجماعة 
المتأخرين - كالإمام الذهبي - كان يفضل ترك استعمال لفظة : «بذایه وبائن 
ونحوها»“» ولكن سبب ذلك منحصر في عدم ورودها في النصض ا 
وليس له عَلاقة بقضية تفويض المعنيل كما يريد أن يصوره بعض الأشاعرة 
المعاصرين . 

# الطریق الثالث : «تحدّث السلف عن قضية الحدٌ لله نفيًا وإثبانًا». 


(۱) «دفع شبه التشبیه»: (۳۲). 

(؟) اإيضاح الدلیل»: (۱۰۷). 

(۳) «دفع شبه مَن شه وتمرّده: (۱۹). 
(5) انظر «کتاب العلو»: (۱۲۹۱) 


تعد قضية الموقف من إثبات الحدٌّ لله من القضايا الدقيقة» وقد خاض 
فيها السلف بعد أن صرح الجهمية في زمنهم بإنكار الحد لله» ويقصدون به 
إنكار صفة العلو الذاتي والاستواء» واستعمل أئمة السلف لفظ الحدٌ في 
قضية الاستواء والعلو والتزول» وقد اختلفت طرائقهم وأنظارهم في الموقف 
من الحدٌ إثبانًا ونفيّاء فمنهم مَّن أثبت الحدٌ لله» ومنهم من نفاه» ومنهم مَن 
ورد عنه النفي والإثبات» فممن أثبت الحدّ لله: عبد الله ابن المباركِء 
وعبدٌ الله بن الزبير الحميدي» وسعيدٌ بِنُ منصورء والإمام أحمدٌ بن حنبلی 
واسحاق بن رَاهُويَه وحربٌ بن إسماعيل الکرمانی وعثمان بن سعيدٍ 
الدارمخ وعبدٌ الله ابن الامام أحمدّء وغیزهم كير . 

وممّن روي عنه إنكار الحد: الإمامٌ أحمدٌ في رواية عنه» والإمام 
أبي حنيفة» وأبو نصر السجزي» وغیرهم . 

وهذا التنوع عنهم في الموقف من الحدٌ إثبانًا ونفيًا ليس اختلافًا حقيقيّاء 
وَإِنّما هو اختلاف تنوع بحسب المقصود من الحدّ والمراد منه» فالحدٌ يطلق 
ويراد به عدة معا بعضها صحیح وبعضها باطل ؛ فان فصد بالحدّ الإحاطة 
بالشي: علمّا وإدراكًا؛ فهذا المعني باطل في حق الله» وعلیه يُحمل كلام من 
نف الحدٌ من السلف» وان قصد بالحد تميّرز الشيء عن غیره» وانفصاله عنهء 
وعدم اختلاطه بهء فهو معن ثابت لله» وهو المقصود بصفة العلو والاستواء 
على العرش» وعلیه یحمل کلام من آثبت الحدّ لله من السلف» وفي تلخیص 
هذين المعنیین یقول ابن أبي العز: «ومِنَ المعلوم أن الحدّ يُقال عل ما" 


)١(‏ انظر في جمع آقوالهم «ثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على العرش»ء 


۱3۹ 


ينفصل به الشيءٌ ويتميّرُ به عن غیره» واللهُ - تعالئ - غيرٌ حالٌ في خلقه. ولا 
قائم بهم بل هو القیومٌ القائم بنفیه. المقيمٌ لما سواه. فالحدٌ بهذا المعنئ 
لا يجورٌ أن یکون فيه منازعةٌ في نفس الأمر أصلا؛ فإنّه ليس وراء نفيه الا نف 
وجودٍ الربٌ ونفي حقيقته» وأا الحد بمعنئ العلم والقولٍء وهو أن يحدّه 
العبادٌء فهذا منت بلا منازعة بين أهل له 

ودخول السلف في قضية الحدٌ نيا وإثبانًا دليلٌ أكيد على أنّهم لم يكونوا 
مفوضة في صفة الاستواء على العرش ولا غيرها؛ لأنَّ ذلك الدخول يدل 
على أنَّهم تجاوزوا مجرد الوقوف على لفظ النص والسكوت عن البحث في 
معناه إل البحث في مقتضيات إدراك المعنئ وفهمه» ولأجل ذلك أمكنهم أن 
يتحدثوا في قضية الحد نفیّا وإثبانًا. 

وممّا يدل على أنَّ إثبات الحدٌ في صفة الاستواء مناقض للتفويض: أنَّ 
بعض علماء الأشاعرة بادر إلى تأويل الروايات التي نقلت عن السلف في هذه 
القضيةء ولهذا؛ فإِنَّ البيهقيّ حين أورد قول ابن المبارك الذي جاء فيه إثباتُ 
الحد؛ أُوَّلَهُ بمعتن بعيدٍ جذا عن مدلول السياق» فقال: «إِنَّما أراد عبد الله 
بالحدٌ حدّ السمع» وهو أن خبرّ الصادق ورد باه على العرش استوئ» فهو 
علی مره كنا آخبر» وقصد بذلك تکذیب الجهمِةٍ فیما زعموا أنه في كَل 
مكان»”"“. وهذا التصرف من البيهقي يدل على أنه مدر بأنَّ ما روي عن 
آئمة السلف في إثبات الحذ لله یتناقض مع التفویض الذي ينسبه إليهم . 

وحين تعرّض الكوثري لكتاب «إثبات الحدٌ للم وبأنّه قاعدٌ وجالسٌ 
(۱) «شرح الطحاويةة: (۱/ ۲4۰). 


(۲) «الأسماء والصفات»: (۲/ ۳۳۹). 
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على العرش»ء الذي نقل فيه مؤلفه كلام أئمة السلف في إثبات الحدٌّ للهء 
وفي صفة الاستواء على العرش»؛ ذمّه ذمًا شديدًا بحجة أنه قرّر ما يشت 
التجسیم والتشبيه في حى الله - تعالئ -» فكيف يكون أئمة السلف مع ذلك 
مفوضة في صفة الاستواء؟!! 

# الطريق الرابع: «موقف السلف من قضية إقعاد النبي عليه الصلاة 
والسلام عل العرش». 

وردت أحاديث متعددة جاء فيها إثبات إقعاد الله - تعالی - للنبي بيا 
معه على العرش» ولكن كل الأحاديث المرفوعة في هذه القضية موضوعة" › 
ومع ذلك: فقد صح عن مجاهي أنه قال في تفسیر قوله 29 عمج آن 


عرو سے سے سے ا 


يعكك ريك ماما ما تحموداکه قال: «يجلسه مَعَهُ مَعَهُ عَلَى عرش 53 

وقد أنكر الجهمية هذه الفضيلة للنبي كك فقام آبو بكر المروزي بتأليف 
كتاب جمع فيه فتاوئ أئمة السلف الذين أيدوا مجاهد في إثباته لتلك 
الفضيلة» وممّن آفتاه في ذلك: «أبو داود صاحب السّئنء وعبدٌ الله ابنُ 
الإمام آحمد» وإبراهيم الحربيُء ویحیی بن أبي طالب» وأبو جعفر الدقيقيٌ» 
ومحمدٌ بن إسماعيلَ السلمی الترمذي» وعباس بنْ محمدٍ الدوري» ومحمد 
بن بشر بن شريكِ بن عبدٍ الله الحْمی*۳. 


وأفتاه أيضًا : (آپو قلابةٌ عبد الملك بن محمد الرَقّائِينُ وأبو بكر بن 


(1) انظر «درء التعارضص»ء ابن تيمية: (۵/ ۰)۲۳۷ والعلو». الذهبي .)9١5(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»ء رقم: »)۱١1۹۸(‏ والآجري في «الشریعةه 
رقم: (۰۱۱۰۱ »)١١١7‏ وغيرهما كثير» وصححه عدد من الائمة. 
(۳) «العرش». الذهيي : (۲۱۸). 
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حمادٍ المقريٌ. وعلی بنْ داود القنطري» ومحمدٌ بنْ عِمران الفارسيٌ الزاهك 
وإسماعيلٌ بنْ إبراهيمٌ الهاشمئٌء ومحمدٌ بن يونس البصري» وأحمدٌ بُ 
أصرمٌ المُرَنِيُ ومحمد بنْ علي وأبو بكر بن صدقة؛ وعليٌ بن سهل» 
والحسنٌ بن الفضل. وهارون بن العباسٍ الهاشميٌء وأبو عبدٍ الله بن عب 
النورء وإبراهيم الأصبهانی» . 

وكذلك أفتئئ من الأئمة قبل هذه الطبقة : «(سحاق بن رَاهُويّه» وأبو عُبِيدٍ 
القاسم بِنُ سلام ومحمدٌ بن مُصعب العابدٌء وبشرٌ الحافي. وهارون بنْ 
معروفی!. وا غيرهم من أثمة الحديث والفقه يطول ذكرهم» اختصرت 
نصوص قولهمء لكنّهم یقولون ما معناه: «إِنَّ هذا الخبر یسم كما جاءء ولا 
ارف ن خر جا 

وليس المقصود من هذه الورقة تحقيق القول في هذه القضية» وإلّما 
المقصود منها إثبات أنَّ عددًا كبيرًا من أئمة السلف المشهورين خاضوا في 
هذه القضية» وصرحوا بإثباتها والأخذ بهاء وجعلوا ذلك فاصلا بينهم وبين 
الجهمیة. وهذا يدل بالضرورة على أنهم لم يكونوا مفوضة في صفة 
الاستواء؛ إذ لو كانوا كذلك؛ لما خاضوا في هذه المسألة» ولما صرحوا 
بها ؛ لان إثبات هذه الفضيلة للنبي بي لا يُمكن أن يتصور الا مع تصور معن 
الاستواء على العرش والعقود عليه. 

وممّا يدل على أنَّ هذا الاثبات مناقض للتفویض: أنَّ عددًا من أثمة 
المذهب الاشعري آنکروا قضية إقعاد الله لللبي ية على العرش بحجة أنَّ 
)١(‏ «العرش». الذهبی: (۲۱۵). 

۱۹۹ ۱ 


ذلك تشبيهًا وتجسيمًا” 2 وقد صرح ابنُ فورك باه لا يأخذ بأثر مجاهد» وأنّه 
يجب تأويله على معنیل النصرة والتأييد" . 

وهذا إقرارٌ ضمنیٌ من علماء الأشاعرة بان أولئك الأئمة من السلف لم 
يكونوا مفوضة في صفة الاستواء على العرش» بل كانوا يستعملون ألفاظًا 
ظاهرة في الإثبات» وفي العلم بالمعنئ» ولهذا اضطروا إلى تأويل ما جاء 

ولابد من التأكيد هنا بأنَّ من أهل السّنة مَن أنكر قضية إقعادَ الله 
للنبيّ َة علئ العرش» ولكن إنكاره راجع إلى أن هذه القضية لم تثبت في 
النصوصء والی أن ذلك مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة فى تفسير 
المقام المحمود"» وليس راجمًا إلى أنَّ ذلك يقتضي التشبيه والتجسيم كما 
يقول علماء الأشاعرة. 

فهذه الطرق الأربعة مفردة ومجتمعة تدلٌ دلالةً قويةٌ ظاهرةً على أن أئمة 
السلف لم يكونوا مفوضةً في صفة الاستواءء وألّه لم يكن من منهجهم 
السكوت عن البحث فى معانى النصوص الشرعية الواردة في تلك الصفات 
ولا ترك الحديث عن مقتضياتهاء وإِنَّما كانوا على النقيض من ذلك» فقد 
فسروا صفة الاستواء وحددوا معناها وتكلموا في المراد منهاء مع 
تأكيدهم على عدم إدراكهم لكفيتهاء واستعملوا العبارات والمقالات الدالة 
على أنَّهم يؤمنون باستواء حقيقي ذاتي قائم بالله تعالئ. 
)۱( انظر «إيضاح الدلیل». ابن جماعة: (۲۷۸). 
(۲) انظر «مشکل الحدیث وبیانه»: (۳۳۹). 


( انظر «العلو". الذهبي: (۷۱۰) 
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ومجموع ما روي عنهم في صفة الاستواء يُعد بمثابة النص الظاهر الدال 
على عدم سلوكهم منهج التفويض» ویعد بمثانة النص المحكم الذي يجب أن 
تحمل عليه المقالات المجملة التي رُويت عن بعض أئمة السلف. 

ولكنّ الغريب حقًا: أن علماء الأشاعرة قلبوا القضية» فجعلوا تلك 
العبارات المجملة هي الأصل المحکم. وأغفل بعضهم النظر عن تلك 
المقالات الدالة على الإثبات الحقيقي» وقام بعضهم بتأويلها أو تکذیبها "!۱ 

وما ثبت في صفة الاستواء؛ فإلّه يغبت في كل الصفات الأخری» ما 
على مذهب أهل السّنة؛ فلأنّهم یرون بأنَّ باب الصفات واحدء وان القولَ 
في بعض الصفات كالقول في بعض”» وأمّا على مذهب علماء الأشاعرة؛ 
فلأنّهم يؤكدون على أنه لا فرق بين بعض الصفات الخبرية وبين بعض» ون 
لا فرق بين الصفات التي تقتضي الجسميّة وبين بعض ۳ وصفةٌ الاستواء 
على العرش من النوع الخبري الذي يقتضي الجسميّة عندهم . 

وإذا قارن الباحث البصيرٌ - المُلتَزِمُ بقوانين العلم» والمحترمْ لقيمة 
المنهجية البحثية الصارمة - بين ما ينسبه ابن تيمية ومّن عداه من أهل السّنة 
المتأخرين والمعاصرين إلى أئمة السلفب» وبين ما ينسبّه إليهم علماء 
الأشاعرة: يدرك بقين الفرق بين النسبتين» ويعلمٌ علمًا يقيئًا بأنَّ ما يذكره ابن 
تيمية وغيرّه من علماء أهل السّنئة هو المتوافق مع ما كان عليه أئمة السلف 


)١(‏ وسيأتي في بحوث لاحقة مناقشة تلك المقالات والكشف عن الخطأ المنهجي في 
تعامل علماء الأشاعرة معها. 
(۲) انظر «العقيدة التدمرية»ء أبن تيمية: (۳۱). 
(۳) انظر «القول التمام بإثبات أن التفويض مذهبًا للسلف»: (۱۱۵). 
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والمتفق مع نصوصهم ومقالاتهم ومواقفهم. وان ما ينسبه إليهم علماء 
الأشاعرة متناقض مع مقالاتهم الکثيرة والمتنوعت ومتعارضن مع نصوصهم» 
حت اضطرهم ذلك إلى التأویل لمقالات أئمة السلف أو التکذیب لما هو 
ثابت عنهم . 

# خائمة : ليس إلا واحد من خیارین : 

بعد تحلیل مذهب أئمة السلف في صفة الاستواء ودراسة ما ورد عنهم 
حولهاء والتوصّل إلى آنهم لم يكونوا مفوضةً فيهاء وأنّهم م عارفين 
بمعناها ومدلولهاء وتأكيدٍ ذلك بالطرقی المتعددة والنقول الكثيرة؛ فان ليس 
أمام علماء المذهب الاشعری الا واحدٌ من خيارين : 

- ما أن يتراجعوا عن قولهم في تفویض الصفاتِ وتأویلها ويأخذوا 
بما كان عليه أئمةٌ السلف من الإثبات لمعاني الصفات الإلهية» وتفويض 

- وإمًا أن يُبقوا على مذهبهم» ويتبرأوا من أئمة السلف؛ ويصفوهم 
بالتشبیه والتجسيم . 

- وأما الخيار الثالتُ: وهو أن يبقوا على مذهبهم ویدّعوا أنَّ أئمة 
السلف متفقون معهم فيما هم عليه من التفويض والتأويل للصفات الالهیت 
فهو خيار متناقض ومخالت للنصوص القطعية الظاهرة الواردة عن أئمة 
السلف. 





۱۷۲ 


فلسفةٌ الإعذار بالجهل والتأويلٍ عند أهل ات والجماعة 


كان السبب الداعى لكتابة هذا المقال هو ما أثاره بعض الباحثين حين 
اعتقد أنَّ قاعدة الإعذار بالجهل تشمل ساب اللو ورسوله بناء على ما فهمه 
من قاعدة أهل السنة والجماعة في التفرق بين الفعل والفاعل» فكان لا بُذَّ من 
كتابة مقال تأصلی يُقَرّر فيه حقيقة الاعذار بالجهل عند أهل السّنة وتشرح فيه 

فممّا لا شك فيه أنَّ من الأصول الکبری التي يقوم عليها مذهب أهل 
السّنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام والتفكير: التفريق بين الفعل 
والفاعل» بحيث اد کم الفعل لا ينطبق على فاعله مباشرةً وبمجرد الفعل» 
وإنّما لا بُذّ من توفْرٍ الشروط وانتفاء موانع . 

وقد لخص ابن تيمية حقيقة هذا الأصل في مقولةٍ مُركزة قال فيها: 
صوص «الْوَعِيدِ؛ الي في الکتاب وَالسُنَةه وَنْصُوصٌ الْأَئِمّةٍ بالتکفیر 
۳ 2 مه 3 5 كو واه م ب و اب و سر 3 01 2 
وَالتَمَسِيقٍ وَنْحْو ذَلِكَ لا يلرم ثبوتٌ مُوجَبِهَا في حَقّ المَعَيّنِ إلا إذا وجدّتِ 
الشروظ وَانْتَفَتِ المَوَانِعٌ» لا رق فى کیک هل شون فرع هذا فی 
عَذاب الاخرة؛ فَإِنَّ المُسْتَحِنَّ لِلْوَعِيدٍ من داب الله وَلَعْتَتهِ رَعْضه في الا 


الا خرة حَالِدٌ فى التار َو غَيْرُ خالد وَأْسْمَاءٌ هَذَا الصَّرّبٍ مِنَ الْکفْر والفشق 
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ره و 


يَدْخُلُ في هذو «الْقَاعِدَقك سَوَاءٌ گان سیب 
بسَیّب فُجور في الدُنيَاء وهو هو الْفْسْق الا 


° ی ٤‏ هه 2 
بدعَة اعتقادیة» أو عباديةء أو 
: 7 ۰ 72 

ت 


ولكنّ هذا الأصل ليس مسألة رياضية بحتة بحيث تطبق تطبيقًا ریاضیّا 
اااي ني لح E‏ ی وقد 
شرحت ذلك في كتابي «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي». 

# وخلاصة تلك العملية : أن من يقع في المكفرات لا يخلو من حالين : 

الحالة الأول: ألا يكون منتسيًا إلى الإسلام أصلاء كاليهود 
والتصاری» فمَّن كان حاله كذلك فهو كافرء سواءٌ كان عالمًا أو جاهلا 
أو مُتأوّلاء فكل هؤلاء لا يعطون أحكام الإسلام في الدنياء ويُعاملون 
بأحكام الكفار التي حددها الشرع المطهرء ولا يُقال فيهم: إتهم معذورون 
بالجهل» فلا يحكم بكفرهم»؛ لأنَّ الشريعة بیّت أنه لا يُوجد في الناس الا 
كافر أو مسلم كما قال - تعالی -: هر الى لک ی ڪاو وين 
مم فإذا لم يكن مُوْمنًا ولا مُلمّا + فهو كافر بالضرورة» وكذلك بیّت أنَّ 
من انَخْذٌ غير الاسلام دیا ؛ فهو غير مقبول منهء كما قال - تعالین -: ووس 
يبغ غير الْإسْلم دِينًا فلن یب نهک وكذلك: فأحكام الإسلام - مثله مثل 
جميع الملل والطوائف - لا تعطی لا لمن انتسب إليه» فكيف يُعطئ اليهودي 
أو النصراني أحكام الاسلام ویحکم بإسلامه لأنّه جاهلٌ أو متأو وهو لم 
ینتسب إلى الاسلام أصلا؟! 


.)۳۷۲ /۱۰( «مجموع الفتاوی». ابن تيمية:‎ )١( 
۱۷ 


هذا حكمه في الدنياء أو حكمه في الآخرة» فمّن كان من اليهودي 
جاهلا بالحقٌّ ولم تبلغه بوه محمدٍ ية أو بلغته مُشوهة» ففي مصيره يوم 
القيامة خلافٌ مطوَّلٌء ومن أرجح الأقوال أنه يُمتحن يوم القيامة» فمّن أطاع 
دخل الجنة ومّن عصی دخل النارء وأمّا مَن عَلِمَ بنبوّةِ النبئّ وأَبَئ أن يتبعه؛ 
فهو خالد مخلد في النار. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يكون الواقعٌ في المفكراتٍ ممّن ينتسب إلى الاسلام 
وثبت له وصف الاسلام فالمكفراتٌ التي وقع فيها منقسمة إل قسمين: 

القسم الأول: المكفرات التي لا تعلق بأصل الإقرار بعبودية الله» ولا 
بأصل الاقرار بنبوة الرسول كَل وإِنّما هي راجعةٌ إلى أفراد ما يتحقق به 
عبودية الله» وما يتحقق به الاتباع والرضی بالنبي هذ وهذا القسم كثيرًا ما 
يقع من جهّالٍِ المسلمين ومتأويلهم. 

ومن أمثلة ذلك : إنكارٌ بعض الصفات الإلهيّة أو تأويلهاء ومن أمثلتها 
أيضًا: الاستغائةٌ بالقبور والتعلّق بهاء والذبخ والنذرُ لهاء فهذه الأفعال 
أمور كفرية شركية توجب الخروج من الاسلام» ولكنّها لا تناقض أصل 
الإقرار بوجوب إفراد الله العبودية» وإِنّما هي مُتعلّقة بأفرادٍ ما يتحقّق به إفرادٌ 
الله بالعبودية» فلو سألنا مَن يستغيثٌ بالقبور هل تعلم أنه لا يجوز صرف 
العبادة لغير الله؟! لقال: نعمء ولكنّه لا يعلم أنَّ ما فعله يدخل في دائرة 
الشرك فهو لا يجهل أصل الاقرار بإفراد الله بالعبودية» وإِنّما يجهل فردًا من 
أفراد ما يدخل في ذلك الإقرار» ففعله كفرٌ بلا شك ولكنّه لا يكفر حتل تُقام 
عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة. 


وفلسفةٌ هذا الحكم تقوم على أن ذلك العبد تعارض في حقه ظاهران: 
۱۷۵ 


أمّا الأول: فهو الظاهر الذي يوجب له وصف الاسلام» وهو إقراره 
بالشهادتين واتخاذ الاسلام ديئاء وإعلان التصديق المطلق للنبي - عليه 
الصلاة والسلام - والالتزام بجملة أصول الدين وفروعه في الحياة. 

وأما الظاهر الثاني: فهو وقوعه فيما یناقض أصل دينه الذي أقرّ به من 
الشرك الأكبرء أو غيره من المكفرات» وظهور ذلك منه. 

وقد قدّم أهل السّنة الأخذ بالظاهر المثبت للإسلام على غيره» وهذا ما 
يفسر كثرة تحذير العلماء من الإقدام على تكفير المسلم من غير بينة توجب 
ذلك وبرهان قوي يدل على انتفاء وصف الإسلام عن المعين. 

ولكنّ أهل السّنة قرّروا مع ذلك أنَّ هذا التقديم ليس على جهة 
الاستدامة» بحيث يغلق باب التكفير فلا يحكم بکفر كل من ثبت له عقد 
الإسلام» وإِنّما هو تقديم ول يُمكن أن يتتقل عنه إذا وجدت أدلة وبيانات 
توجب ذلك» بحيث تثبت لنا أنَّ الظاهر الموجب للكفر هو الم على 
الظاهر الموجب للإسلام. 

ومن هنا جاء أهل السّنة بقضية شروط التكفير وموانعه؛ فإنَّهم إِنّما 
جاؤوا بها حتئ یتمکنوا من الترجيح بين الأحوال المتعارضة في حكم 
المنتسب إلى الإسلام إذا وقع في بعض المکفرات؛ ليحققوا العدل معه» ولو 
كان المعتبر عندهم الحكم بالظاهر من غير أي قيد؛ لما جاؤوا بشروط 
التكفير وموانعه. 

فمذهب أهل السَّنة والجماعة قائمٌ علئ مراعاة مقتضيات النصوص 
الشرعية مع مراعاة طبائع الأحوال البشرية» فلمّا تعارض عندهم في المنتسب 


إلى الإسلام ظاهران ذهبوا إلى المرجحات. التي تین حقيقة ما عليه العبدء 
۱۷۹ 


وتكشف حقيقة حاله. فإذا وجدنا أن المعين إِنّما وقع في المكفر لأجل 
تكذيب طرأ علیه» أو عنادء أو جحود قام به» أو إعراض عن الحق» أو 
تكاسل عن الالتزام به» أو تهاون بشأنه؛ فهو كافر خارج عن ملة الاسلام 
وان كان فعله للمكفر راجعًا إل آنه لم يعلم بان ما فعله يُؤدّي به إل الخروج 
من دينه؛ فانه يبقئ على الأصل وهو ثبوت وصف الإسلام له» وهذا أمر 
يحصل كثيرًا من المسلمين؛ فان العبد المقر بالاسلام والمصدق بالنبي قد 
يكون مكذبًا أو منكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول قالها أو أخبر بها أو أمر بهاء 
ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل خضع وأناب وامتثل"". 

القسم الثاني : مكفرات لا يعذر فيها بالجهل والتأويل» وهي المكفرات 
التي تتعلق بأصل الإقرار بالعبودية لله - تعالئ - أو بأصل الإقرار بنبوة محمد 
- عليه الصلاة والسلام -» كمثل الجهل المتعلق بوجوب إفراد الله بالعبادة 
أو بوجود التسليم بنبوة النبي یاه فمن جهل أنه لا يجوز صرف العبادة لغير 
اللهء أو مَن كان يعتقد أله يجوز أن يعبد غير الله؛ فهو كافرء سواء كان 
جاهلا أو مُتأوّلَا؛ِ لأنَّ من كان حاله كذلك فجهله في الحقيقة مُتعلّق بأصل 
الدين الذي يثبت به عقد الإسلام» وكذلك مَن لم يقرٌ بنبوة محمد - عليه 
الصلاة والسلام -؛ فهو كافرء سواء كان جاهلا أو متا . 

ومن المكفرات التي لا يُعذر فيها بالجهل والتأويل: المكفرات المتعلقة 
بأصل الإيمان بتعظيم الله - تعالی - وتعظيم نبيه» كمثل من يسبٌ الله أو 
يسبٌ نبيه بء أو يلقي القرآن في القاذورات» فمّن فعل ذلك؛ فهو كافرٌء 
سواءٌ كان جاهلا أو متأوّلًا؛ لأنَّ مثل هذه الأمور مناقضة لأصل التعظيم 


.)۲۳۷ /۷( «مجموع الفتاوی» ابن تيمية:‎ )١( 
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الذي يقوم عليه الایمان؛ وتدلٌ دلالة ضرورية على انتفائه من القلب» فلا 
يتصور معها أن يكون الشخص مُسلمًا مُؤْمئًا في الباطن» ولا نحتاج فيها أن 
نبحث عن شروط التفكير وموانعه في المعين؛ لأنَّ دلالة فعله دلالة ضرورية 
على انتفاء الإيمان من قلبه ولا يجب علينا الا شيء واحد فقط» وهو 
البحث فيما ما صدر منه هل يدخل في باب السب أم لا؟ فان ثبت أنه سب 
واستخفاف؛ فإنَّ وصف الكفر ینطبق عليه من غير توقف. 

وفي بيان هذا الحكم يقول ابن تيمية: إن سب اللو أو سب رسوله كفرٌ 
ظاهرًا و باطنّاء سواءٌ كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرمٌ أو كان مُستجلًا له أو 
كان ذاهلًا عن اعتقاده» هذا مذهبٌ الفقهاء و سائرٌ أهلٍ السْنّةٍ القائلين بان 
الایمان قول و 

ونقل عن ابن رَاهُويّه - آحد أئمة الاسلام من الشافعية - أنه قال: «وقد 
أجمعٌ المسلمون أن من سبّ نیا من آنيياء اللو أو سبّ رسول الله - عليه 
الصلاءٌ والسلامٌ - أو دفع شيئًا مما آنزل الله أو قتل نبيّا من أنبياء الله أنه كافرٌ 
بذلك وان كان مُقرًا بما أنزل الله»”) 

ويقول ابن تيمية في موطن آخر: «السبٌ الصادرٌ عن القلب يُوحِبٌ الکفر 
ظاهرًا وباطنّاء هذا مذهبٌ الفقهاء وغيرهم من أهل السّنةٍ و الجماعق خلات 
ما يقوله بعض الجهميةٍ والمرجئةٍ القائلين بن الإيمانَ هو المعرفةٌ والقولٌ بلا 
عمل من أعمالٍ القلب مع أنه إنّما ينافيه في الظاهر وقد يجامعٌه في الباطن»”” . 


.)۵۱۳( «الصارم المسلول»:‎ )١( 
(؟) «المرجع السابق». الإحالة نفسها.‎ 
.)۴۷١( «المرجع السابق»:‎ )۳( 
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والأمر الغريب اد بعض الباحثين ينقل نصوص ابن تيمية التي فيها 
التأكيد على ضرورة التفريق بين الفعل والفاعل؛ ليستدل على إعذار السابٌ 
لله ورسوله بالجهل أو بالتأويل» وأغفل نصوصه الأخرئ التي يذكر فيها آن 
السابٌ لا يدخل في هذه القاعدة» والمنهجية العلمية تقتضي أن يجمع كلام 
ابن تيمية کله» ويستخرج مذهیه ورأيه من مجموعهاء ونحن إذا فعلنا ذلك 
نجد أن قاعدة الاعذار بالجهل والتأويل لا تنطبق على السابٌ لله ورسوله؛ 
لاد فعله ليس ممّا يمكن أن يتصور فيه الجهل؛ لأنَّه مناقض لأجل التعظيم 
والرضی بالله ربا وبالنبي رسولا نیا 

وقد اقتصرث كثيرًا على شرح مذهب أهل السْنة في هذه القاعدة 
العظيمة» ولم أكثر من نقل النصوص والتقريرات والأدلة التي اعتمدوا 
عليهاء طلبًا للاختصارء ولأنّها قريبة جدّا من القراء. 





۱۷۹ 


موقفٌ الصحابة من معاوية ابن آبي سفيان 


لعل الصحابيّ معاوية بن أبي سفيان ذه يُعَذّ من أكثر الشخصيات 
الإسلامية التي دار حولها الجدل في التاريخ . 

فقد اختلفت فيه المواقف وقامت حول تقييم شخصيته معارك فكرية 
طاحنة» وزاغ فيه طرفان: طرف غلا في حبه والانتصار له» وطرف غلا في 
بغضه وكرهه والتحذير منه» بل وصل إلى الحكم عليه بالکفر والنفاق!! 

وهذان الطرفان وچدا منذ زمن مبكر في التاريخ الاسلامي» وفي وصف 
حالة الصراع بين هذين الطرفين يقول المؤرخ الذهبي في كلام هادئ 
ومتعقل : «وحلف مُعَاوِيَة خن كر 00 َه وَيتعَالُوْنَ ی وضو اما كد 
مَلَكَهُمْ بالكرّم وّالجلم وَالعَظاءِء وَإِمَا قَدْ وُلِدُوا في السام عل حيو وَتَرَبّ 
دمم علن کیت ونیم جَمَاعٌَ ی ین الصّكابق وله کی ین 
النَابِعِيْنَ والفْضلای وَحَارَبُوا مَعَهُ أَغل الْعِرَاقِء وَنَشَؤُوا عَلَى النَضْبٍ - 
بال یال -» كما قذ تشن عل له ور - إلا الوارج ینم 
- علی خی وَالْقِيَام مَعَهٌ وَبُفْضٍ مَنْ بى ڪَلَيهء وَالتَبَرَي مِنْهُمء وغلا حل 
ينهم في ای 
(۱) «سير أعلام التبلاء»» الذهبي: (۳/ ۱۲۸). 

۱۸۰ 


وبلغ الحال بالأطراف الغالية في معاوية إلى درجة أن كل طرف حاول 
أن يضع أحاديث على لسان النبي - صلی الله فلز - يقوي بها موقفه» ولكن 
هذه العملية الدنية لم تنطل على علماء الحديث» فتنبهوا لهاء وحذروا منهاء 
وكشفوا عن حقیقتها. ومخصوا الحديث الصحيح من الضعیف» ممّا روي 
في شأن معاوية وب » وفي التنبيه على ذلك يقول ابن الجوزي: «قد تعصّب 
قوم ممن يدعي الستةء فوضعوا في فضله أحاديتٌ؛ ليغضبوا الرافضت 
وتعصّب قوم من الرافضةء فوضعوا في ذمّه حادیث» وکلا الفريقين على 
الخطأ القبیح»۳. 

وتوسعت موجة التزييف المتعلقة بمعاوية بن أبي سفيان وب فشملت 
كتب التاریخ» والآثار» والقصصء. والأدب. فالقارئ لهذه الكتب يجد 
أمامه کمّا هائلا من الأخبار المنقولة عن معاوية» إِمّا مدحًا فيه واطراء من قِبّل 
الغالين في حبهء وإمّا ذمًا فيه وتقبيحًا له من بل الغالين في بغضه. 

# الواجبات المنهجيّة في مثل هذا الحال: 

وفي مثل هذه الحال يتحدّم على الباحث الصادق مع نفیه ومع فكره أن 
يتصف بقدر كبير من الهدوء النفسي» وأن يلتزم بترسانة صلبة من الأصول 
العقلية والمنهجية؛ حتئ لا يقع في التناقض. أو الانتقای أو الاختزال» 
وكل هذه الأمور مخالفة للمنهجية العلمية الصحيحة. 

ومن أهم ما يجب على الباحث الالتزام به هو أن يدخل إلى البحث 
بنفسية «الاحتياط الشديد»ء التي تجعله لا يقبل أيه فكرة الا بعد التأكد من 


(۱) «الموضوعات». ابن الجوزي: (۲/ .)۲4٩‏ 
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صحتها في ذاتها» والتيقن من فهمه لمدلولها السياقي والتاريخي؛ حت 
يتمكن من الخروج برؤية واضحة ومتوافقة مع حال الشخص المختلف فيه. 

ولا يصح عقلا ولا منهبًا أن يتساهل الباحث في اتخاذ الموقف من غير 
أن يُحقّق الاحتياظ ويتأكّد من كل بياناته. 

وهذا الشكم لين خاضًا يمغاوية بن ابن سفیان».بل نهو قاعدة ونیا 
علمی يُطَبّقُ على كل نسان ولو كان من غير المسلمین؛ فان لا يصح في 
العقل ولا في المنهج العلمي الصلب أن يتخذ الباحث موقفّا من أرسطو مثلًا 
- وهو من الشخصيات التي دار حولها جدل كثير -» ولا من مارتن لوثر - 
وهو أيضا ممن احتدمت المواقف حوله - الا بعد أن يحتاط في بحثه» ويتأكد 
من صحة الخبر الذي اعتمد عليه» ومن صحة فهمه لكل البيانات المنقولة 
حت یتمکن من بناء الموقف العادل. 

ومع کون هذه القاعدة عامّةَ في كل الناس» ال أنَّ أهيمتها تزدادء 
ويقوئ وجوب الأخذ بها إذا تعلّق الأمر بالصحابة و ؛ لما لهم من الشرف 
والمكانة واللّقيا بالنبي ية والعيش معه. فهناك نصوص وأدلة عقلية وحالية 
وتاريخية تدلُ على أنَّ الأصل فيهم العدالةٌ والصدقٌ والأمانةٌ وقوةٌ اليقين» 
وقد فصلت ذلك في بحث منشور في عدد من المواقع الالكترونية بعنوان: 
«المدخل المنهجي للتعامل مع جيل الصحابة» . 

ولأجل تلك الثناءات الشرعية» والمعطيات العقلية والتاريخية: كان 
للصحابة قدرٌ كبير في نفوس المؤمنين» ولهم من الحب والتقدير والاحتزام 
شيء كبير جدّاء وتعامل المسلمون معهم بقاعدة خسن الظنّ والسلامة من 


القوادح ال بدليل قوي وظاه ولهذا كانت ساحة الصحابة خطرة جدّاء ولا 
AY‏ 


يجوز أن يخوض فيها المسلم بغير علم وعدلٍ واحتياط وتأكّدٍ وتريّثِ وسلامة 
صدر. 1 

وهذه المعطيات هي أحد المرتكزات التي أقام عليها علماء أهل السّنة 
رأيهم في الأمر بالكف عمّا شجر بين الصحابة ور من خلاف» فرأيهم ذلك 
لم يكن مُجرّدَا من الخجج الداعمة» ولا خاليًا من المؤكدات إِنَّما هو 
منسجم مع الدلالات الشرعية والتاريخية والعقلية الدالة على فضل الصحابة 
وعلو شأنهم وسلامة حالهم. 

والتقرير السابق يؤكد على أنَّ الاحتياط والتأكد في شأن معاوية بن 
أبي سفيان وه يجب أن يكون أقوئ وأعلئ ؛ لأنّه -أوّلُا- من الصحابة وین 
ولأنَّ الخلاف محتدم حوله» وهذا يتطلّب قدرا زائدًا من الاحتباط الشديد. 

ولكن هناك مَّن لم يلتزم بقاعدة الاحتياط الشديد في التعامل مع 
الصحابي معاوية وَنِهء فأخذ یتساهل. إِمَّا في الثبوت» أو في الفهمء 
واعتمد على قصص وأخبار منقولة في ذم معاوية» وبنی عليها أحكامًا جائرة. 

ومن أمثلة ذلك: القولٌ أن معاوية كان يبيع الأصنام على الهند في زمن 
عثمان وه والقول بأنَّ معاوية كان يشرب الخمرء وغيرها من التهي 
بحجة أن هذه الأخبار رواها عددٌ من العلماء في مؤلفاتهم الحديثية أو 
التاريخية . 

وكُلّنا يعرف أله ليس كل ما دُكر في كتب التاريخ والأخبار صحيسًا 
مقبولا» بل فيها من الضعيف والباطل الشيءٌ الكثير» وفضلا عن ذلك؛ فان 


لو قمنا بفحص تلك الأخبار المنقولة في ذم معاوية؛ فا سنکتشف أنَّها أخبار 
۱۸۳ 


باطلة في أسانيدهاء وفيها من العلل الحديثية ما يدل على بطلانها( فضلا 
عمّا فيها من مخالفة للأحاديث الصحيحة التي ثبتت في فضل معاوية هد 
فضلا عمّا یخالفها من الادلة العقلية التي ۳9 ذكرها في أثناء البحث. 

وهذا التساهل سيّؤدي بنا إلى نتائج باطلة مخالفة للمنهجية العلمية؛ لأنَّ 
ذلك التساهل سیفتح الباب آمام من یغلو في معاویة؛ لیستدل بالأخبار 
الضعيفة على إثبات فضائل لا تثبت لهء وهذا أمر غير مقبول؛ لانّه كما أنه لا 
يصح التساهل في إثبات القوادح في الشخص المختلف فيه حاله؛ قانه لا 
يصح التساهل أيضًا في إثبات الفضائل له . 

ویفتح الباب آمام من يبغض عليًا بن أبي طالب وغیره من الصحابة؛ 
لیستدل بأخبار وآثار ضعيفة وغیر محققة ؛ لیقدح بها في صحابة رسول الله ئة . 

والطريقة يقة المنهجية الصحيحة هي أن نلتزم بالاحتیاط الشدید في کل ما 
یتعلق بالصحابة ون وخاصة من وقع الجدل والاختلاف في حالهم فلا 
ثبت لهم من الفضائل الا ما هو مُتحقق من صحته وثبوته» ولا نثبت لهم من 
الذم الا ما هو مُحقق من ثبوته. 

وهذا كلّه يدل على أنَّ الخلل والمشكلة عند المتساهلین والمغالین في 
ذم معاوية َيه ليست في الأمثلة الفردية التي یسوقونها» وإِنّما في منهجية 
التفكير لديهمء وفي أصول المنهجية الخاطئةء فنحن لا نحتاج في تاريخ 
معاوية إلى مزيد تفصيل» ولا طناب في سوق الأخبارء وإتما يحتاج إلى 
تصحيح الموازين في بناء المواقف» وإلئ بيان المداخل التي يؤتئ من یلها 
)١(‏ انظر في إثبات ضعف هذه الأخبار «سل السنان في الذبٌ عن معاوية بن 


آبي سفیان». سعد السيبعي : )14۷( - النسخة الالكترونية جرج 
۱۸۹ 


أحكام الناس على الحوادث والرجال» فتصاب بالخلل والاضطراب والظلم 
والجور. 

# كيف نبني موققًا عادلًا من معاوية طَل؟! 

يتميّر جيل الصحابة وإ بخاصية لا توجد لغیرهم» وهي أنهم عاشروا 
النبي و وعاشوا معهء والتقوا به» وتحدثوا إليه» وتحدث إليهم» وسافر 
معهم » وسافروا معهء وارتبطوا به بعلاقات عديدة» سواء من آمن قبل الفتح 
منهم أو بعدهء وهذا الحال التعايشي يستلزم بالضرورة أن يصدر من النبي يلا 
مواقت وآاحكاما ومعاهت تعلق يمن عافن مه 

ولهذا : فان أفضل طريقٍ» وأسلم سبيل» وأتقنَ مسلك لبناء موقف عادل 
عن الصحابة هو الرجوغ إل ما جاء في نصوص الشرع المطهر عنهم؛ فانه 
سیکون بلا شك أصدق برهان» واأعلی ببیان. 

ولیس هناك من شك في أنَّ معاوية بن أبي سفیان جاءت في شأنهم 
آخبار عديدة تدل على فضله ومنقبته» ومن ذلك : كونه كان كاتبًا للنبي یر( 
ومن ذلك: قول النبي یل عن معاوية: مله اجَعَلْهُ هَادِيًا مَهُییا۳۱۰؟ ومن 
ذلك : حديث 4 حرام نبت ملحانء قالت: سمعت رسول الله ود يقول: 
َو یش من متي يَفْرُونَ الْبَحْرَ كَدْ أَوْجَيُواه» قالت آم حرام: قلت : 


> 
hs 


«يا رسول الله أنا فیهم؟» قال: «أَنْتِ فيهم». ثم قال النبي ا : «أول جیش 


.)۲۵۰۱( کون معاوية كان كاتبًا للنبي #4 أخرجه «مسلم»:‎ )١( 
۰)۳۸4۳( أخرجه: أحمد في «المسنده: (۰۱۷۹۲۹ والترمذي في «السنن»:‎ )۲( 
وصححه‎ »)۱۹۱٤( : وابن سعد فى «الطبقات» : (۷/ ۰4۱۷ والآجري فى الشريعة»‎ 
١ و‎ 
۱۸۵ 


و 22 م - سمس مم رهاس سا سه 
من متي يَغْرُونَ مَدِيئَةَ قیْصَر مَغْفُورٌ لهم فقلت : «أنا فيهم یا رسول الله؟»ء 
قال : «دله0 , 

فهذه التصوص الصحيحة وغيرها استنبط منها علماء أهل السنة عددًا من 
مناقب معاوية وفضائله» وشرحوا ذلك في مؤلفاتهم الحديثية والعقدية. 

ومن الطرق العميقة والمتقنة التي تساعد على بناء المواقف العادلة من 
الأشخاص: البحث فى مواقف أصحابه وأقرانه ومن عاشوا معه وخبروا 
حاله» وتزداد أهمية هذا الطريق إذا كان الأصحاب هم الصحابة و ؛ فَإنّهم 
الاتقی قلوبّاء والأزكئ نفوسّاء والأعلم بدين اللهء والأكرم أخلاقًاء 
والأحرص على شريعة اللهء والأشجع في بیان الحق والكشف عن الباطل» 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم» فمواقفهم من الأشخاص ستكون بالضرورة 
هي الأعدل والأصح والأكمل. 

وبالتالي: فان من أفضل الطرق في معرفة حال معاوية وله هو أن 
نتعرف على مواقف الصحابة منه. 

# فما هی مواقف الصحابة من معاوية؟! 

إذا رجعنا إلى مواقف الصحابة الصحيحة نجدها تد على: فضل 
معاوية» وکرمه وحسن سیرته وتکشف عن رضاهم عنهء وعن ولایته 
وتدل على نقیض ما ینسبه إليه الغالون المبغضون له من الکفر والتفاق والفسق 
والخداع . 

فعمر بن الخطاب ولیْ معاوية خلمًا لأخيه يزيد بعد موته على الشام 


.)۲۷۲۲( آخرجه: «البخاري:‎ )١( 


كما 


وهو آنذاك ثغرٌ من ثغور المسلمین"؟*. 

وقد بين عمر بن الخطاب منزلة أمرائه على الأمصار قبيل وفاته» فقال: 
«اللّهُمَ اي أَشْهِدُكٌ على آمراء الأمصارء وإنّي اما هم عليهم لیعدلوا 
عليهم» ولیعلموا الناسن ديهم وس نبيّهم بلا ویقسموا فيهم ی 
ویرفّوا إِلَيّ ما آشکل علیهم ین أمرهم» . 

فقد وق عمر في ومعاوية ورضیه واليّا عل ثغر من ثغور المسلمین» فلو 
كان معاوية کافرا أو منافقا أو فاسقًا أو غير مأمون الدیانة» فهل یقبل به عمر 
أميرًا له علی المسلمین» فاذا كان عمر لم یرض بکافر أن یکون كاتبًا عند 
بعض آمرائه» فکیف يولي من هو کافر منافق؟! 

وقد توقف عددٌ من العلماء عند موقف عمر هذاء وعدّوه دلیلا ظاهرًا 
على إيمان معاوية» وحسن سيرته» وفي هذا یقول الذهبي: «حسبَك بِمّن 
مره عُمَرٌ نم مان عَلی لیم -وهو ثغرٌ- فیضبطه ویقوم به أتمّ قيام» ویرضی 
الناس بسخائه وحلمه وان كان بعضُهم تألم مره منه » وکذلك فلیگن الملك»(۳. 

ویکشف ابن تيمية عن دلالة فعل عمر بکلام مطول. فیقول: «لمّا مات 
يزيد بْنُ أبي سيان في خلا عُمَر؛ اسْتَعْمَلَ أَحَاهُ مَُاوی وَكَانَ عُمَرُ بْنُ 
الاب ین أغظم الاس قراس وَأَخْبَرِهِمْ بِالرّجَالٍِء وَأَقْوَيِهُمْ بالحَقٌ. 
وَأعْلَّمهِمْ بو (. . .)» ولا تنل مه كَظا بلا ولا لا بُو بر عَلَئ المُسْلِمِينَ 


: ولاسير أعلام النبلاء؛» الذهبي‎ ۰0۳۹٩ /۱۱( انظر «البداية والنهایةه» ابن كثير:‎ )١( 
.)۱۳۲ /۳( 
.)۵۱۷( (؟) آخرجه «مسلم»:‎ 
.)۱۳۲ /۳( «سير اعلام النبلاءه» الذهبي:‎ )۳( 
۱۸۷ 


م متو شور 


ما » ولا استفملا من أَكَارِبِهِمَاء ولا گان تَأخُذْهُمَا في الله لَوْمَُ ة لام بل 
لما قَائَلَا آفل الرَدَةٍ الوم إلى الرسلام مَتَعُوهُمْ رَكُوبَ الكَيْلٍ وَحَمْلَ 
الاح > حى تظهر صحه تیه وان مر ر لخلا بن أبن فاص وَهُوَ 
انز الْعِرَاقٍ : دلا تَسْتَعْمِل أَحَدًا هم وا تشاورهم في الخرب»؛ هم 
كَانُوا 1 مَرَاءَ أكَايَ مِثْل طَليْحَة اي والأفرع بن حايس » وعيَينة بن 
جضن 0 بن فیس الْكنيي. وآنالهم كَهَؤْلَاءِ لما تَحَوَفَ أَبُو بكر 
مه یلم تزع اى ا من تین لگ وق نم 


001 سُْفیَانْ» الما مِمَنْ م يحو ف ف منهما الَقَاقُ لم یلا عَلَى 
وه 210 
١‏ 002 . 


ص ص و 


وأمّا علي بن ابي طالب له ؛ فإ مواقفه الصحيحة تدل علئ أنه لا 
يحكم على معاوية بالكفر والنفاق» بل يعدّه مُسلمًا عدلا» وتدلٌ على أنه 
حفظ لمعاوية صٌحبته للنبي یک واعتبر له اجتهاده» فقد دارت بينه وبين معاوية 
حرب ضارية دامت خمس سنوات» أزهقت فيها أنفس كثير من المسلمين 
وأهلكت فيها أموالهمء فلو كان علىٌ يعرف من معاوية كفرّاء أو نفاقاء أو 
فسقّاء أو استخفافًا بالدين» أو عدم مبالة به» أو بيعًا للأصنام» أو شربًا 
للخمر؛ لذكره وكشفه للناس» وبينه لهم» حتی ينصرف الناس عن القتال 
والحرب. ويقي بذلك دماء المسلمين» ولكنّه لم يفعل شيئًا من ذلك. 

بل ثبت عنه أنه قال: «قتلاي وقتلئ معاوية في الجنة»"» وكان يدعو 
لأهل الشام بالمغفرة. 
(۱) «مجموع الفتاوئ»» ابن تيمية: (8/ 1۵). 


)۲( آخر جه «ابن أبي شیبة؟ : (۱۵/ °( وسنده صحيح . 
۱۸۸ 


ولو قارنا بين حال عليٌ وله مع الخوارج» وبين حاله مع معاوية وأهل 
الشام؛ لوجدنا في ذلك دلیلا قويّا عل خسن موقفه من معاوية؛ فإنَّ علیّا كان 
فرحا بقتاله للخوارج» وكان يُحدّثُ الناس بالأحاديث التي وردت عن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - في شأنهم» ويقسم لهم بذلك؛ لائّه يرئ أنَّ قتاله 
معهم مشروع مع أنه لم يكن يكفرهم» ولکنه في قتاله مع أهل الشام لم يكن 
کذلك. ولم يظهر الفرح بذلك. بل كان مُتردّدًا نادمًا حزینا على ما أهرق فيها 
من دماء المسلمين”''» ولم يوافقه على قتاله معهم كثير من الصحابة واعتزلوا 
الفتنة . 

فلو كان معاويةٌ كافرًا أو فاسقًا أو منافّا» فلماذا لم يكن علنٌ فرحًا 
بقتاله» ولماذا لم يشارك كثيرٌ من كبار الصحابة في القتال؟! هل یعقل أن تقوم 
حرب بين مسلم وكافر» ثم لا يشارك الصحابة مع المسلم في قتال الكافر؟!! 

وإذا انتقلنا إلى موقف الحسن بن على وه نجده كذلك يدل على ما 
يدل عليه صنيع أبيه؛ فاّه تنازل لمعاوية عن الحکم» وكان النبي ية قد أثنى 
على هذا الصنيع وبشر به» فقال: «إنّ ابي هَذَا سيد وَلْعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به 
مهام مه ملو رصن 7 5 22١‏ 
بين فِتَتيّنِ عَظیمتین من المَسْلِمِينَ» '. 

وقد وافق الحسنّ من كان معه من الصحابة کأخیه الخسین وغیره» وفی 
بیان هذا يقول الأوزاعي : «أدركتٌ خلافةٌ معاوية له من أصحاب 
رسول الله ماه منهم : بیغ واسامت وجابن وابن عم وزید بِنْ ثابت» 
۳ 2 وه و ۳ .ع و 4 8 
سای بن مب مخلد وأبو سعید » ورافع بن خديج. وأبو مامت وأنس بن 


.)۳۹۰۰۷( انظر خبر ذلك في «مصنف ابن أبي شیبة»:‎ )١( 
.)۲۷۰( آخرجه «البخاري»:‎ )۲( 
۱۸۹ 


مالك ورجال أكثر ممّن سمّينا بأضعاف مضاعفة كانوا مصابيح الهُدی 
وأوعية العلم»ء حضروا من الكتاب تنزیله. وأخذوا عن رسول الله بلا 
تأويله . 

ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهم : المسورٌ بن مَخرمةٌ» وعبدٌ 
الرحمن بن الأسودٍ بن عبد يغوتٌ» وسعيدٌ بن المُسيِّبِء وغروة بنْ الزبيرء 
وعبدٌ اللو بن مُحيريزء في أشباه لهم لم ينزعوا يدا عن مجامعة في أمة 


7 


فلوا كان معاوية كافرّاء أو منافقّاء أو فاسّا كيف يصح للحسن 
وللصحابة معه أن يتنازلوا بالولاية له؟!! وكيف يمتدح النبيْ يي هذا 
الصنيع؟!! وكيف لهؤلاء الجلة من الصحابة والتابعين أن يتواردوا علئ 
السكوت عن الكفر والتفاق والفسق؟!! 

وأما ابن عباس ط4 » فقد تيل له: «هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ 
فانه ما أوتر الا بواحدة؟»» فقال وله : ی فقیهٌ»!۳ وكان يقول عن معاوية: 
«ما رأیث رجلا كان أخلقٌ للملكِ من معاویة»۳۱. 

فها هو ابن عباس؛ وهو من آل البیت» ومتّن كان مع علي» يصف 
معاوية بتلك الأوصاف. فهل من المقبول - عقلا - أن يقول هذا القول في 
رجل يراه كافرّاء أو فاسقًاء أو منافقّا؟! 
۱ 0 نقله أبو زرعة الرازيي في «تازيخه»: (۱/ 149). 
(۲) أخرجه «البخاري» : (۳۷۱۵). 


(۳) آخرجه معمر في «جامعه» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق»: (۰)۲۰۹۸۵ واسناده 


ص 
۱۹۰ 


والذي يستقرئ حال مجمل الصحابة ومواقفهم من معاوية قبل ملكه 
وبعده يجد نها تسیر على وتيرة واحدة» وه كان يسود بينهم حالة من الرضا 
والقبول لدینه وحكمه. 

وقد مدحه عدد من أجلة الصحابة» کسعد ابن آبي وقاص» وابن عمر 
وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي سعید الخدري. وعائشة وء وأخبارهم 
في هذا صحيحة مشهورة» فهل من المقبول - عقلًا - أن يتوارد كل هؤلاء 
الصحابة على كتمان العلم» وبيان حال معاوية لو كان عنده ما يقدح في دينه 
وأمانته؟! 

بل روئ ابن سعدء عن أم علقمة أنَّها قالت: «قَدِمَ معاوية بن أبي سفیان 
المدينة» فأرسل إلى عائشة: أن أَرْسِلي إليّ بأنبجانيّة رسول الله ية وشغره 
َأَرْسَلَتُْ به معي حت دخْلْتٌ به عليه فأخذ الأنبجانية َلَبسَهاء وأخذ شَّعْرّه 
فدعا بماء فَعّسلّه» فشَرِبه وأفاض على جلده»۳. 

فلو كان معاوية کافرا أو منافقًا لما أرسلت إليه عائشة آنبجانية 
رسول الله ية ولما امتنعت من ذلك. 

ثم لِنّه قد روئ عنه عددٌ من الصحابة الحديث عن رسول الله كل وقد 
جمع أبو نعيم الأصفهاني عددًا منهم» فقال عن معاوية: «حلّث عنه من 
الصحابة: عبد الله بِنُ عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداء» وجريرٌء 
والنعمان» وعبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاصء ووائل بن حُجرء وعبدٌ الله بن 
الزبير" ٠‏ وقد أحصئ بعض الباحثين ثلائّا وعشرين صحابيًا رووا عن 
(۱) «الطبقات الكبرئ»؛ ابن سعد: (۱/ ۰۱۱۲ وسنده لا بأس به. 


(۲) «معرفة الصحابةت أبو نعیم : (0/ .)۲٤۹۷‏ 
۱۹۱ 


معاوية الحدیث وبعض هذه الأسانيد جاءت في البخاري ومسلم"؟ وقد 
نص عدد من العلماء من أهل الاستقراء على أنه ليس هناك أحدٌ من الصحابة 
والتابعين كان يتهم معاوية بالكذب» وفي هذا يقول ابن تيمية عن معاوية 
وعمرو ابن العاص : «ولم یمهم أَحَدّ ین و 0 لا مُحَارِبُوهُمْ ولا غير 
مخاربیهم : باب عَلَىْ ای یش بل جَمِيع م عُلَمَاءِ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 
بَعْدَهُمْ مُتَقِقُونَ علی اَن مَوّلاء صایقون على 3 اللوء مَأْمُونُونَ عَلَيْهِ في 
الرّوَايَةِ عَنْهو0 . 

فلو كان معاوية كافرّاء أو فاسقّا أو منافقًاء أو مقدوحًا في دينه 
وأمانته» فكيف استساغ آولئك النفر من الصحابة الرواية عنه؟! وكيف صدقوه 
في حديث رسول الله عَلة؟ ! 

ويدلٌ حال الصحابة على نم كانوا لا يسكتون عن أي مخالفة تقع في 
الدين» سواء كانت من معاوية أو من غيره» وقد اختلف أبو ذر وله مع 
معاوية في اكتناز المال» وشدد أبو ذر على معاوية» حت شكاه إل عثمان» 
فهل من المعقول أن يكون معاوية متاجرًا في بيع الأصناف في زمن عثمان 
-كما جاء في القصة التي يعتمد عليها الطاعنون-» أو كافرًاء أو منافقا» أو 
شاربًا للخمرء أو مستهترًا بدين الله» ثم يترك أبو ذر وغيره من الصحابة كل 
ذلك ويقف معه في قضية أقل منها وهي اكتناز المال؟! ألا يدل اختلافهم 
ذلك على أنَّ أبا ذر وغيره من الصحابة لم يجدوا عند معاوية ما يوجب له 
الفسق والكفر وال لبادروا على إعلان النكير عليه؟! 
(1) انظر «سل السنان في الذبٌ عن معاوية بن أبي سفیان»: (۱۵). 


(۲) «مجموع القتاوی»» ابن تيمية: (۳۵/ 55). 
۱۹۲ 


ولمّا اجتمع معاوية بن أبي سفيان بكبار الصحابة في آخر أيام خلافته» 
وهم: ابن عمرء وابن عباس» وعبد الرحمن بن آبي بكرء والحسين بن 
علي» وعبد الله بن الزبیر ليأخذ منهم الإقرار بولاية العهد لابنه يزيدء 
أنكروا ذلك عليه» ولم يؤيدوه على فعله ورأیه۳ وهذا يدل علی أنَّ 
الاه ار كارا يرون عند ما ریت فاد بالف الدين: لها کرام 
ولأظهروا المخالفة له» ولكنَّ شيا من ذلك لم يحدث. 

# كيف تعامل الصحابة مع أخطاء معاوية؟! 

والتقريرات والدلائل العقلية السابقة لا تعني أنَّ الصحابة كانوا يرون 
معاوية مبرأ من الخطأء ولكنّ أخطأه عندهم لا تصل إلى الكفر والنفاق 
والفسق والقدح في ديانته. 

فليس هناك شك في العقل أن عليًا ومّن معه من الصحابة كانوا يرون أنَّ 
معاوية مخطئ في قتاله لعليّ» وکثیز من الصحابة كان یری هذا الرأي» خاصة 


بعد قتل عمارٍ بن ياسر؛ لأنَّ النبيى بل قال: «وَيْحُ مار له ال الا 


عو 


عَمَارٌ يَدْعُوهُمْ ین اللو وَيَدْعُوتَهُ ین الار»(۳. 

ولكنّهم لم يبالغوا في الحكم على معاوية» ولم يصدروا أحكامًا جاثرت 
فلم یحکموا عليه بالکفر» ولا بالفسق ولا بالنفاق» ولا بالقدح في الدين» 
وَإنّما دوه مجتهذا متأولا . 

ومن أمثلة مواقف الصحابة من أخطاء معاوية: ما ذكره المسور بنْ 

5 .- 2 5 ۵ ر و 
مخرمة - وء وهو من صغار الصحابة - أن معاوية قال له: «يا مِسُوَّرٌ! ما 
)١(‏ انظر خبر ذلك في «تاريخ خليفة خیاط»: (۰۲۱۳ ۲۱). 


(۲) أخرجه «البخاري»: (/77601). 
۱۹۳ 


فعل طعنك علي الأئمة؟». قال: «دَعْنا من هذاء وآخی». قال: «لاء 
والله! تُكلّمَئي بذاتٍ فيك بالذي تعیب عَلّ!» قال یسور : مرك سا 
أعيبهُ عليه لا یت لَه فقال: «لا برا من الذنب! فهل تَعُدُ لنا يا مِسْوّر ما 
لي من الاصلاح في أمر العامة - فِنْ الحسنة بعشر آمثالها -. أم تَعْدٌ 
الذنوت نك الاحسان؟!0 قال : «ما تَذکر الا الذنوت!». قال معاويةٌ: 
«فإنًا نعترف لله کل ذنب آذنبنا. فهل لك يا یسور ذنوبٌ في خاصتك تخشئ 
أن تهلکك إن لم تغفر؟» قال: «نعم!» قال: «فما يجعلّك برجاء المغفرة 
أحقَّ مني؟! فوالله ما آلي من الإصلاح أكثرٌ مما تلي» ولكن - والله - لا 
أخر بين آمرین: بين الله وبين غیره؛ إلا اخترث الله علق ما سواه» وني 
لَعَلَىْ دين يُقبَلُ فيه العمل ؛ ويُجزئ فيه بالحسنات؛ ويُجزئ فيه بالذنوب؛ لا 
أن یعفو اللهُ عنها»» قال: «فحَصَمَني !»۰ قال عروةٌ: «فلم أسمّع الْوِسُْوَّرَ در 
قفا 1 صلی ما۳ 1 

فهذا الأثر يدل على أنَّ الأخطاء التي ذکرها المسور في معاوية ليست 
أخطاء كبيرة تّوجب الکفر أو التفاق أو الفسقّ» ولو كانت کذلك لما أقره 
المسور على أنها مغفورة بالحسنات والأعمال الصالحة. 

وكذلك عائشة وا أنكرت على معاوية قتله حجر بن عدي وأصحابه من 
أهل العراق» ولكن معاوية بيّن لها حجته وتأويله» وأنّه خش-ي أن يحدث 
)١(‏ أخرجه معمر في «الجامع» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق»: (۰)۲۰۷۱۷ 

وابن سعد في «الطبقات»: (۱/ ۰۱۲۳ وقال ابن عبد البر عن هذا الأثر: «وهذا 

الخبر من أصح ما یروی من حديث ابن شهاب». «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: 

»)١577 /۳(‏ وصححه عدد من العلماء. 

۱۹4 


فتتة في الناس بإعلانه القوئ على إمامتهء والنبي بيا يقول: «مَنْ ام 
ررکم جَمِيعٌ عَلَ رَجُلٍ اجه بريد اَن يَش عَصَاكُمْء أو یر جمَاعَتَكُمْ 
اوه وقال لها : «وَآَنَا خحخر وأصحاية؛ قتي تَحْوَّقتٌ أمرًا وخشيتٌ 
فتنةٌ تكون هراق فيها الدماء» وتستحل فيها المحارمٌ» وأنتٍ تخوفيني» دَعِيني 
والله یفعل بي ما یشا قالت: ترکتك واللوء ترکتك واللوء تركتك 
والله»۲۱. 

وهذا الموقف الاعذاري الذي اتخذته عائشة من معاوية هو الموقف 
نفسه الذي اتخذه أبو بكر وعمر من خالد حين قتل مالك بن نويرة مع أنه أعلن 
اسلامه» فمع أنَّهم حکموا بخطیه وآنکروا فعله لا أنّهم لم يُقسّقوه ولم 
یکفروه ولم یقدحوا في دینه» ومستنذهم في ذلك موقف النبي ی من أسامة 
وخالد بن الولید حینما قتلا من أعلن اسلامه. 

مع أله لاب من التبیه على أن قتل معاوية لحجر بن عدي وه اشتمل 
علئ مٌلابسات كثيرة جدَّاء والقصة تحتاج الیل قدر کبیر من التحقیق» ولیس 
من قصد البحث تحقیق الکلام فيهاء وإِنّما قصده تحقیق مواقف الصحابة ممّا 
وقع فيه معاوية من إزهاق الدم المسلم. 

* موقت تلامیذٍ الصحابة من معاوية : 

ثم إذا انتقلنا إلى تلامیذ الصحابة وتلامیذ تلامیذهم من التابعین 
وأتباعهم وهم الأعلم بمواقف الصحابة والأكثر فقهًا لآرائهم وأصول 
مذهبهم والأعمق في تصور عقيدتهم وهم الأشد حرصًا على اتباع 
(۱) آخرجه «مسلم»: .)1٩۰6(‏ 
(۲) آخرجه ابن عساکر في «تاریخه»: (۱۲/ ۲۳۰). 

۱۹۰ 


الصحابة والتمسك بما كانوا عليه من دین» وهم كذلك أعداد كبيرة جدّاء 
وقد عاش كثير منهم بعد انتهاء دولة بني أمية. 

فنا لو رجعنا إلى مواقفهم من معاوية نجدهم أطبقوا على الثناء علیه. 
والإعلان عن حبه وتقديه» واعتقاد عدالته» وحسن سيرته» فمن المستبعد 
- عقلا - أن تتوارد هذه الأعداد الغفيرة على عقيدة خلاف ما تلقوه من 
الصحابة ون ومن المستبعد - عقلا - أن تتوارد هذه الأعداد الغفيرة على 
كتمان الحق الذي تلقوه من الصحابة! 

#* تعليق آخیر : 

فهذه الشواهد التاريخية ودلالات العقلية تُكوّن لدينا ترسانةٌ علمية صلبة 
في التعامل مع معاوية و#نهء وتكشف لنا عن حقيقة نظرة الصحابة الیه 
وتعاملهم معه» وهي - لا شك - ستعين القارئ في تاريخ معاوية على فهم 
كثير من النصوص الشرعية التي جاءت في حقهء وتعنيه على توسيع أفقه في 
التعامل مع مشاهد سيرته» ولا يجوز في موازين المنهجية العلمية القفز عليها 
أو تجازوها ما لم نُقدّم عنها جوابًا مقنعًا. 

وتعاملات الصحابة تلك تَمتّل عقبة كبيرة أمام القادحين في معاوية 
لإقناع المسلمين برأيهم ؛ إذ كيف يقتنع المسلمون بان معاوية كان كافرّاء أو 
منافقّا» أو فاسقاء أو فاسد الديانة» وهم يعلمون مواقف الصحابة معه؟! 

ولا بد من التنبيه في ختام هذه الورقة التقريرية المختصرة: أنه لم يكن 
القصد منها استيعاب كل ما يتعلّق بمعاوية وه من النصوص الشرعية 
وغيرهاء وإِنّما القصد دراسة وتحليل مواقف الصحابة فقط . 

ولا بُدَّ من التنبيه على أنَّ الغالين في ذمَّ معاوية قد ذكروا أخبارًا وآثارًا 

۱۹۹ 


عديدة تدلٌ في ظاهرها على آن الصحابة كانوا يقدحون فى معاوية ويذمونه» 
ولكن هذه الأخبار كلّها ليست صحيحة ولا ثابتة» وقد قام عدد من الباحثين 
المعاصرين برصد تلك التهم والأخبارء وقاموا بدراستها حديئيًا وتاريخيًاء 
وأثبتوا بطلانها وخطأهاء ومن أجمع البحوث التی قامت بذلك کتاب «سل 
السنان في الذبٌ عن معاوية بن أبي سفیان». فقد جمع فيه كل ما أثير ضد 

ثم إن ما كان منها صحيجًا ؛ فَإنّه لا يدل على مقدار الحكم الجائر الذي 
وصقوا به معاوية!! 





موقفٌ علماء الأشاعرة من معاوية بن أبي سفیا رت 


I مس‎ 


يتعرض الصحابي معاوية بن أبي سفیان ڪيا في هذه الایام إل هجمة 
شرسة من بل عدد من المفکرین» والمنتسبين إلى المذهب الأشعري وغيره. 

بدعوئ أنَّ لديه أدلة وبراهين تدلٌ على أنَّ معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
سويًا في ديانته» وأنّه كان فاسقّاء وبعضهم يُحاول التشكيك في صحة 
إسلامه . 


وقد قُمت في بحث سابق بتوضيح موقف الصحابة ون من معاويةء 
ونشر بعنوان: «موقف الصحاية من معاوية ابن أبي سفیان»» كشفت فيه عن 
الأدلة والإشارات العقلية الدالة على أنَّه لم يكن الصحابة يرون معاوية كافرًاء 
ولا منافقّاء ولا فاسقّاء ولا فاسدٌ الديانة . 

وإِنّما كانوا يرونه رجلا ممّن صحب النبي كَل وله ممادحه المخصوصة 
وله مع ذلك أخطاؤه التي أنكروها علیه» ولم يكونوا يعدونه مساويًا لأفاضل 
الصحابة وكبارهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا 
مساویّا لأهل بدرء ولا لأهل أحدء وإِنّما هو متأخر عنهم بدرجات» ومع 
ذلك حفظوا له حقوقه باعتباره مُسلمًا وباعتباره صحب النبي كلوه فهو ممن 
ظفر بهذا الشرف العظیم . 


۱۹۸ 


والغريب حمًا أنَّ القادحين في معاوية والغالين في ذمّه قفزوا على كل 
تلك التعاملات المعتدلة من الصحابة وكأنّه ليس لها وجود ولا واقع في 
التاريخ . 

وهي في الحقيقة تمثل عقبة كؤد أمام کل من أراد القدح في معاويةء 
وتثير أسئلة عقلية ملحة في وجه كل الذامين له والمبالغين في تحقيره ونه 
وتكشف عن اللوازم المترتبة على الغلو في ذم معاوية» وهي عد كبار 
الصحابة وصغارهم إمّا مغفلين لا يعرفون الحقائق. وإما جبناء» وإما خونة؛ 
لانّهم سكتوا عن كشف حقيقة معاوية التي يراها هو. 

وقد حاول بعض الغالين في ذم معاوية أن يصور للناس بأنَّ الذين 
اعتدلوا في التعامل معه وحفظوا له صحبته وفضائله نما هم طائفة قليلة من 
أهل الحديث وممّن خضع للاستبدادء وأخذ يصورهم بأنّهم لا يُعولون 
عقولهم. ولا يغوصون في أعماق التاريخ. بل هم لبّسُوا على الناسء 
وأخفوا الحقاتق» وزيفوا الدلائل الدالة على أنَّ معاوية كان منحرفًا في 
سلوكه وديانته . 

وهذا ما يُمارسه الاتجاه الشيعي؛ فإنّه يسع جاهدًا على أن يُصوّر 
للناس بأنَّ خلافه ليس مع الأمةء ولا مع علمائها الأجلاءء وإِنّما مع طائفة 
قليلة منهاء هم الجنابلة والوهابية فقط وأمًا عموم الأمة وعلماؤها فهم 
موافقون لهم أو متفهمون لموقفهم على الأقل. 

والحقيقة: إن الأمر ليس كذلك» فنحن إذا رجعنا للتاریخ» وإلئ 
الاتجاهات الكبرئ التي كانت ولا زالت تمثل الثقل الأضخم في الفكر 


الإسلامي نجد كبار علمائهم ومحققيهم لم يخرجوا في مواقفهم من 
۱۹۹ 


معاوية یه عمًا كان عليه الصحابة ول فحفظوا له صحبته. ومنزلته» 
وحددوا رتبته من الصحابة» وصرحوا بما وقع فيه من أخطاءء ولكنّهم 
قدروها كما قدرها الصحابة وء فلم يبالغوا في تضخيمهاء ولم يرتبوا 
عليها ما ليس موجبّا لهاء ولم يفجروا في الخصومة مع أنَّ كثيرًا منهم كانت 
له مواقف مناقضة للسلطة السياسية ومعارض لهاء ومستقل عنها في فكره 
وحیاته» بل كثير منهم عاش بعد سقوط الدولة الأموية. 

ولم يشذ عن ذلك إلا الاتجاه الشيعي - الرافضة والزيدية وغيرهم - 
فهم الذين بالغوا في ذم معاوية» وكذبوا عليه» واختلقوا ضده التهم» وقليل 
من العلماء الذين دخل عليهم شيء من التشيع» وقد تأثر بهم عدد من 
المعاصرين من المفكرين وغيرهم. 

وفي الحقيقة: فإنَّ شرف الدفاع عن صحابة رسول الله ية لم يتفرد به 
أهل السّنة والحدیث. وإنَّما شاركهم فيه علماء الأشاعرة والماتريدية» فان 
لهم جهودًا كبيرة في بیان فضل صحابة رسول الله» وفي الرد على من قدح فيه 
وذمهمء ولا بُدَّ أن تظهر هذه الجهود وتكشف للأمة. 

بل اد علماء الأشاعرة والماتدرية لهم تراث ضخم في الرد على 
الشيعة»ء وفي نقض مذهبهم في الامامف» وفي القدح في القرآن» وفي 
الصحابة» وهي تستحق الدراسة والتحليل والبيان. 

وفي هذه الورقة أريد رصد مواقف كبار علماء الأشاعرة والماتريدية من 
معاوية» وكشف حقيقة رأيهم فيه» لنتحقق هل اختلفوا عما كان عليه 
الصحابةء أم لا؟! 


* ويمكن أن نجلي موقفهم من معاوية من خلال البحث في آمور 
۳۰۰ 


عديدة» ولكن سنقتصر على موقفهم مما شجر بين الصحابة : 

فقد اتخذ علماء الأشاعرة والماتريدية موقمًا واضحًا من هذه القضية ؛ 
فاهم تواردوا على القول بأنّه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابةء 
واعتبارهم مجتهدين متأولين» ويعدون هذا من التوقير الذي أُمِر به المسلم به 
مع الصحابة» وكل هؤلاء العلماء ظهروا بعد سقوط دولة بني أمية» بحيث یه 
كان يمكنهم القدح في معاوية لو كان هذا رأيًا لهم . 

ولم يفتهم التنبيه على أنَّ الحق كان مع علي وء وأنَّ معاوية له كان 
مخطنًا في اعتراضهء ولكنّهم رأوا أنَّ ذلك لا يقدح في عدالته ودیانه؛ لأنّه 
كان متأولا مُجتهدًا. 

وهذا الموقف يدل على سلامة موقفهم من معاوية» فلو كانوا يرون 
معاوية کافرا أو منافقًاء أو فاسقًاء أو فاسدٌ الدين؛ لما أمروا بالكتٌ عن 
الخوض في تلك الحادثة» وليبنوا ذلك. 

(۱) فممن نص على ذلك : إمام المذهب ومؤسسه الاول أبو الحسن 
الأشعري (۳4۲ه)؛ فانّه حكيل الاجماع على الكفٌ عمّا شجر بين الصحابة» 
فقال: «وأجمعُوا على الكفٌ عن ذکر الصحابة 4 الا بخير ما يُذكرون بهء 
وعلیل أهم أحقٌ أن يُتشرٌ محاستهم. ویلتمس لأفعالهم افضل المخارج وأن 
نظن بهم أحسنّ الظنَّء وأحسنّ المذاهب (.. .)2 وآجمعوا على أن ما كان 
بينهم من أمورٍ الدنيا لا يُسقظ حقوقّهم»”''. وكرر هذا المعنئ في عدد من 
کتبه "۰۳۳ ونصٌ فيه علئ أنَّ ما جری بين عليّ ومعاوية كان باجتهاد وتأويل. 
)١(‏ «رسالة إلى أهل الثفر»: (۳۰۳ - ۳۰۷). 


(۲) انظر «الإبانة»: (7559). 
١‏ 


(۲) وممّن نص على ذلك أيضًا: المؤسس الثاني للمذهب الأشعري› 
وهو القاضي أبو بكر القابلان (4۰۳ه) حيث يقول: «ويجبٌ أن یلم أن ما 
جری بين أصحاب النبي ية ورضي عنهم من المشاجرة نكفٌ عنه» ونترحُم 
على الجمیع. وثثني على الجميع» . 

(۳) وممّن نقل ذلك عن أبي الحسن الأشعري وتبناه: ابن فورك »)5٠5(‏ 
حيث يقول: «فأمًا طلحةٌ والزبيرٌ؛ فإنّهما خرجًا عليهء وكانا مالين 
مجتهدین. يران ذلك صولبّا بنوع من الاجتهادء وان كان ذلك مِنْهُمَا خطأء 
وإنّهما رجعًا عن ذلك فا وَأَظهَرًا التوبة» وماتا تائبيْن مما كْعَلَا. 
وكذلك كان يقولُ - يعني : أبا الحسن الأشعريّ - في حرب معاويةً : إِنّه كان 
باجتهاد منهء وان كان ذلك خطاً وباطلا ومُنكرًا وبغيّاء علئ معنى أنه خروج 
علئ إمام عادلٍ. ولكنّه كان بنوع من الاجتهاد ممن له أن بجتهد فيه. ولم 
يُطلِقْ عليه اسم الفستي أو الکفر» وکان بُجري ذلك مجرئ اختلافی الحاکمّینِ 
إذا اجتهد أحدّهما وأصابٌ الخر»"۰*۳ فحکم على ما وقع من معاويةً بالخطأ 
والبُطلانٍ والبخي» ولكنّه لم يحكم عليه بالفسق وفساد الدين» فإمامٌ المذهب 
الأشعريّ يفصل بين کم الفعلٍ الذي وقعَ من معاوية وبين خکم معاوية 
هداما اة ثم آمل الحديث» وأئمةٌ المذهب الأشعري من بعده. 

(4) وممّن نص على ذلك الجوينئٌ (۰)۸۳۷۸ حيث يقول: «علىٌ بن 
أبي طالب كان إمامًا حا في توليټه» ومُقاتَلُوه بغاةٌ. وحُسْنٌ الظنّ بهم يقتضي 


() «ا لانصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»: (1۳). 


(۲) «مجرد المقالات الأشعري»: (۱۹۵). 
۳۰۲ 


أن ین بهم قصدٌ الخير وان أخطُوة»”''. ووافقه وأقرّه ابنُ ميمون في شرحه 
على «الإرشاد»" فالجوينيٌ حَكُمْ على فعل معاوية بالبغي» ولكنّه لم يحكم 
عليه بالفسق وفساد الدين. ۱ 

- ویقول الجويني : «ومعاويةٌ وان قاتل علیّا؛ فائه لا پنکر امامت 
ولا يدَّعِيهَاء وإِنَّما كان يطلب قتلةً عُثْمانَء ظانًا أنّه مُصیب. وکان مُخطئاء 
وعليٌ ا متمسكٌ بالحقٌ»9 . 

(۵) وممّن انتهيل إلى ذلك الرأي: أبو إسحاق الشيرازي (1۷۲ه)» في 
عقيدته المسماة «الإشارة إلى مذهب أهل الحق»؛ فإنّه ذكر اختلاف مواقف 
العلماء فيما وقع بين علي ومعاوية وجا وذكر الأدلة على أنَّ ما جرئ بينهم 
لا يُؤدّي إلى الکفر والفستی» ثم قال: «والواجبٌ في ذلك الإمساڭ عم شَجَرَ 
بينهم» و این 

(5) وممّن نص على ذلك الموقف: أبو حامد الغزالي (۵۰0ه)» حيث 
يقول: «والمشهورٌ من قتال معاويةً مع علىٌ ومسير عائشة ؤي إلى البصرةء 
والظنٌ بعائشةً آنّها كانت تطلبٌ تطفئةٌ الفتتق ولكن خرجٌ الأمرٌ من الضبط 
فأواخرٌ الأمورٍ لا تبقی على وفي طلب أوائلِهًاء بل تنسل عن الضبط والظنْ 
بمعاويةً أنه كان علئ تأويل وظلْ فيما كان يتعاطاةٌ» وما یُحکی سوی هذا من 
روایات الاحای میم منه مختلظ بالباطلی والاختلاث أكثرّه اختراعاتٌ 


.)۳۱۵( «الارشاد»:‎ )١( 
.)۱۷۲( «شرح الارشاد»:‎ )۲( 
.)۱۱۵( لمع الأدلة»:‎ )۳( 


(4) مطبوعة ضمن «شرح اللّمع* للشيرازي: (۱۰۸). 
۳ 


الراوافض والخوارج» وأربابٌ الفضولٍ الخائضين في هذه الفنون. فينبغي أن 
لام الإنكارٌ في کل ما لم ببث» وما ثبت فتستنبظ له تأويلاء فما تعذّر 
عليك. فقل: لعل له تأویلا وعُذرًا لم أطلع عليه»”" . 

(۷) وممّن نص على ذلك: إمامٌ الأشعريّة في زمنه» السیف الآمدي 
(51ه)ء حيث يقول: «الواجبٌ أن يُحسَنّ الظَنٌ بأصحاب الرسول» وأن 
یکت عمًّا جرئ بينهم» الا حمل شية مما نموه أو قالوه إلا علي وجو 
الخير» وحن القصی. وسلامةٍ الاعتقای وأنّه مُستندٌ إلى الاجتهاد؛ لما 
استقرٌ في الأسماعء وتمهّد في الظباع ووردث به الأخبارٌ والآثارٌء متواترة 
وان غرر الكتاب والسّنَوّ واتفاتق ال عن مدجهم» والثناء عليهم 
بفضلهم. مما هو في اشتهاره يُغنِي عن اظهاره»!۲ 

(۸) وممّن أكد ذلك: تقيٌ الدين السبکیٌ (۷۰7ه) حيث یقول: «وَینْ 
توقبرو یلو توقیز آصحابه» والسکوث عمّا جر همه" . 

() وممّن قرر ذلك: ابن حجر الهیتمیٌ (۹۷4ه) وهو من أكثر علماء 
الأشاعرة الذین اهتموا بهذه القضية» وفي بیان موقفه یقول: «فعلىٌ مُجتهدٌ 
مُصيبٌء فله أجرانَ . . . ومْقانلُوه کعائشة وطلحة والزبير ومعاويةً وعمرو بن 
العاص» ومَنْ تَبِعَهُمْ من الصحابة الکثیرین من أهل بدرٍ وغیرهم مجتهدون 
غيرٌ مصيبين» فلهم جر واحذ»"* وقد اهتم ببیان الموقف من معاوية وأفرد 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» : (۲۹۱۲). 
(؟) «غاية المرام في علم الکلام»: (۳۹۰). 
( «السیف المسلول على من سب الرسول»: (4۳۲). 


(5) «تطهير الجنان واللسان عن مثالب معاوية بن أبي سفیان»: (۱۱۱). 
»> 


له كتابًا خاضًا بالغ وأطال في شرح ما يراه مناقب لمعاوية. 

(۱۰) وممن نص على ذلك : شهاب الدين المقري (41 ١١ه)‏ في عقيدته 
المشهورة"؟ وأكدٌ كلامه عبدالغني النابلسي(47١١ه)‏ في شرح على العقيدة 
المسمئ «رائجة الجنة شرح إضاءة الدجنة». 

)١١(‏ ويقول العدوي الدردير (۱۲۰۱ه): «ويجبٌ الإمساكُ عمّا وقع 
بين الصحابةٍ من النزاع»"۳ وأيّده الشيخ السباعي (7517١1ه)‏ في حاشيته. 

(۱۲) وممّن قرر هذه العقيدة: الصاوي (۱۲۱ه) فقد بیّن أنه يجب 
عل المسلم أن يصرف ما ورد عن الصحابة من تشاجر «إلئ محملٌ حيث كان 
ممكناء فان لم تمكن تاویله وقفئا؛ لاعتقادنا جفظهم ممّا یوج الفسقّ؛ 
لأنّهم مجتهدون)»”" . 

(۱۳) ويقول البيجوري (117177ه): «وقع تشاجرٌ بين علي ومعاوية ڪا › 
وقد افترقتٍ الصحابةٌ ثلاث فرق : فرقة اجتهدث فظهرٌ لها أن الح مع علىٌ» 
فقاتلت معه. وفرقةٍ اجتهدث فظهرٌ لها أنّ الحقّ مع معاويةًء فقاتلت معه 
وفرقةٍ توقّفت (...)2 فلم يخرج واحدٌّ منهم عن العدالةٍ بما وقمّ بينهم؛ 
لأنّهم محتهدون»/ . 

)١5(‏ وممّن قرر ذلك من متأخري الأشاعرة: محمد بخيت المطيعي 
(۱۳۵۶ه)۰ حيث يقول: «مَا وقعَ بينهم من التشاجر فمنشؤُهٌ الاجتهاف 


.)۱۷۵( «إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة»:‎ )١( 

(؟) «شرح على الخريدة البهية في العقائد السنية»: (۲۵۷). 
(۳) «شرح جوهرة التوحيد»: (۳۲۹ - ۲۳۱) 

)۲۵( «تحفة المرید على جوهرة التوحید»:‎ )٤( 


۳۰ 


فالمُخطوع کالمصیب مأجور. فلا یل بالعدالق ولا تَخْضُ في تفصیل ذلك 
التشاجر مخافةٌ أن تصيب قدحًا وذمًا في واحد منهم»(؟. 

وبعد سرد هذه النقول عن أئمة المذهب الأشعري وصناعه لا بد من 
التأكيد - صدقًا مع القارئ - على أنَّ بعض علماء الأشاعرة حين ذكر تفسيق 
المحاربين لعلىّ وه قال: «وهو ما عليه أكثر الأصحاب»"» ولكنّ هذا 
مخالفٌ لما ذهب إليه أئمةٌ المذهب» وهو لم يذكر لنا من هم ولا شيئًا من 
أسمائهم ولا مكانتهم العلمية. 

وقد توافق مع الأشاعرة علماء المذهب الماتريدي أيضّاء فقد قرّر 
علماؤه ومحققوه الموقف نفسهء فها هو أبو المعين النسفي (۰۰۸ه) أحد 
أكبر المنظرين للمذهب الماتريدي يقول حين ذكر أنَّ علي هو الأحق 
بالخلاف بلا تردد: «وإذا كان الم كذلك كان خطأ معاوية ظاهرّاء إلا أنّه 
فَعَلَّ ما قَعَلَ أَيْضًا عَنْ تَأُوِيلِء فلم یصر به فاسقًا عل ما قَرَرنا» . 

ويقول سعد الدين التفتازاني (۷۹۳ه) : «والمخالفون بُغْاةٌ عل الامام 
الحقٌّ بشبهة هي ترکه القصاص من قتلةٍ عُثمان؛ لقوله کف لعمار : لت 
له الْبَاغِيَةُ» وقد فيل يوم صفین على یذ أهلٍ الشام. ولقولٍ علي طب : 
«رخوانتا بَعَوْا عَلیا". ولیسوا مارا ولا كَسَقَةٌ ولا طَلَمَةَ لا لهم من 
التأویل ٩»‏ . 


(۱) «القول المفید في علم التوحید»: (۱۰۹). 
(۲) انظر «شرح المواقف»» للجرجاني : (۸/ ۳۸۶). 
(۳) «تبصرة الأدلة»: (۲/ ۸۸۸). 
)٤(‏ نشرح المقاصد»: (۵/ ۳۰۸). 
۷۰۹ 


وعلماء الماتريدية - كما يدل عليه كلامهم - يُفرّقون بين الحكم على ما 
وقع من معاوية. وأنّه بغي وتعدٌء ولكنّهم لا يحكمون على معاوية بالفسق 
وفساد الديانة. 

ويُمكن للباحث أن يتحقّق من موقف أولئك العلماء من معاوية من 
جهات آخری» كموقفهم من تعريف الصحابي ومفهومه» وموقفهم من 
النصوص الشرعية التي جاءت في شأن معاوية مدحًا وقدحًاء وكيف تعاملوا 
معهاء فحديثهم حول هذه القضايا يثري الموضوع» ويجلي الصورة بشكل 
كبير جذا . 

* تعليق علل ما سبق: 

فهذه التقريرات من كبار علماء المذهب الأشعري والماتريدي تدل على 
هم يقتدون بالصحابة و في موقفهم من معاوية» ويحفظون له صحته 
للنبي ی ولا یقدحون في دینه» ولا یجورون عليه بالااوصاف المتنافية مع 
الت فلا" یصقونه بالکش ولا الفاق ولا الفسق: ولا فساد النيانة» 
ویعدونه من الصحابة الذي جاء الفضل في حقهم. ومع ذلك حکموا بخطئه» 
واه لم يكن مُصيبًا في مخالفته لعلي» ویرون أله لا يساوي علیّا ولا يُدانيه في 
المنزلة والشرف» ولكن لا يعني هذا أن يُحقّروا من شأنه» أو ينزلوا من قدره 
الذي یستحقه وهم في ذلك كله موافقون لما كان عليه الصحابة ول . 

وهذا يدل على أنَّ حفظ حق معاوية وله والدفاع عنه والذبٌ عن 
عرضه ليس مقتصرًا على طائفة قليلة من الناس» بل هو الموفق الأغلب 
لعلماء المسلمين وفقهائهم ما عدا الاتجاه الشيعي بجميع أطيافه» أو من 
تأثر بهم ودخلت عليه مادة من موادهم. 

۰۷ 


# وهذا التقرير له معطيات منهجية وسلوكية متعددة» ومن أهمها: 

المعطی الأول: هو أن القدح في معاوية وله والطعن في دينه وأمانته 
ليس داخلا في النسق السني العام» ولا يعد صاحبه جاريًا على ما كان عليه 
الصحابة» ومّن تبعهم في موقفهم من علماء المسلمين. 

المعطئ الثاني : هو. أن هذا الموقف الأغلب للأمة المسلمة يعطي 
الشاب ام المتابع للهجمة الشرسة ضد معاوية جرعة اقناعية عالية؛ لأنّه 
يدرك أن الموقف المحترم لمعاوية والمحتفظ بصحبته ليس موقمًا ضعيقًا 
أو غير متماسك» وإنّما هو موقف الصحابة و » وموقف من تبعهم من كبار 
علماء المسلمين» ويكفي هذا أن يكون دلیلا مقنعًا على قوة موقفه» وعلئ 
صدق رأيه عل وجاهة رؤيته؛ لأنَّ الصحابة هم الأدرئ بحال معاوية ورأيهم 
فيه هو الأعدل والأضبط والأعلم. 

ومن المهم التأكيد على أنَّ الاهتمام بالکشف عن ضخامة ذلك الموقف 
ليس معناه الدعوة إلى التسليم المجرد للكثرة ولا الدعوة إلى الابتعاد عن 
إعمال الفكر والعقل في التاريخ؛ وإنّما القصد منه استحضار المسار 
التاريخي الغالب الذي سار علئ ما كان عليه الصحابة في الموقف من 
معاويت والتذكير بما يمتلكه من حجج شرعية وعقلية. 

المعطئ الثالث: أنه يُمكن للمرء في تعامله مع معاوية ونه أن يجمع 
بين حفظ صحبته» وحفظ حقوقه» وبين الاعتراف بما وقع فيه من أخطاءء 
والحكم بما يناسبها في ميزان الشريعة» كما فعل الصحابة» وكبار علماء 
المذاهب المشهورة» من غير أن یبالغ في ذمّه أو يصل إلى الفجور في 
الخصومة معه وله 


۳۰۸ 


المعطی الرابع: أنَّ مهمة الناقد لمعاوية والساعي إلى ثلبه وتنقصه 
والواصف له بالكفر أو بالتفاق أو الفسق أو الفساد في الديانة ليست مهمة 
سهلة؛ لأنّهِ رأي يقف فيه معارضًا لموفق الصحابة ون ولمواقف كبار علماء 
المسلمين ومحققيهم ويقف فيه أمام أدلة عقلية وتاريخية ضخمة» وموقف 
كهذا يحتاج إلى قدر كبير من البحث» ومادة كبيرة من الحجج حت یمکن 
إقناع الناس بأن يتخلّوا عمّا يعرفونه من مواقف الصحابة» ومواقف كبار 
الأئمة والعلماء من معاوية!!! ويتخلوا عمّا يعرفونه عن منزلة الصحابة» وعن 
علو شأنهم وفضلهم وقدرهم!! والوصول إلى هذا في غاية الصعوبة إن لم 
يكن متدرا لاله معاوضی بادلة شرعية ظاهرة ومعارض مواقت الصا 
البينة . 





۳۰۹ 


وج ٩‏ مس تاك ب 7 8 ی له ٍِ 
نظره نقدیه ق کناب «شرح الشنه) للير‌بهاري 


يعد کتاب «شرح السنة» للامام البربهاري من آشهر الکتب التي شرحت 
عقيدة أهل السنة والجماعت وقد آودعه مولفه مسائل مهم وضمنه قضایا 
متنوعة مما یدخل فيه عقيدة أهل السنة. 

الا أن القاری للکتاب یجد أن مولْمّه - الامام البربهاري - یصف کتابه 
باوصاف کبیرة» ويُحذَّر من مخالفة أيّ حرفب فيه بل له حذر من مجرد 
التردد أو التوقف» فقد قال مُطَالِبًا بلزوم الأخذ بما في کتابه ومُحذَّرًا من 
مخالفة شيء مما فيه : «وجميعٌ ما وصفث لك في هذا الکتاب فهو عن الله - 
تعالی -۰ وعن رسوله ی وعن التابعين» وعن القرن الثالثِ إلى القرن 
الرابع » فاتتي الله يا عبد اللو وعليك بالتصديقٍ والتسلیم والتفویض والرضی 
بما في هذا الكتاب» ولا تكتمُ هذا الكتاب أحدًا من أهل القبلق فعسی الله 
أن یرد به حيرانًا من جیرته أو صاحبٌ بدعةٍ من بدعته أو ضَالّا عن ضلالیه؛ 
فینجو به فاتتقي اللة وعليك با لأمر الأول العتيق» وهو ما وصفتٌ لك في هذا 
الكتاب» فرح اللهُ عبدًا ورحمّ والدَيّْهِ قرأ هذا الكتابٌ» ویب وعمل به» ودعا 


إليه» واحتج به ؟ فإنّه دين اللو ودين رسولهء وأنّه من استحل شیثا خلاقًا لما 
۳۰ 


في هذا الكتاب؛ فإنّه ليس يَدِينُ الله بدین وقد رده كله“ . 

ويرئ الإمامٌ البريهاري بأنَّ ما ذكرّه في كتابه يُحقَّقْ السّنَةَ والنّجَاةَ من 
النار ؛ فإنّه لما ذكرٌ الفرق الهالكة والفرقة الناجيةً قال: «فمَن ار بما في هذا 
الکتاب. وآمنّ به» واتخذّهُ إمامّاء ولم يشكٌ في حرفي منهء ولم یجحد حرمًا 
منه؛ فهو صاحبٌ سُنَةِ وجماعةٍ کال قد كَمْلَّتْ فيه الجماعةٌ» ومّن جحد 
حرقًا ممّا في هذا الکتاب» أو شكّ في حرفي منه» أو شلك فيه» أو وقت؛ 
فهو صاحبٌ وی . 

فهذه النصوصٌ تدلٌ على أنَّ الامامٌ البربهاري يرئ أنَّ ما جمعه في كتابه 
ی السّنةَ» ويُّحمّقُ النجاةً يوم القيامة» وأنَّ من خالفه في شيء ممّا ذكره في 
كتابه؛ فهو صاحب هوّی. 

وقد أيّد الشيحُ صالخ الفوزان الامامٌ البربهاريّ على تقریرایه تلك» فقال 
مُعلّهَا على بعضها : «ما دعر في هذا الكتاب هو اعتقادٌ أهل السُّنةٍ والجماعق 
فلم يَقلُ: «مَنْ لم يَعْتَقِدْ ما قُلْتُ». وإِنّما قال: «مَنْ لم ی ما في هذا 
الكتاب»» وهو أصوڻ مذهب أهل السُّنةٍ والجماعة, فلا مأخذ عليه في هذا 
الكلام كما ظلّه بعض المُرَاءِ؛ لأنّه دون في هذا الكتاب أصول أهل الستَة 
لاغ فمّن أنكرٌ شيئًا منها أو أنكرّها فهو ضالٌ لا شك“ . ` 

ونحن إذا اعتبرنا نصوص الشريعة» وتأمّلنا في واقع كتاب «شرح السنة» 
ندرك أن تلك الأوصاف التي أطلقها البربهاري على كتابه غير صحيحة؛ لأنّه 


.)٠١١( «شرح السْنة»:‎ )١( 

(۷) «شرح السنةه: (۱۳۱). 

(۳) «إتحاف القاری بالتعلیقات علی شرح السنةه: (۲/ ۲۳۸). 
۳۱ 


لم یجی الأمرٌ بإلزام الناس بكل ما يذكر في الكتب والمؤلفات لا بكتاب 
الله» وصحیح مه الول َي وما ذكره المؤلف في كتابه لا يدخل في 
ذلك؛ لأنّه اشتمل على تقریراته وفهمه. 

وقد آبدی عدد من المعاصرین تحفّظه على ما ذکره المولف؛ ومنهم : 
«محقق الکتاب: خالد الردادي»» ومنهم: «د. عبدالرحمن العثیمین»؛ فه 
قال مُعلمّا علي المولف : «هذه مبالغةٌ مردودةٌ غير مقبولة من المَولِ - عفا 
الله عنه -. ومثل هذا الكلام لا يُّقالُ الا لكتاب الله چق أو الصحيج الثابتِ 
من سُنَّة محم بيا وأما کلام البربهاري فمثل كلام غيره» یود منه ویترك 
وما كان ينبغي له َة أن يُرَكَيّ نفسّه إلى هذا القدر المرفوض؟". 

ثم إا إذا تأملنا في الكتاب «شرح السْنة» نجدّه ليس شاملا لكل مسائل 
الاعتقاد التي یترب عليها النجاةٌ يوم القيامة» ثم إِنَّه قد اشتمل أيضًا على 
مسائل عدیدة ند من مسائل الاجتهاد الخلافية بين علماء الإسلام» بل إِنّه 
ذکر مسائل ليس عليها دلیل أصلا . 

* المسائل الاجتهادية : 

- ومن المسائل الاجتهادية التي اشتمل عليها كتاب البربهاري : 

(۱) أنَّ الجنة التي أدخلها آدم تللا وأخرج منها هي جنة الحُلد. 

(۲) أنَّ الجُمُعَةَ يُصَلَّنْ بعدها بت ركعات» يفصل بين کل ركعتين. 

«) شم قصر الصلاة في اسف 

)٤(‏ خکم الصيام في السفر. 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» - حاشية -: (۳/ .)5١‏ 

1۲ 


(۵) خکم الصلاة في السراویل. 

(1) خکم النكاح بغیر ولي ولا شاهدین . 

(۷) عدذ التکبیرات في صلاة الجنازة. 

(۸) سماع الأموات لکلام الاحیاء. 

(9) حكم إفرادٍ أحدٍ بالصلاة عليه غير الرسول یا وآله. 

- فکل هذه المسائل وقع فيها الخلاف بين فقهاء الاسلام وأئمته» وهي 
مما لا يصح أن يُحكم على المخالف فيها بأنّه صاحبٌ هوّئء أو أنَّه من 
الهالكين يوم القيامة. 

* المسائل التي ليس عليها دليل» أو دليلها ضعيف : 

- ومن المسائل التي ليس عليها دليل أو أن دليلها ضعيف: 

(۱) أن حوض نبي الله صالح #4 هو ضرع ناقته» فالحديث الوارد في 
ذلك حكم عليه عدد من العلماء - كابن الجوزي» والذهبي - بالوضع 
والتكارة. 

(۲) أن أرواح الكفار في بئر برهوت في حضرموت» وليس فيها حديث 
مرفوع» وإِنّما آثار موقوفة» وقد ضعّفها عدد من العلماء - كابن رجب وغيره 
-» ولم يأخذ بها الإمام أحمد نفسه. 

(۳) أنَّ أو من ينظر إلى الله الأضراءء ثم الرجالء ثم النساءء وهذا 
التحديد لا دليل علیه. وممّن نص على ذلك الشيخ صالح الفوزان في 


۳ )۹( 
سر حه ۰ 


(۱) انظر «إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح الشّنقه: (۱/ ۳۱۷). 
۳۳ 


A عت‎ 


(8) أن كل قطرة تنزل من السماء معها ملك يوصلها إلى مكانهاء ولیس 
فیها حدیث مرفوع صحیح؛ وَإِنَّما ورد فیها آثار موقوفة. 

- وقد اشتمل الکتاب على عبارات مجملة غير محررة» وعبارة وقعت 
فیها المبالغة کمثل قول المولف : «واعلمٌ - رَحِمَكَ الله - أنه ما كانت زندقةٌ 
قط ولا کف ولا شكٌء ولا بدع ولا ضلالةٌء ولا حيرةٌ في الدين الا من 
الكلام وأهلٍ الکلام والجدالٍ والیراء والحُصومة»". ولا شك أنَّ هذه 
مبالغة؛ فاد من البين جدًا بطلان علم الكلام وخطته» ولكن ليس من العدل 
القول بأنّه لم يحصل كُفْرٌ ولا زندقةٌ الا من طريق علم الكلام» أو من طريق 
أهله؛ فكثيرٌ من الزنادقة والكفرة لم يكونوا من المتكلمين» ولا من أتباعهم. 

- وبعد هذا العرض یتبیّن لنا: آَنْ تلك العبارات التي أثنيل بها الامام 
البربهاري على كتابه غير صحيحة. وهي مخالفةٌ لدلالات الكتاب والسنةء 
ومخالفة لأصول أهل السنة في الاجتهاد في المسائل الفرعية. 

فهي مما يجب انکاژه وبيان خطيه. ولكنّ هذا لا يعني اتهام الإمام 
البربهاري أو القدحَ في علمه أو دينهء ولا يبررٌ لأحدٍ أن یتطاول عليه أو لا 
يلتزم الأدب معه. 

واتّما غاية ما يدل بیان الخطأ ولزوم إظهار مخالفته لمقتضيات النصوص 
الشرعية» مع حفظ حقوق الإمام البربهاري» ومراعاة مكانته وقدره وجهوده. 





(۱) «شرح السنةه: .)٩۲(‏ 


1٤ 


أثرٌ لوف في نشر الخرافة في الأمَّةِ 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرفي الأنبياء 
والمرسلين» وعلی آله وصحبه أجمعين ... أمّا بعد: 

فقد جاء الاسلام ونشر الوعي في عقول الناس» وبصّرهم بالطرق التي 
ترفع عنهم الجهالة والعمی» فحتَّهم على التدبّر» واستعمال العقل» والنظر 
في ملکوت السموات والأرض» ونرهم من تقليدٍ الآباء بغير حجُة» والتسليم 
لأقوالهم من غير مُستندء ونبّههم على طرق المجادلة وأسالیب الجتّاج» 
وبناء الأقوال والمعتقداتِ» وطالب المخالفين والمذعین باقامة الأدلة التي 
تدلُ عل صحة أقوالهم» وبين المواطن التي يقعُ من خلالها الغلظ في أقوال 
المخالفين» كالاضطراب والتناقض والتفريقٍ بين المتمثلاتِ» وعدم الاطراد 
في القول» وبطلان اللازم» ونحوها. 

فلقد جاء الاسلام بمنهجية علمية فائقة» ظاهرة المعالم واضحة 
المسالك» قوية التأثير» فأحدثت هذه المنهجية ورةٌ في تفكير الأمة وتعقلهاء 
وسار متقدموا الأمة على مقتضاهاء فبنوا علومهم ومعارفهم ومعتقداتهم 
عليهاء وألفوا كتبهم وهم مستحضرين لمنهجيتهاء وسيّروا حياتهم» وأقاموا 


هيكل معيشتهم على ما تقتضیه فلم يعد لما ينافي تلك الأصول المنهجية 
۳۵ 


سلطة ولم يبق لما لا یتماشی معها تأئی فا وَمَجحّ الخرافة» وضاق مجال 
الأساطير» وقل ظهور الشعبذة والخیالات. فعاش الناس حياة مستقرة في 
نفسهاء متناسقة فى واقعها حتيل غدت مالا يُحتذئ به» ونبراسًا یقتدی به . 

وما زالت الأمة كذلك حت ظهر فيها التصوف ببدعه وتراتيبه المخالفة 
للدين ولمقتضياته المعرفية» ومازال التصوف يتوغل في جسد الأمة» ويتعمق 
في أرضهاء مع تطوره في بعده عن المنهجية المعرفية الإسلامية» حتی 
أضحئ من أوسع الطرق» وأكثر السبل التي ولجت منها المظاهر المخالفة 
للمنهجية المعرفية التى جاءت بها التصوص. فلقد جاء التصوف بطقوس 
غرست في عقول الأمة الخرافات» وصيرت أذهان الناس وعواطفهم أسيرة 
للخيالات› ورتبت شؤون حياتهم عل التوهّمات» فشاعت فى المجتمعات 
الاسلامية الروح المخالفة للروح العلمية التي جاء بها الإسلام» وقد صور 
هذه الحالة كثير من مصلحى هذه الأمة ومفكريها. 

- ومن هولاء: «محمد عبده» حيث یقول : «فلینظر الناظرون إلى أين 
وصل المسلمون ببركة التصوفی واعتقاد أهله بغير فَهُمء ولا مراعاة شرع » 
اتخذوا أندادٌاء وصار يُقصد بزيارة القبور والأضرحة قضاء الحوائج وشفاءٌ 
المرضین. وسعةٌ الرزق» بعد أن كانت للعبرة وتذكرةٍ القدوق وصارت 
الحکایاثٌ الملفقة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والتعاون عل الخيرء ونتيحة ذلك کله أن المسلمين رغبوا عمًا 
شرعه اللهء إلى ما تومٌموا آنه يرضى غيره ممن اتخذوا أندادًا له» وصاروا 
كالإباحيين في الغالب» فلا عجب إذ عم فيهم الجهل. واستحودٌ عليهم 


الضعفت. وحُرِمُوا ما وعد الله المؤمنين من النصر؛ لأنّهم انسلخوا من 
۳۹ ۱ 


مجموع ما وصت الله به المؤمنين (. . . .)»2 فهذا النوع من اتخاذٍ الأندادٍ 
كان 5 أهم أسباب تأر المسلمين» وسُقُوطهِم فيما سقطوا فیه» . 

- ومن هؤلاء: «ابن بادیس». حيث يقول: «لقد سيطرتٍ الطرق 
الصُوفِيّةُ علي الفكر الاسلامی. والمجتمع المغربی في القرن التاسع عشرء 
سيطرةً مُذهلةٌ فبلعٌّ عدذ الزوايا في الجزائر : ۳٤۹(‏ زاوية)» وعدد المريدين 
أو الاخوان: 2)540٠0٠٠(‏ والفقهاء الذين عرفوا بمعارضتهم الصوفية 
أصبحوا بدورهم رین كَسَادَ الظلامُ» وخيّمَ الجُمودُء وكرت البدق 
واستسلم الاس للقدر (... .)ء وهذه الظاهرةٌ الاجتماعيّة أدّت إلئ-تعطيل 
الفکر وشل جمیع الطاقات الاجتماعيّةٍ الأخری»۳. 

ومن يتأمّل في تراتیب الصوفية وطرقهاء وأورادها وطقوسها : درك أنّها 
تتحمل القدر الأكبر في نشر الخرافة في الأمةء وشيوع السلبية الفكرية فيهاء 
والذي يدل على هذا آمور كثيرة» لعلها ترجع في مجملها إلى سبعة أمور هي : 

# الأمرٌ الأوَّلٌ: التعلّق بالرژی والأحلام» والمصادر الوهمة في 
المعرفت» كالهواتف». والإسراء والمعراج إلى السماءء والحكايات 
والقصصء ونحوها في بناء العقائد» والتصورات» والأحكامء فقد تعلّق 
الصوفية بهذه المصادر في كثير من شؤونهم الدينية والحياتية» فكم من ورد 
ودعاء بنوا مشروعيته علئ رژیا رآها الولينُ في منامه أو في يقظته» فجعلها 
عبادةٌ من أعظم العبادات تترتب عليها أعظم الأجورء إلى درجة أنَّ المحافظ 
)١(‏ «تفسير المنار" لرشيد رضا: (۲/ .)5١‏ 


زفق «أعمال ابن باديس»2 بواسطة : التصوف منشؤه ومصطلحاته » للسحمراني: 
(55)). 
۳۷ 


عليها يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب!! وكم کم بنا على تلك الظرق 
الوهمية من أحكام على المعيننين بالتزكية» أو الفلاح» أو الخسران! وكم 
حُدَّدَ بناءة عليها من موضع لقبور الأولياء والصالحين» وخددت فضائل 
زیارتها . 

فقد اعتمد الصوفية على هذه المصادر وجعلوها مُستنذا لهم في کثیر من 
أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم» فلا تکاد تقرأ كتابًا من کتبهم في التراجم 
والسير الا ويستوقفك سيل عارمٌ من تلك القصص التي فیها أن ولا سمع 
هاتفًا يقول له كذا وكذاء فيأخذه الولي ويجعله ديئًا يدين الله به» أو أنَّ ولي 
رأئ الخضر يمشي في الطريق» وأخذ منه وردًا یترّب عليه من الأجر كذا 
وكذاء أو أن صالخا كان يمشي في أرض خالية» فسمع صونًا لا يعرف 
مصدره يأمره بأمر ماء ثم يروج هذا الأمر على أنه من مصدر معصوم. 

إن الق بمثل هذه الهواتف والرؤئ يفتح الباب على مصراعيه لولوج 
الخرافة والأساطير إلى عقول الناس وقلوبهم؛ لأنّه يدعوهم إلى تصديق 
أخبار لا يعلمون مصدرها ولا قائلها» فمّن كان يصدق بذلك» فكيف تريد 
منه أن ينكر الخرافة أو يبتعد عنها؟! 

# الأمرٌ الثاني: الغلرٌ في الأشخاص. فالغلرٌ في الأشخاص عند 
الصوفية بلغ مبلعًا عظيمًا لا يضاهيهم فيه إلا الشيعة» فقد بلغ بهم الغلرٌ حت 
أضفوا على الوليّ صفات الباري 3 فالوليُ يرتقي في ولايته حتئ يقول 
للشيء كن فيكون! فهو یتصرّف في الکون» ويعلمٌ ما تُخفي الصدوژ وما 
یکنه المريدٌ في قلبه من موافقة شيخه أو مخالفته! والوليٌ يُعطي الرزق 
والولدء ویغفر الذنب والرّلل» والولی یخالف أوامر الله - تعالی -» ویفعل 
الاشیاء الغريبة» ولا ینکر علیه . 

۲۳۸ 


والولىٌ عندهم له اتصالٌ مباشرٌ بالله - تعالئ - وبالرسولٍ كَل 
وبالخضر ل والول هو الذي يحفظ المسافن ويردُ الغائبت» وهو الذي 
يشفي المریض ويعافي المُبتلى» والولئٌ هو الذي ينصر على الأعداء» ويحدد 
موقفنا منهم» فإذا نزل العدو بساحتنا؛ فليس علینا الا أن نذهب إلى سدنةٍ 
الول حتئ يُشاوروه في حالناء وفي أحيان كثيرة يخرجٌ السادنْ إلى الناس 
ويخبرُهم بأنَّ الول لم يأذنْ في قتالٍ الخازي» ويأمرٌ بتركه» وعدم الاعتراض له! 

وكلّ هذه الأشياء يفعلها الول بإذن الله تعالئ كما يقولون! وما أدري 
كيف علم آولتك بأنَّ الله - تعالئ - أذن للوليّ؟! وبأية حُجة نسبوا إلى الله 
-تعالئ- ذلك الاذن؟! فهل سأل القائلون بهذا القول أنفسهم عن موقف 
العقلاء من هذه الدعوئ. وهل تنبهوا أن للناس عقولا يُحاكمون إليها 
الدعاوئ ويُّميّرونَ صحيحها من ضعيفهاء وان عندهم النصوص الشرعية التي 
تدل على بطلان تلك الدعوی وکذبها . 

إِنَّ شیوع مثل هذه الأوصافف عن الأولیاء في المجتمعات الإسلاميّة من 
أكبر الأسباب في انتشار الخرافة» والتخبط الفكري» والتوهم المعرفي» 
وذلك أنَّ الناس يتعلّقون بأشياء لا حقيقة لهاء ويرجعون إلى أناس لم يسمعوا 
كلامهم ولم يدركوا شيئًا مما ينسب إليهم إلا مجرد أخبار واهية. 

# الأمرُ الثالتُ: التعلّق بالخوارق والکرامات» فمن يتأمل في طبقات 
الصوفية» وكتب التراجم التي لفت في سير الأولياء والصالحين» ومّن 
يستمع إلى مجالس الذكر عندهم : يستوقفه كثرةٌ الكرامات التي لا يكاد ولي 
من الأولياء إلا وله عددٌ كبير منها! خوارق غربية كل الغرابة» وبعيدة كل البعد 


عن العقل» بل وبعضها ظاهر كل الظهور في مخالفة التصوص الشرعيةء ومع 
۳۱۹ 


هذا يذكرونها على أنّها كرامة يكرم الله - تعالئ - بها أولياءه» فعلقوا قلوب 
الناس بالأشياء المخالفة للضرورات والحسيات» وربطوا عواطفهم بما 
يخرج عن حياتهم الطبيعية القريبة! 

ومن يخالفهم في المنكر منها حكموا عليه بأنّهِ يُنكر الکرامات» ويقيد 
قدرة الله - تعالئ -» وغفلوا عن أن المخالفة ليست في أصل الكرامة» ولا 
في الصحيح منهاء إِنّما في تلك الكرامات الغربية التي ينبغي لكل عاقل من 
الصوفية وغيرهم إنكارها . 

وقد غفل الصوفية عن أنّهم بفعلهم هذا قد استخفوا بالكرامات» 
وحمّروا من شأنهاء وفتحوا الباب للاستخفاف بهاء وعدم قبولها من أصلها؛ 
لأنّهم لم يراعوا فيها لا العقل ولا الشرع ولا الفطرة ولا الأخلاق الفاضلة. 

فمن كراماتهم ما يتضمن أنَّ الولي يتقلب في خلقته على أشكال 
مختلفة» فذكروا عن بعض الأولياء أنه تارّة يكون وحشّاء وتارة يكون فيلا 
وتارة يكون صبیّا صغيرًا!! هكذا يتقلب في خلقته على أنه كرامة له» وذكروا 
عن بعض الأولياء أن الله أعطاه التصرف في كل من حضر عنده فلا يضحك 
ولا ييکي؛ ولا يقوم ولا يقعد إلا بإذن الولي» ولما شلك بعض الحضور في 
قدرته على ذلك أمره الوليٌ بالقيام فلم یستطع» فقال له الولي: ألم تعلم أن 
قلوب الخلق بين أيدينا كالمصابيح من وراء الستارة نشهدها رأي العين!! 

إن مجتمعًا تشيعٌ فيه مثل تلك الأخبار المخالفة للعقل والواقع والشرع 
والفطرة. وتشيع فيه على نها كرامة لا ب أن يصدق بهاء ولا سيعاقب 
العقاب الشديد؛ لهو مجتمع أسير للأوهام وسيتقبل الخرافة بكل سهولة؛ 
لأنّهِ رب على قبول ما يخالف العقل والشرع بحجة أنّها كرامة للولي؛ وهي 


۳۳۰ 


* الأمرٌ الرابعغ: التأويل الباطتیٌ والرمزي» فقد شاع عند الصوفية 
التأويل الباطني للتصوص بحجة أنَّ الشريعة منقسمة إلى ظاهر لا يصلحٌ الا 
للعوام من الناس» وباطن وحقيقة لا تصلح الا للخواص منهم» وأضفوا على 
هذا التقسيم قداسة وأهمية بالغة بحيث غدا من أصول الطريقة عندهم» ومن 
أركان منهج الاستدلال لديهم» وغدا هذا التقسيم سبیلا لتبرير قبول ما 
يخالف ظواهره النصوص من الأقوال والأفعال» وما يخالف العقول السليمة 
أيضّاء وأخذ كثير منهم ينص على أنَّ الشريعة منقسمة إلى ظاهر وباطن» وان 
من ينكر تلك الأقسام نما أتي من جهله بتلك الأسرار العالية التي لا يدركها 
لا ال من التاس. 

فماذا بقي آمام الخرافة من أن تصل إلى عقول الناس بعد أن شحنت 
بتلك التوهمات؛ فقيل لهم إِنَّه يجب علیکم أن تصدقوا بکل ما یصدر من 
الولي والصالح» ولو كان مخالقًا للشرع؛ أو العقل أو الأخلاق؛ لأنَّ الولي 
عنده حقيقة لا تعلمونها ولم تبلغوها! فماذا بقي عن باب الخرافت أم یفتح 
علئ مصراعیه؛ لتسلك إلى قلوب الناس وعقولهم بعد شيوع هذه الأفكار 
الهدامة وانتشارها . 

# الأمرٌ الخامس : التعبّد بالطلاسم» والحروف السرية» والسجعات 
المتکلفة التي اشتملت علیها الأذکار والأوراد عند الصوفية» والأسماء 
الغريبة التي يقولون لها أسماء للجن» فقد كثر في أوراد الصوفية وأذكارهم 
التراكيب الغربية التي ليس لها معن أصلاء والطلاسم المستوحشة التي لا 
يكاد يستطيع المرء النطق بهاء وجعلت دلیلا على أهمية الذكر وكثرة ثوابه 


وكبير تأثيره . 
۱۲۳۳۱ 


ففي بعض أوراد القادرية: «ياطهلفوش انقطع الرجاء الا منك. . .»» 
وفي بعضها: «ایتنوخیاملوخ. . . . یامهباش»» وفي بعض أوراد الشاذلية: 
«أحونء قاف. أدم» حمء ها آمين» کهیعص» وفي بعضها: «قاف جيم 
سران مع سرك»» وفي بعض آوراد البدوي: «بدعق» محببة» صورة محببة» 
سقفاطیس آحون»» وفي بعض الاوراد الختمية نداء للأرواح الروحانية 
العلوية والسفلية إل أن یصل فيها إلى أسماء أعجمية غريبة» فیذکر : 
شمخاهروشمهاهيروالأغلاغيطال أه- ياههيوهبقطريال» وغيرهاء فقلب يُعلق 
بهذه الخرافات والطلاسم على أنَّها أذكار فاضلة شرعها الله - تعالی - 
لعباده» وأوراد يصل بها المريد إلى ربه كيف يراد منه أن يتنكر للخرافة 
وللانتهاك الفكرية وهو غارق فيها إلى أخمص قدميه؟!! 

* الأمر السادسنٌ: التزهيد في طلب العلم الشرعي» والتحقير من شأن 
علماء الشريعة» فالصوفية لما أدركوا أن علومهم ومعارفهم لا تتماشی مع 
دلالات التصوص ومقتضياتهاء وقد اشتد إنكار الفقهاء وأتباع المذاهب 
عليهم في شطحاتهم» أخذ بعضهم يزهد الناس في طلب العلم الشرعي بحجة 
أنّه طريق طويل لا يؤدي إلى الحقيقة» وبحجة أنَّ الولي الكامل يحصل العلم 
من طرق آکمل. فالوليُ يأخذ علومه من الله - تعالئ - مباشرة» أو من 
الرسول يليه أو من الخضر أو من اللوح المحفوظء وقد بلغ الحال 
ببعضهم الیل أن جعل من آفات المرید طلب الحديث» وأوصی بعضهم ألا 
يتعلّم الصوفي العلم» وجعل بعضهم طلب العلم من الرکون إلى الدنیا» بل 
جعله من الامور التي تحجب عن الله تعالی. 


ولا شك أنَّ مولاء الصوفية المانعون من طلب العلم الشرعي» والذین 
۳۳۲ 


زهدوا الناس فيه يتحملون أعظم الوزر في تأخر المسلمين وانحطاطهم» 
وتأخرهم في الإنتاج والتقدم» واستيلاء الأعداء عليهمء فقد تقدّم ركب 
الحضارة» ونشط الغرب» وأبدع في ميادين العلم والاختراع التي جعلت منه 
ماردًا يصول ويجول في العالم الاسلامي» ذلك العالم الذي سيطرت عليه 
الأوهام والخرافات» واكتفئ في بعض البلاد في صد العدو القادم إليه بقراءة 
صحيح البخاري في المسجد. بناءً على نصيحة بعض الأولياء» أو باستشارة 
الولي الميت في قبره منذ كذا وكذا. 

# الأمر السابع: شيوع روح الجبر والاستسلام» فقد غلبت الروح 
الجبرية والسلبية على أكثر الصوفية في العصور المتأخرة» ما أثر ذلك على 
تفكير الأمة» وجعلهم يعتقدون آنهم مسيرون: إمّا من الله - تعالئ - وم 
من الولي المقبور في قبره منذ كذا وكذاء ونتج من ذلك اعتقاد أنه لا فائدة من 
البحث والتنقيب والإبداع» ومحاولة التجديد في العلوم والمعارف في شؤون 
الحياةء بل والأغرب أنه لا فائدة حتین من مقاومة الأعداء الغازين؛ لأنَّ الله 
شاء ذلك» فالأفضل الاستسلام لهم؛ لأنّه في الحقيقة استسلام لما آراده الله 
تعاليا . 

إن هذه الأمور كلها موجودة في التصوف وشائعة بين آهله» وهي مع 
مخالفتها الظاهرة للنصوص تؤهل الصوفية؛ لأن تكون رائدة في نشر الخرافة 
في المجتمع المسلم بامتیاز» ويجعلها أكبر مسوق للخيالات والتوهمات 
الزائفة في عقول الأمة. 

إن الصوفية باجتماع تلك الأمور فيها أكبر ناشر لجرثومة العقول ومبدد 


لطرق التفكير السليمة» التي نودي إلى انتهاك الفكر واغتيال طرقهء وهذا كله 
۳۳۳ 


يستوجب على المصلحين ألا يتهاونوا في إصلاح ما أفسد وحماية ما يمكن 
أن یطاله الفساد. 

ومّا ينبغي أن يذكر هنا أنَّ من الصوفية من أدرك شناعة تلك 
الخرافات» فحاول أن ينشأ اتجامًا جديدًا في التصوف يعن بالأمور العلمية» 
ويحاول الابتعاد عن تلك الأمور الغربية عن العقل والنقل والفطرة» فأخذ 
يؤلف في التصوف وتراتيبه» ولا يذكر شيئا مما يستغرب أو ينكرء ولكلّه لم 
تكن عنده الشجاعة في النقد والصراحة في التبرؤ من كل تلك الأمور» وأكثر 
الأساليب التي يطرقها ذلك الاتجاه هو الاقتصار علئ عدم ذكر الأمور 
الخرافية في التصوف» ولم يكن من منهجهم ضرورة التصريح بإنكار المنکر 
التي اشتمل عليه التصوف. وبیان أدلة بطلانه» ولا الحكم عليه بما يوجب 
ردهء كما فعل ما يسمون بتيار التصحيح في الفكر الشيعي؛ فان هذا التيار 
ظهر فيه رجال كانت عندهم الشجاعة الكافية» فصرحوا ببطلان قدر من عقائد 
الشيعة الكبار» وبيّتوا أدلة بطلانهاء وأعلنوا براءتهم منهاء وألفوا الكتب 
النقدية لأصول التشيع» ولكن الصوفية لم يوجد هذا التيار فيهم حتی الآن مع 
حاجتهم لذلك» فقد امتلئ مذهبهم بالخرافات وتشبع الخیالات وطفح 
بالتوهمات . 





چ 2 سے 
مه دا ۰ مه e‏ 
تمير ابن تيمية 


في نقد المنطق الأرسطی 


۳۳۵ 


استقر عند جمهور الباحلین أن ابن تيمية من آیرز من نقد المنطق 
الارسطي. وأنَّ نقدّه ليس کنقد غيره ممن جاء بعده» وحاول البعض الآخر 
أن ينفي هذا التميّر والانفراد» وقرّروا أن ابن تيمية ليس له أدنئ فضل في نقد 
المنطق» فلما وُجد مَّن يمدح ابن تيمية في نقده للمنطق ومن يذمه جاءت فكرة 
هذا البحث للنظر في هذا التميّر المُختلّف فيه: هل له حقيقة» أم أنه مجرد 
غيال لا حقيقة له؟ 

وقد تكوّن هذا البحث من مبحثين : 

# المبحتٌ الأوَّلُ: مواقفٌ الناس من منطق أرسطو جملت وفيه: 

. تمهید‎ )١( 

(۲) موقف المویدین . 

(۳) موقف المعارضین. 

# المبحث الثاني: مواقفٌ الناس من نقلٍ ابن تيمية للمنطق» وفيه : 

(۱) موقث المادحین. 

(۲) موقف الذامین . 


(۳) صور تميّز ابن تيمية في نقده للمنطق . 
۲۷ 


والمقصود بذكر صور تميز ابن تيمية في نقده للمنطق الصور الإجمالية 
الكلية التي اشتمل عليها نقده للمنطق» وليس المقصود الدخول في تحليل 
تفاصيل نقده للمنطق؛ فإنَّ هذا يطول جدّا وقد کتبت فيه دراسات متعددة 
فتفاصيل النقد لا تذكر لا تبعّاء وقد أسميت هذا البحث: «تميّز ابن تيمية في 
نقد المنطق (قراءة موضوعیة)». 

والله أسأل أن يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق. . 


وأن ينفع به إنه سميع قريب. . 





۳۳/۸ 


المواقفٌ الاجمالتَةٌ من منطق أرسطو 


۳۳۹ 


من المعلوم أنَّ أول من استعمل المنطق كعلم مستقل هو الفيلسوف 
اليوناني «آرسطوه؛ فان اليونان قد ابتلوا بموجة من التشكيك في المعرفة 
والعلمء اعتنقها طائفة منهم يقال لهم «السوفسطائیةه" وأخذ كبار 
فلاسفتهم يردون عليهم» ويبينون عورهم» حتی جاء أرسطوء فنظر في جهود 
من سبقه» وأضاف عليها أشياء من عنده» وأخرج للناس المنطق الذي رف 
به» وادعی أن العلم الصحيح المعتبر والذي يطلبه كل الناس لا يكون الا 
بمنطقه هذاء وأنَّ كل من حصل العلم لا عن طريق منطقه» فعلمه باطل لا 


(۳ 


وبين راد له ومعتقد بطلانه وهکذا اختلف الناس من بعد أرسطو فیما جاء به 


(۱) «تاریخ الفلسفة الیونانیة"» یوسف كرم: (۵۳ - ۱۱۸). 

(۲) انظر في التعریف بهذه الطائفة وحقيقة مذهبهم : «تاریخ الفلسفة اليونانية؛» یوسف 
كرم : »)٤٥(‏ و«قصة الفلسفة اليونانية»» أحمد أمين» وزكي نجیب : (2))57 واربیع 
الفكر اليوناني» عبد الرحمن بدوي: 2)١160(‏ و«المذاهب اليونانية الفلسفیةه 
سانتلانا : (۳۹). 

(۳) «معیار العلم» الغزالي: (۳۲۹). 

تضرف 


من منطق إلى هذين الموقفين: «موقف المؤيدء وموقف المعارض» وهذان 
الموقفان ترجع إليهما جميع المواقف من هذا المنطق» فقد ذكر ابن حزم أنَّ 
مواقف الناس من منطق أرسطو اختلفت إلى أربعة آضرب "۰ وهي ترجع في 
الحقيقة إلى الموقفين السابقين» وكذلك فان بعض الباحثين والمؤلفين في 
المنطق وتاريخه يذكر موقما ثالئًا وهو موقف المحايد أو المتوقف في هذا 
المنطق”: 

والحقيقة : إِنَّه لا يمكن أن يكون للناس من منطق أرسطو الا موقفان 
ما التأييد والقبول» وإمًّا الرد والإعراض» والسبب في ذلك: أن أرسطو 
جعل منطقه الطريق الوحيد للعلم الصحيح المعتبرء واه لا طريق الا طريقهء 
ومن المعلوم أنه لا يُمكن أن يخلو إنسان ما من علم زائد على العلم 
الضروري يتحصل عليهء وهذا العلم الذي حصّله لا يخلو اما أن يكون 
صحیخا عنده» فيكون مخالقّا لمنطق أرسطو؛ لأنَّ المنطق قائمٌ على أنه لا 
علم صحيح الا من طریقه. وهو لم يحصله من طریقه ولا أن يكون باطلا 
عنده» فيكون موافقّا للمنطق؛ لانّه حكم علی علمه بالبطلان» وما ألا يكون 
صحيحًا ولا باطلا عنده» فهذا باطل؛ لأنّه رف للنقیضین» وعلی هذا؛ فلا 
حيلة للإنسان مع هذا المنطق الا القبول أو الردء أمّا التوقف والمحايدة» فلا 
تتصور هنا. 

فتحصل مما سبق : أنَّ مواقف الناس من أصل فكرة أرسطو في المنطق» 
وهي أن التصورات لا ثنال الا بالحدٌ وبالحدٌ فقطء وأنَّ التصديقات لا ال 


(۱) «رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس: (4/ ۹۸). 


(۲ «المنطق القدیم» محمود مزروعه : (۱۳۲). 
YY‏ 


الا بالبرهان فقطء وأنَّ الحدّ لا يكون الا بالذاتيّات فقطء وأنَّ البرمان لا 
يكون لا من مقدمتين إحداهما كُلية فقط» منحصرة في موقفين» موقفٍ 
المؤيد وموقني المعارض. وأمًا تفاصيل ما يذكر في علم المنطق فهي من 
فروغ المنطق لا من أصولهء فقد تتعدد فيها المواقف. 





۲۳۳ 


0 


اعها 
يدك 


١ الموقف‎ 


ور عاك 


المویدون 


قد أيّد آرسطو في منطقه جماعاتٌ متعددة في زمنه وبعد زمنه إلى وقتنا 
الحاضرء ومن أشهر من أيّده الفلاسفة المنتسبون إلى الاسلام ممّن هو متبع 
لطريقته المشائية» ومن هؤلاء: «الفارابي»؛ فإنّه جعل المنطق مقدمةً لجميع 
الصنائع التي تستعمل الفكرء وأنّه الطريق الوحيد لتصحيح ما نلتمس 
تصحيحه عند أنفسناء وفيما نلتمس تصحيحه عند غیرنا"؟. 

ومن هؤلاء الفلاسفة: «ابن سينا»؛ فإنّه قن بمنطق أرسطو حتئ قال 
فيه : «اکمل المعارف وأجلّها شأنّاء واصدق العلو وأحكمُها تبيانا» وهو 
المعارف الحقيقةء والعلوم الق 

ومن متأخري هؤلاء الفلاسفة: «ابن رشد»؛ فإنّه من المتعصبين لمنطق 
أرسطو والمتبعين له جملة. بالغ في المنطق حتئ جعله سبيل السعادة» وان 
لا سعادة لأحد الا بهذا المنطقء ولهذا فهو يأسف على سقراط وأفلاطون أن 
)١(‏ «إحصاء العلوم" الفارابي: (1۹). 


0( «الإشارات والتنبيهات». ابن سينا : .)151١ /١(‏ 
۳۳۶ 


لم يكونا على علم بهء وقرّر أن سعادة الإنسان تكون على قدر مرتبته في 
معرفة المنطق(؟. 

وكذلك أيّد المنطق وقبله ودعی إليه بعض علماء المسلمين» ک «ابن حزم» 
و«الغرّاليَ) ؛ فا كد منهما جعل المنطق مقدمة لكل العلوه”"» إلا أنَّ انتشار 
قبوله وتأثيره لم يكن الا بعد الغزالي» ولم يكن لابن حزم تأثير يذكر في 
انتشار المنطق. 

والمقصود بقولنا : لد صنيع الغزالي قد أثر في شيوع المنطق هو: أنَّ 
الغزالي استطاع أن يحسن صورة المنطق ويروج له وهذا أذّئ إلى تبني طائفة 
كبيرة ممن جاء بعده من العلماء لما دعی إليه» كما فعل الرازي» والآمدي. 
وتقي الدين السبکي» وابنه تاج الدین» والايجي وابن الحاجب. والتفتازاني» 
وغیرهم کثیر» بل يكاد یجمع الاشاعرة من بعد الغزالي على تبني المنطق 
وقبوله» وتطور الحال عندهم حتئ جعله الايجي جزءا لا يتجزأ من علم 
الکلام . 

ویرجع کون انتشار التأثر بالمنطق بعد صنیع الغزالي آکثر من صنیع 
ابن حزم إل عدّة أسباب : 

السبب الأول: بعد ابن حزم عن مركز العالم الإسلامي - العراق» 
والشام -» بخلاف حال الغزالي؛ فإنه كان في تلك البقاع. 

السبب الثاني: معاداة ابن حزم للأشاعرة؛ فإنّه كان شديدًا على 
الأشاعرة في نقضه لاقوالهی وذمه لما هم علیه فكثيرًا ما يكرر أنَّ قول 


)1( «تاريخ الفلسفة في الوسلام»» دي بور: (۳۸۷). 


(۲) «رسائل ابن حزم»: /٤(‏ ۰۱۰۲ ودالمستصفی» الغزالي: /١(‏ 40). 
ro‏ 


الأشاعرة في بعض المسائل كفرٌ محض» وأنَّه قول اليهود والتصاری» ولما 
ذكر بيت الأخطل : 

إن الْكَلَامَ نَهِي انفواه وَِنَمَا جيل اسان علن الوا ليد 

قال: «ملعون ملعونٌ قال هذا البيتِ» وملعونٌ ملعونٌ من جعل قول هذا 
النصرانيّ حُبحةٌ في دین اللو»۰ وغير هذا من الأمثلة الكثيرة التي أغلظ فيها 
ابن حزم علئ الأشاعرة. 

والمقصود أنَّ ابن حزم كان شديدًا على الأشاعرةء وهذا أضر به في 
انتشار مذهبه في العالم الاسلامي؛ لاد المذهب الأشعري شاع في ذلك 
الزمن» وانتشر انتشارًا واسعّاء وهو المذهب الذي يمثله الغزالي» فكان 
ادعئ أن يكون تأثيره أشد من ابن حزم. 

السبب الثالث: شدَّة ابن حزم» وغلظته مع من يخالفه مطلقّاء وفي هذا 
يقول الذهبي: «لم يتأدّب مع الأئمةٍ في الخطاب» وسبٌ وجذع. فكان 
جزاؤٌه من جنس فعله» بحيث یه أعرض عن تصانیفه جماعةٌ من الأئمةٍ 
وهجروها ونفروا منها ...00 وهذا بخلاف الغزالي فلم يُعرف عنه شدة 
مع المخالفين. 

السبب الرابع: أنّه قد شاع عن ابن حزم أله لم يفهم منطق أرسطوء 
ولهذا وقع في أغلاط متعددة» وفي هذا يقول صاعد الأندلس: «خالت 
أرسطوطاليس واضعَ هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه 


)۱( انظر في شدة ابن حزم علئ الاشاعرة: «موقف ابن حزم من الأشاعرة؛ ‏ عبد الرحمن 
دمشقية . 
)۲( سیر آعلام التبلاء الذهبي : (۱۸/ ۶ - ۱۸۸ 
۳۳۹ 


ولا ارتاضّ في كتابه» فکتاه من أجل هذا كثيرٌ الغلط بين السقط»" وكرّر 
مثل هذا آبو حيان الأندلسي؛ فانه اتهم ابن حزم بكثرةٍ الغلط في المنطتق ۳ . 

وهذا بخلاف الغزالي؛ فإنَّه قد اعتمد في علوم الأوائل على كتب 
ابن سيناء ومن المعلوم أنَّ ابن سينا روّض علوم اليونان وجمع شتاتهاء 
وحاول تقريبها من علوم المسلمین» وشاع عنه تمکنه في علوم أرسطوء حتئ 
كان يلقب بالشيخ الرئيس'”". 

والغزالي اعتمد على كتبه في عرضه للمنطق؛ وهذا يدل عليه التوافق 
الكبير بين كتاب «معيار العلم»» وكتب ابن سينا المنطقية. 

ونقل الغزالي عن ابن سينا في المنطق والفلسفة يذكره كبار القراء 
للغزالي» ومن هؤلاء ابن رشد؛ فإنّه كان يعيب على الغزالي اعتماده نقل 
أقوال أرسطو عن طريق ابن سينا“ » وكذلك ابن تيمية لاحظ اعتماد الغزالي 
علئ ابن سينا في نقل أقوال أرسطو. 

والمقصود هنا: أنَّ اعتماد الغزالي على كتب ابن سينا قرّئْ من شأن 
عرضه للمنطق من جهة صحتهء وصدق نقله» وفهمه لكلام المناطقة. 

وقد يعترض على مثل هذا الکلام بأنَّ الغزالي قد كمّر ابن سينا وغيره من 
الفلاسفة» وشنّع على مذهبهم» فاعتماده على كتبهم في المنطق يُؤثّر في عدم 
قبولها لا في انتشارها. 


(۱) «طبقات الأمم». ابن صاعد الأندلسي: .)۷١(‏ 

(۲) انظر «مقدمة محقق رسائل ابن حزم»: (5/ 47). 

(۳) «إخيار العلماء بأخبار الحكماء»ء القفطي : (۳۰۳). 

.)588 ۰۲۵۱( «تهافت التهافت». ابن رشد:‎ )٤( 
۳۳۷ 


وهذا الاعتراض يجاب عليه بذكر السبب الخامس من الأسباب التي 
أثرت في انتشار تأثير الغزالي في المنطق. 

السبب الخامس: أنَّ عرض الغزالي للمنطق لم يكن كابن حزم» لا من 
كثرة الالحاح علیه» ولا من جهة المقدمات التي قدم بها لقبول هذا العلم» 
ولا من جهة الألفاظ التي عبر بها عن أسماء كتبه في المنطق. 

فإ الغزالي في تصنيفه لكتب الفلاسفة جعل كتب المنطق من الكتب 
التي لا تأثير لها في الدين» واه لا يتعلّق بها خطأ ولا صواب في أمر 
ف وكرّر في كتبه أن المنطق الموجود عند اليونان أكثره على منهج 
الصواب» والخطأ نادر فیه» وإنَّما يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات 
دون المعاني والمقاصد""؟ ولهذا يذكر أنَّ المنطق ليس مخصوصًا باليونان» 
بل هو موجود عند المتكلمين» ولكن لا يعبرون عنه بهذا الاسم» بل يعبرون 
عنه بكتاب النظر تارة» وتارة بكتاب الجدل» وتارة أخرئ بكتاب مدارك 
العقول” ۰ وهذه المقدمات التي قررها الغزالي أثرت في قبول دعوته إلى 
المنطق . 

وکذلك فان الغزالي فاق ابن حزم في تعدد مواطن عرضه للمنطق» فقد 
عرض المنطق في کتابین مستقلین : «معیار العلم»» وامحك النظر»» وعرضه 
في مقدمة «المستصفی» وفي مقدمة کتاب امقاصد الفلاسفة»» وألّف کتاب 
«القسطاس المستقیم»؛ ليبيّن أن القرآن جاء بموازین ثلائة وهي: ميزان 
)١(‏ «المنقذ من الضلال». الغزالي: (۲۱). 
(؟) «مقاصد الفلاسفةه الغزالي: (۱۰). 


(۲ «تهافت الفلاسفة». الغزالي: .)۸١(‏ 
۳۳۸ 


التعادل» وميزان التلازم» وميزان التناقض» وذكر أنَّ ميزان التعادل ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: الأكبرء والأوسطء والأصغرء فيصير الجميع خمسة 
موازين» ثم شرح هذه الموازين واستدل عليها من القرآن. 

وهذه الأنواع الخمسة هي في الحقيقة أنواع الأقيسة في المنطق الأرسطي 
الثلائة الحمليات - وهي الشكل الأول والثاني والثالث - والشرطي المتصل 
والشرطي المنفصل» وما ذكره الغزالي من أن القرآن جاء بالأقيسة المنطقية 
غير صحیح؛ وليس المقصود هنا تفصيل الردٌ على الغزالي في دعواه. 

ولكن المقصود أنَّ الغزالي بذل جهودًا كبيرةٌ في تأييد المنطق وبيان نفعه 
لكل العلوم» حت قال عن مقدمته المنطقية التي وضعها في أول 
«المستصفئ»: ام لم يُحَصّل الم عن طربقه؛ كلا نا ويو . 

1 في «المعیار» : گل نظر لا ورّنْ بالمنطق؛ ا العيار» غير 
و '» وفي هذا يقول الجابري : «والحق أله إذا كان هناك من شخصية 

علمية يرجعٌ إليها الفضل بعد الفارابي في توظيف المنطتي في الحقل 
رز البيانق فهي شخصيَّةٌ الغزالي. ۲۰۰۰ 

فهذه الجهود التي بذلها الغزالي في تأييده للمنطق ساعدت على قبول 
دعوته وانتشارها مع ما ذکر من الاسباب التي احتفت بهاء ومع هذا فلم 
یجمع الناس على قبول دعوته بل ما زالت المعارضة للمنطق إلى زمننا هذا 
قائمة على سوفها . 
(۱) «المستصفی». الغزالي: (۱/ 4۵). 
(۲) «معیار العلم»» الغزالي: (۳۲۹). 


(۳) «بنية العقل العربی»» محمد الجابري: .)٤١١(‏ 
۳۳۹ 


الموقف الثاني 


المُعارضون 


فقد عارض آرسطو في منطقه جماعات متعدده وكثيرة » ومن أول من 
عارضه أصحاب الفلسفة الرواقية 4۲۳ فإتهم عارضوا منطق آرسطو من أصوله 
الفلسفية التي قام عليهاء وأقاموا منطقّا آخر یقوم على أصول غير الأصول 
التي قام عليها منطق أرسطو. وممن عارضص منطق آرسطو ولم یقبله 
لمتقدمون من علماء المسلمین ونظارهم من السلف» والمعتزلت والاشاعرت 
ق 

وقد ذكر إخوان الصَّمًا أنَّ المعتزلة تُكمّرٌ أصحاب المنطق» وألّف 
الجبائي كتايًا أسماه «التصفح»”". ردٌّ فيه على منطق أرسطو. 


وممّن رد على المنطق أبو العباس الناشيء“. وكذلك الباقلاني من 





.)۱۱۳( «الفلسفة الرواقیةه. عثمان أمين:‎ )١( 
.)57 /١( (؟) «الرد علی»المنطقیین» ابن تيمية:‎ 
.)٩۷( انظر «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامیة». عبد الرحمن بدوي:‎ )۳( 
: انظر في ردود المعتزلة وغیرهم على المنطق : «مناهج البحث»۰ علي سامي النشار‎ )٤( 
.)485( 
۱۶:۰ 


الأشاعرة» ألف كتاب «الدقائق»» ورد فيه منطق آرسطو وقدم منطق 
المسلمين عليه" . 

ومخالفة هؤلاء لمنطق أرسطو مخالفة ظاهرة» حتی ألّف الفارابي كتايًا 
في المنطق على طريقة المتکلمین» مما يدل على أنَّها مغايرة لمنطق 
آرسطو"" وابن باجه يذم المتكلمين في حدودهم؛ لأنّها لم تكن على طريقة 
أ 

وممّن رفض المنطق الأرسطي ولم يقبله السهروردي» وابن سبعين من 
أصحاب وحدة الوجود!*؛ لأنَّ المنطق قائم على تعدد الموجودات من جهة 
أنه يفرق بين الجنس والفصل» والحاد والمحدودء والقائس والمقيس» 
وأصحاب وحدة الوجود يخالفون في ذلك كله. 

وممّن رفض المنطق الأرسطي أصحاب الفلسفة الغربية في العصر 
الحدیث؛ فان كثيرًا منهم مثل فرنسيس بیکون؛ وهيوم» وباركلي» وغيرهم لم 
يقبلوا منطق أرسطوء ولم يسلم بأنّه طريق صحيح للعلم» وفي هذا يقول 
«برتراند رسل: «مَن أراد في عصرنا الحاضر أن يدرس المنطق فوقته ضائع 
سَدّی لو قرأ لأرسطوء أو لأحدٍ من تلاميزه»“ وقال آخر: «مِنَ الأمور 
العسيرة أن تتحدّت عن آرسطو بغير إسرافي؛ لأنّك تحس إزاءه أنه عملاق 


.)۸۲ /۲( «الرد على المنطقيين»» ابن تيمية:‎ )١( 
.)۱۹۸( «تاریخ الفلسفة في الاسلام»» دي بور:‎ (۲) 
.)۸٤( «تعلیق ابن باجه على منطق الفارابي»:‎ )۳( 
ايل العارف»۰ ابن سبعین : (۰۳۷ ۰۵۷ 1۲). و«حكمة الاشراق"۰ السهروردي‎ )٤( 
.)۲۰ /۲( ضمن مؤلفاته:‎ 
.)۳۰۳ /۱( «تاریخ الفلسفة العربية»؛ برتراند رسل:‎ )( 
۲٤١ 


جبّارٌ لكنّك ستعلم إل جانب ذلك أنه مخطعٌ فيما قال“ وألّف «بيبردي 
لارمی» رسالته الماجستير وكان عنوانها: «كل ما قاله أرسطو فهو وهي . 





.)۱( «المنطق الوضعي6» زكي نجيب:‎ )١( 
.)۲( «تاريخ الفلسفة الیونانیة"» يوسف كرم:‎ )۲( 
۳:۲ 


المبحث الثاني 


مواقث الناس من تميّز نقد ابن تيمية للمنطق 


۳:۳ 


قال هؤلاء: إِنَّ أعظم من رفض منطق أرسطوء وأشهر وأميز من رد عليه 
ابن تيمية؛ فإِنَّ نقده لمنطق أرسطو أحدث تحولا في كتب المنطق» ولهذا فقد 
جعله علي سامي النشار نقطة تحول في تاريخ نقد المنطق» فقسم مراحل نقد 
المنطق إلى : «ما قبل ابن تيمية» وما بعد ابن تيمية)» وفي هذا يقول: «ما لب 
نقد المنطي الأرسطی أن توجّة وجهةٌ أخرئ على ید مُفر ال المُتأخر 
تقيّ الدينِ ابن يم فلم ی الهجومٌ يتمثّل على المنطتي الأرسطيّ في صورة 
فتاوئ تفر تحريمّه وعدّم الاشتغالٍ به» بل بداً الهجومٌ یتخذ شكلّ النقدٍ 
المنهجی ۰ ويقوم على أَسْسِ منطقيّة»' . 

وفي هذا المعنی يقول عبد اللطيف العبد: «ِن نقد ابن تيميةً للمنطتي كان 
أوَلَ نقیٍ تعرقة الحياةٌ العقليّ الإنسانيّةُ في نقد المنطق نقّا منهجی ۹۰ . 

فنقد این تيمية نقل البحث من النقد المجمل إلى النقد المفصل» ومن 
)١(‏ «مناهج البحث». علي سامي النشار: (184). 


(۲) «التفكير المنطقى؟»» عبداللطيف العبد: (57). 
f‏ 


النقد العائم إلى النقد الغاتص في أعماق هذا العلی ولهذا: فقد أعجب به 
وأدرك أهمية نقده كثير من العلماء والباحثين. 

ومن هؤلاء: الشيخ مصطفئ عبد الرزاق فقد قال عن نقد ابن تيمية 
للمنطق : «لو أنَّ الدراساتٍ المنطقيّة سارت مُنذ عهدٍ ابن تيمية على مناهجه 
في النقدٍ بدل الشرح والتفريع والتعمیق؛ لبلغنا بهذه الدراساتٍ من التجديدٍ 
والرقي مبلعًا عظیمّا»(۱). ۱ 

ومن هولاء: محمد إقبال؛ فاه اعتبر اب تيميةَ من أميز من نقد منطق 
أرسطر. 

وممّن أعجب بنقد ابن تيمية: علي سامي النشار - كما سبق -» ولهذا 
قال عن كتاب «الرد على المنطقيين»: «أعظم کتاب في التراثِ الاسلامي عن 
المنهج» تيع فيه مُوْلَقُهُ تاريخ المنطقٍ الأرسططاليسيّ والهجومَ علي ثم 
ند آراءه في هذا المنطقٍ في أصالةٍ نادرة وعبقرية نو . 

والنّمَّار يقول هذا عن نقد ابن تيمية للمنطق مع أنه في مواطن آخری من 
كتبه يذمٌ ابن تيمية ذمّا شديدّاء ويصفه بِأنّه متخبط تخبظا شديدّاء وأنّه سلفي 
متحجر القلب. ون لم يسلم من قلمه أحدٌ حت الصحابة» والتابعين» وأئمة 


المذهب الأشعري * . 


(۱) «فیلسوف العرب. والمعلم الثاني». مصطفی عبدالرزاق: (۰)۱۲۵ «المنطق 
الاشراقی»» محمود محمد: (۱۰۹). 
(۲) «تجیدد التفكير الديني»» محمد إقبال: (۱2۷). 
۳ «مناهج البحث؛ علي سامي النشار : (۳۷۸۹). 
(4) «مناهج البحث»۰ علي سامي النشار: (۲۱۰۰۱۹۹). 
۳:۹ 


ومع هذا فما وسعه الا أن يعترف بتميّز ابن تيمية في نقد المنطق» 
ويعتمد عليه في رسالته المسماة «مناهج البحث عند مفكري الإسلام». 

وممّن آشاد بنقد ابن تيمية للمنطق ورفع من شأنه: أبو الحسن الندوي» 
وفي هذا یقول: «أمًا ابن تيمية: فقد رفع لواء الثورة على المنطقٍ والفلسفة 
الیونانیّق ولم یتفاهم معهما في أي حال؛ فنّه ناقش مسائل ومقدماتٍ المنطق 
والفلسفة المعترف بها كناقدٍ بصيرٍ» وصُوفيٌ خبيرٍ في کتابه «الرّدّ على 
المنطقیین». وتناولها بعمليّةِ جراحيّةٍ» وزعزع أساسّها بالق ولم يترك 
موضعًا إلا وثقبّه بسهایه الحادة»2 . 

وممّن أعجب بنقد ابن تيمية للمنطق وتوقف عنده كثيرًا: طه عبد 
الرحمن؛ فإنَّ اعتبر ابن تيمية منطقيًًا مجددًا وليس منطقيًا عادیّا+ لاه نازع 
أرسطو في كثير من آصوله» واجتهد في وضع منطق جديدء وأتئ بنظريّاتٍ 
جديدة تستحق الوقوف عندها 0 

والمقصود هنا أنَّ جماعة من العلماء والباحثين قد اعتبروا ابن تيمية 
متميرًا في نقده للمنطق» وأته ليس كغيره ممّن نقد المنطق الأرسطي» وان كان 
كثير منهم لم ينص على الجوانب التي تميّز بها ابن تيمية» وإِنّما يذكرٌ كلام 
مجملا يثبت تميّزهء وهذا البحث سيجلي - بإذن الله - الأوجه التي تميّر بها 
ابن تيمية في نقده للمنطق» مما يقوي ويؤيد ما قاله هؤلاء العلماء والباحثين 


في إثبات تميز ابن تيمية. 


(۱) «رجال الفكر والدعوة في الإسلام»؛ أبو الحسن الندوي: (۲/ .)١15‏ 
(۲) «حوارات من أجل المستقبل»» طه عبد الرحمن: (560)» «من التراث إلى 
التجدید». زكي الميلاد: (75). 
۲:۷ 


الموقف الثاني 


موقف المعارضين لتمدّزه 


وقد ذمٌ بعض المتأخرين نقد ابن تيمية للمنطق» وحاولوا أن یلوا من 
أهمية نقده لمنطق أرسطوء وترجع الأمور التي حاولوا أن یلوا بها من قدر 
نقد ابن تيمية للمنطق إل ثلاثة آمور : 

# الأمر الأول: «التشكيك في قصد ابن تيمية في نقده للمنطق!» وهو 
أنه ما نقد المنطق لأجل أنَّه منسوب لأرسطوء وهو مُعادٍ لكل ما هو منسوب 
إل اليونان» فنقده ليس راجمًا إلى أنه لا يراه صحيحًاء وفي هذا يقول 
محمود إسماعيل في وصف حال ابن تيمية: «أخذ على المعتزلةٍ خطابّهم 
المنطقيّء وتغليهم العقل على النقل. فقد جرح المناطقةً لا لشيء الا أن 
عل المنطتي مأخودٌ عن أرسطو”" . 

فكلامه هذا يقتضي : أنَّ نقد ابن تيمية للمنطق لم يكن نقدًا علميّاء ولا 
أنه قد ظهر له شيء من قضايا هذا المنطق أو مقدماته مما يستحق النقد» کل 
هذا لم يكن في نقد ابن تيمية» وإِنّما كان نقده لكونه منسوبًا إلى أرسطو فقطء 


.)۲١( «الفكر الإسلامي الحديث بين السلفيين والمجددین»» محمود إسماعيل:‎ )١( 
۳:۸ 


وهذا الوصف لنقد ابن تيمية يوجب التقليل من شأنه وعدم اعتباره. 

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأنَّ ابن تيمية لم يحكم على كل المنطق 
بالبطلان» بل اعتبر كثيرًا من قضاياه صادّا ۳ وقال في وصف المنطق: 
«وَأمَا هو في نقیو؛ فبعضّة حى وبعضّهُ باطلٌ»" فذكر أن بعض المنطق 
صحيح في نفسه» فلو كان نقده للمنطق راجمًا إلى أنّه منسوب إلى أرسطو 
فقط ؛ لرد کل المنطق. 

ومما يدل على عدم صخة هذا القول: أنَّ ابن تيمية ذمّ المتکلمین على 
ردهم كل ما هو يوناني» وفي هذا يقول: «مَا یلم بالمشاهدة والحساب 
الصحيح مِنْ أحوالٍ الفلكِ علمّ صحيحٌ لا يُدْنَعُء والأفلاك مُستديرةٌ ليست 
مُضلعةٌ» ومَنْ قال لها مُضلعةٌ أو جَوّرَ ذلك من أهل الکلام؛ فهو وأمثاله 
من یرد عل الفلاسفة وغيرهم ما قالُوه من علم صحیح معقول» مع كونه 
مُوافقًا للشرعء وهذا من بدّع أهلٍ الکلام. ۰ ۳۲۰. 

وابن تيمية لمّا تكلم عن علوم الفلاسفة لم يُخطئها كلّهاء بل ذكر أنَّ منها 
ما هو صحیح» كعلم الحساب والفلك» ومنها ما هو باطل "* فلو كان ميزان 
النقد عنده كونها منسوبة إلى أرسطو أو اليونان؛ لردها کلها» وحكم عليها 
بالبطلان. 


# والأمر الثاني من الأمور التي حاول أصحابها أن يقللوا من قدر نقد 


.)۲۱۱ /9( «مجموع الفتاوی»» ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) «الرد على المنطقيين»» ابن تيمية: (۱/ 719). 

(۳) «السابق»: (۲/ ۱۷). 

(5) «درء التعارض؟۰ ابن تيمية: (5/ ۰۲۷ ۰۲5۸ 4/ ۲۷۱). 
۳:۹ 


ابن تيمية للمنطق هو: أنَّ حال ابن تيمية متناقض في نقده للمنطق؛ فإلّه من 
أشد من شنع على المنطق وحرمه في الشرع» ومع هذا فهو من أشدٌ الناس 
معرفة به وانکبابا علی دراسته فكيف يحرم شيئًا ثم يفعله. 

وهذا الأمر ذكره البوطي وفي هذا يقول: «تحدّتٌ ابنْ تيمية أيضًا عن 
المنطتي والفلسفة فانتهی . . . إلى التنشيع على هذا العلم والتحذیر منه» وال 
التأكيدٍ بأن کل مَن يمارسّة وینظر فيه؛ فهو فاسدٌ النظر والمناظرة كثيرٌ العجز 
عن تحقيتي عِلْمهٍ وبيانه ... ولكنَّ العجیب كَل العجب في هذا الأمر أنه 
يصيحٌ بكلماته التشنيعيّة هذه وهو غارقٌ في أقصئ أوديةٍ التعامل مع المقاييس 
والموازينٍ الفلسفيّة» موغل إلى أقصئ حد في التعامل مع قواعدٍ الفلسفةٍ 
ومقولاتها ومفاهييها ... ولا يعنيني أنّه في استغراقه وإيغاله هذين مؤيدٌ 
لأفكارٍ المناطقة والفلاسفة أو مُنتقدٌ نما المهم أنه تعلّم المنطقّ والفلسفة 
وأكبّ على دراستهما بحل إقبالٍ وجدٌ» وهاهو ذا في حديثه عن المنطق 
والفلسفةٍ يُحاورٌ ویناقش مناقشةً الخبیر البصيرء نّم المُمارسِ المُتمكن ... 
وماذا صنعٌ الإمام الغزاليُ أكثرٌ من هذا الذي صنعه الإمام ابن تیمی مع فارق 
واحدٍ: هو أن الأوَّلَ لم يُحرّمْ على الناس ما أباحَهٌ لفیه أمّا الثاني فقد تربع 
على مائدة الفلسفةٍ یتناول منهاء ویحئوا بأطباقِها كما يحب ويصيح في کل 
من حوله بطردهم عن المائدق»۳؟. 

فالبوطي يقرّرٌ أنَّ ابن تيمية شنم على علم المنطق. وذکر أله علمٌ فاسدٌ 
عاجزٌ عن تحقيق المعارف. ولهذا حرّمه ومنع منه» ومع هذا فابن تيمية معتبرٌ 
لهذا العلی ومستعمل له في علومه استعمالّ العالم به وناقش أهلّه مناقشة 


.)157( «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي»» محمد سعيد البوطي:‎ )١( 


۳6۰ 


الخبير بقضاياه والممارس لقواعده وأصوله» فحال ابن تيمية يناقض بعضه 
بعضّاء فكيف يحرم المنطق ثم هو نفسه يتعلمه تعلمًا واسعًا حت أصبح 
متمكنًا فيه» ويأخذ بقضاياه ويطبقها في علومه؟! فهل نأخذ بقول ابن تيمية في 
تحريم المنطق والحكم عليه بالفسادء أم نأخذ بفعله الذي يدل على أنَّ 
المنطق علم صحيح جائز الاستعمال. 

وعلئ هذا فكيف يعتِدٌ بكلام ابن تيمية في المنطق مع تناقضه هذا؟! 

وهذا الكلام الذي ذكره البوطي في محاولته التقليل من شأن نقد 
ابن تيمية للمنطق غير صحیح؛ ويدلٌ على عدم صحته عدة أمور منها : 

الأول: أنه من المُقرّرِ بداهة أنَّ الردّ على الباطل لا بُدَّ أن يكون عن 
سابقة علم به؛ إذ كيف يرد الإنسان على شيء یجهله. وهذا ما ذكره الغزالي 
-الشخصية التي أعجب بها البوطي-؛ فإلّه قال في مقدمة «مقاصد 
الفلاسفة»: «الوقوف على فسادٍ المذاهب قبل الإحاطة بمداركها مُحالْ» بل 
هو رَمْيّ في العماية والضلالی»". 

والثاني: أنَّ البوطي نفسّه يُقرّر هذا التقرير» وهو أن الردّ على الباطل 
لاب وأن يكون بعد علم به؛ فإنّه لمّا ذكر النقد الذي وجَهَهُ المازري على 
الغزالي في قراءته لرسائل إخوان الصفا قال: «مَا هو محظ الإنكارٍ في هذا 
على الغزال. . . إن كان مُجرَدَ القراءة هو محظ الإنكارء فقد علمنا أنه ليس 
في كتاب اللو ولا في سنو رسولٍ اللو ولا في شيءٍ من قواعدٍ الشرع ما يدل 
علئ ان قراءةٌ كلام المُبطلين أو الاصفاء إليه لمن ری أن يكشت عن عواره 
(۱) «مقاصد الفلاسفة», الغزالي: .)٠١(‏ 

۲ ۱ 


ویعل عن بُطلانهِ وریغه من الانحرافي الذي يستوجبٌ الط بل قرأنًا في 
كتاب اللو - تعالئ - ما یدل علئ أنه واجبٌ كفائيٌ پثاب عليه» وهو قول الله 
- تعالق -: لام إل سيل ريك إاليكمة مود لس ويله يالى هى 
أَحْسَنٌ [النحل: ۰۲۱۲۰ وهل تکوْ مجادلةٌ المبطل إلا بعد الاصفاء إلى 
الباطلٍ الذي يتمسّكُ به ويدعو إليه؟ وهل يكون الإصغاء لا بقراءة ما هو 
مكتوبٌ أو بسماع ما هو منطوق ...00" 

ولمّا ذکر لبوطي إنكار المازري علئ الغزالي قراءته لابن سينا قال: 
«لقد كان من نتيجةٍ قراءة الغزاليٌ آراء ابن سينا وأفکاره أن أثبت موجباتٍ 
کفره ودلائل زيغِه عن المحجق وشروده إلى أودية التيه. ۰ . فهل یمسر 
إنكارٌ المازري على الغزاليّ فعلّه هذا لا غِيرةٌ علئ ابن سيناء وشفائُا عليه 
من فضح الغزالي لَ. .»0 . 

فهذا الكلام من البوطي يرد عليه تنقصه لابن تيمية في موقفه من 
المنطق؛ لاد فعل ابن تيمية لم يخالف فعل الغزالي» فكيف يفرق بين 
المتماثلاات. 

الثالث: قول البوطي اد ابن تيمية غارق في التعامل مع الأقيسة 
والموازين الفلسفية» إن قصد أنه مكثر لذكرها في کتبه» على جهة التحذير 
منها وبيان ما فيها من أغلاط ومناقشة القائلين بها في مقدماتهم وأصولهم؛ 
فهذا صحيح» فابن تيمية لا يدع فرصة يجدها الا ويستغلها في بيان ما عند 
هؤلاء من باطل وزیغ» وهذا هو ثمرة معرفة مثل هذه العلوم وهو من أداء 
(۱) «شخصیات استوقفتتي» محمد سعید البوطي : (۱۰4). 


(؟) «السابق»: (۱۰6۵). 
YoY‏ 


الواجب الذي کلّف به العلمای فأ عيب في مثل هذه الحال؟!! 

وأمّا إن قصد أنَّ اب تيمية مكثرٌ وموغلٌ في التعامل مع الأقيسة المنطقية 
والفلسفية على جهة التقرير والتسليم بما فيهاء فهذه دعوی تحتاج إلى دليل» 
ولم يذكر البوطي ما يدل على أنَّ ابن تيمية كان مُكثرًا أو حتئ مقلا من 
استعمال الحدود أو الأقيسة المنطقية علئ جهة التسليم بها. 

وما ينبغي أن يُعلّم أن لفظ المنطق في هذا العصر أصبح لفقّا مجملا 

المعنی الأول: مطلق استعمال التقاسيم العقلية» والتراتيب العلمية من 
المقدمات» والنتائج ونحو ذلك ممّا يرجع إلى الاستعمال العقلي. 

والمعنی الثاني: المنطق المخصوص الذي هو منطق أرسطوء أو 
المنطق اليوناني بجملته» فأصبح كثير من الباحثين في تاريخ المنطق يعتقد أنَّ 
نقد ابن تيمية للمنطق أو غيره من الأئمة راجع إلى المنطق بالمعنئ الأول» 
فاعنوا یقررون أن السلت وابن ثيمية محاربون للعقلء: وان استعمال العقل 
عندهم يودي إلى الزندقة؛ لأنّهم قالوا: «من تمنطق؛ فقد تزندق» على أن 
المنطق هنا بمعنئ استعمال العقل مطلقًا'''» وهذا - في الحقيقة - راجح إلى 
الجهل بالمراد بالمنطق عندهم؛ فإنّهِ لم يكن المقصود بالمنطق عندهم إلا 
المنطق المخصوص الذي هو منطق أرسطوء فان قصد البوطي أنَّ ابن تيمية 
كان مكثرًا من استعمال المنطق بالمعنئ الأول؛ فهذا صحيح ولا عيب فيه» 
وان كان يقصد أنّه موغل في المنطق بالمعن المخصوص فهذه دعوی لم يذكر 


(1) «الفلسفة في الوطن العربي المعاصر»» مركز الوحدة العربية: (۵۱). 
Yor‏ 


عليها دلیلا كما سبق بل هو في الحقيقة مُحَالِفٌ لمن هو أعلم منه بابن تيمية 
وبالمنطق من العلماء» ومخالف لما هو مشهور عن ابن تيمية في مناقضته 
للمنطق» فكيف يقبل قوله هذا بلا دليل؟!! 

والأمر الثالث من الأمور التي حاول بها أصحابها التقليل من قدر نقد 
ابن تيمية للمنطق: أنَّ ابن تيمية لم یأت بجديد في نقدهء فنقده لا يَعْدُو أن 
يكون تجميعًا لاقوال من سبقه ممّن نقد المنطق» كأبي البركات البغدادي؛ 
فابن تيمية يعتبر في الحقيقة تلميذًا من تلاميذه في نقد المنطق والفلسفة؟ 
وكأبي عمر الرازي» والسهروردي المقتول» فنقد ابن تيمية مقصور على جمع 
أقوال هؤلاء وغيرهم فأي تميّز في مثل هذا؟! 

وهذا الكلام لیس بصحيح ولا يصح أن يورد في الحكم على نقد ابن 
تيمية بالتميّر؛ وذلك لامرین : 

الأولٌ: أنَّ الحكم بتميز ابن تيمية في نقده لمنطق أرسطو لا يلزم منه أن 
كل ما نقد به المنطق أت به من عند نفسه» ولا هو من لوازم الحكم بالتميز 
أصلاء وذلك أنَّ الحكم بالتميّز والتفضيل راجع إلى مجموع الصفات وكثرتها 

لا إلى فرد فرد منها ؛ فان المفضول قد يفوق الفاضل في بعض الصفات» ومع 
هذا لا يكون فاضلا؛ لأنَّ وجود صفة فائقة عند المفضول لا تجعله فاضلا 
بنفسهاء وإِنَّما باشتراك صفات أخرئ معها. 

وممًا يوضح هذا الكلام أنَّ بعض التابعين قد يفوق أحد الصحابة في 
(۱) «علاقة المنطق باللغةه. حسن بشير صالح: (55). 

ot 


بعض الأعمال» ومع ذلك لا يُحكم بكونه أفضل من ذلك الصحابي المعين 
بإطلاق» وهذا الكلام يوضحه الأمر الثاني. 

الثاني : أن يُقال: إِنَّ التميّرٌ ليس راجمًا إلى الاختصاص بأصل المتميز 
به دائمّا » بل تارة يكون التميّز بأصل المتميز به» وتارة يكون بکماله. 

وبيان هذا الكلام: أن حقيقةً التمیز راجعةٌ إلى انفراد المتميز عن أفراد 
جنسه بوصف يخصه. قال في اللسان: «التَمْيُر : التَميِيرُ ی الْأشْيَاءِ (. . .)» 
میت الشَّيْء أَمَيرُهُ مَيْرًا: عَرَلتهُ وَكَرَرْنُه2'0, وهذا الانفراد والتميز لا أن 
يكون بأصل الصفةء كتميز العالم بين قوم جاهلین» وإمّا أن يكون بكمال 
الصفات ومجموعهاء ومن الأمثلة على ذلك وصف حاتم الطائي بأنّه أكرم 
العرب؛ فإنّه لا يلزم منه أن غيره من العرب لم يكن كريمّاء ما المقصود أنَّ 
حاتمًا فاق غيره في هذه الصفة. 

فكذلك الحكم على نقد ابن تيمية بالمتميز قد يكون راجعًا إلى انفراده 
بأصل بعض الأفكارء وقد يكون راجعًا إلى اتصافه في بعض الأفكار بكمالها 
وهي موجودة عند غيره في أصلهاء وسيأتي لهذا الكلام مزيد شرح إن شاء 
الله . 

# والأمر الرابع من الأمور التي حاول بها أصحابها أن يقللوا من قدر 
نقد ابن تيمية للمنطق: أنَّ ابن تيمية في نقده للمنطق لم يأتٍ لنا ببديل» بل 
كان نقده هدمًا مجردّاء وهذا ما قاله عبد الله العروي عن ابن تيمية في نقده 
للمنطق» وفي هذا يقول: «هل حاول الفقیه الحنبليٌ - ويقصد ابن تيمية - أن 
(۱) «لسان العرب»» ابن منظور: (۱۳/ ۲۳۱). 


Yoo 


يضعٌ مقابل القياس الأرسطی الذي ينقده نمطا آخرٌ من البرهان يفرض نفسّه 
على المُسلِم وغير المُسلِم»"''. 

وهذا في الحقيقة كلام من لم يقرأ الرد عل المنطقيين» ولم يقرأ 
دراسات المتأخرينَ التي شرحت الجنانب الإنشائي عند ابن تيمية» وسيأتي 
مزيد بسط لهذا الجانب. 





۱( ١مقهوم‏ العقل»؛ عبدالله العروي: )١١١(‏ 
۲0٦‏ 


الأوصافٌ التي أوجبت التميّرَ قي نقد ابن تيمية للمنطق 


من المعلوم بداهة أنَّ التميز لا يكون الا بسبب یوجبه» وكذلك تميّز نقد 
ابن تيمية للمنطق لم يكن لا لأوصاف أوجبت له هذا الانفراد عن الأقران 
وبعد التأمل في نقد ابن تيمية للمنطق وجد أن تميزه يرجع إلى اجتماع ثمانية 
آوجه فيه وهي : 

# الاو : أنه تفظن لاصول المنطق الفلسفية التي بُني علیها؛ فان کل 
٠‏ منطق مرتبط بفلسفة معينة یبن على أصولهاء ولهذا اختلفت آنواع المنطق 
تبعّا لاختلاف آصول الفلسفات التي يُمكن أن تأثر فيه» وفي هذا يقول زكي 
نجیب: «مَا مِنْ موضوع من موضوعاتِ المنطق لا وتختلك النظرةٌ إليه 
باختلافی المذهب الفلسفيٌ الأساسی الذي يجه إليه الباحث»۲ فان تيمية 
تفظن لهذه القضيةء فبنی نقده على أن المنطق الأرسطي مبنيٌ على أصولٍ 
مخالفةٍ للشرع والعقل باطلةٍ في نفیها» وفي هذا یقول: اتَييّنَ لي آن كثيرًا 
ممًا ذكرُوهُ في أصُولهم في الاب وفي المنطقٍ هُوَ ی أَصُولٍ الْقَسَادٍ في 
الْإِلَهّاتِء مثلٌ ما ذکزوه من تَرَكْبٍ المَاهِيّاتِ من الصّفَاتٍ الي سَمَوْمَا 


من 


.)١( «المنطق الوضعي»» زكي نجيب:‎ )١( 
۳۷ 
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ذَاتِيّاتٍ. . ٠“.‏ وقال بعد أن ذكر بعض قواعد المنطق وما تبعها من غلط في 
الإلهيات: «وَهَذَا الْكْفْرُ المُتتَاقِضُ وأمثالّهٌُ هو سببُ ما ار المسلمين 
أن یور وقد يطعن في هذا مَنْ لم يفهم حَقِيقَةَ المنطق 
حقبقة لَوَازِيِهِ فيظن اله في تفيه لا سل الإسلام ولا فا ولا 
ثبوت حق ولا انتفاعت» «وإنّما هو له تعصم مراعاتها عن الخطأ في 
النظره وَلَيْسَ الأمرٌ کذلك بل كثيرٌ مما نکزوه في المنطتي يستلزمٌ 
السَّفْسَططَةَ في العقلياتِ ارا في ااي ویکون من قال از من 
قال الله فيهم : واوا و کا نع أو تنل ما کي أي مر که [الملك: 96١‏ 
ومن الأصول الفلسفية التي بني عليها المنطق : «القولٌ بوجود الكُلَيّاتِ 
في الخارج»؛ فان أرسطو بنی قولّه في الحدود مثلا علئ تحقيق وجود 
الکلیات في الخارج؛ وان العلم إِنّما یکون لهذا الامر الكُلَىّ ولا تعلّق له 
بالجزئیات» فجاء ابن تيمية وبیّن أنَّ قول أرسطو في الحدود والاقيسة مبن 
علئ إثباتٍ الكُلّيّ في الخارج» وذکر أنَّ فلسفةً آرسطو راجعةٌ إل الاهتمام 
بهذا الأمر الک ولمّا نقل ابن تيمية قول أرسطو في التفريق بين الصفات» 
فجعل بعضها ذائيًا داخل في حقيقة الشيء» ولا يُتصوّر الشيء الا بهء 
وبعضها عرضيًا خارج عن حقيقة ا ذكر أن وله هذا راجع إلى أصل 


.)۸۲ /9( «الرد على المنطقیین». لابن تيمية: (۱/ ۲۹). و«مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
(؟) ويقصد بذلك الغزالي وغیره» فإنَّه صرح أنَّ المنطق ليس له تعلق بالدين؛ فَإنّه قال‎ 
في «المنقذ من الضلال»: (): «وأما المنطقيات: فلا يتعلّق شيء منها بالدين نفا‎ 
وإثبانا».‎ 
.)۲۱۸ /۱( «درء تعارض العقل والنقل»» لابن تيمية:‎ )۳( 
۲۱۰۸ 


فلسفی وهو التفريقٌ بين وجو الشيء وماهیته» وفي هذا يقول: «وَهَذًا الْكَلَامُ 
- يعني : التفریق بين الصفاتٍ إلى ذاتيٌ وعرضي - الَّذِي ذَكَرَهُ مب علی 
أَصْلَيْنِ فَاسِدَيْنِ : مرو ین المَاهِيِّ وَوجُویهَا وهذا ما قرّره المناطقة 
آنفشهم ؛ فان الطوسي لما ذكر في «شرح الاشارات» أساس ابن سينا في 
التفريق بين الذاتي والعرضي قال: «الذاتيٰ يُلحق بالشيء الذي هو ذاتيٌّ له 
قبل ذاټه؛ فَإنّه ین عِلَلٍ ای أو نفس ماهيِّ» والعرضيٌ اللّازمٌ يلحقٌهُ بعد 
ذاته؛ فته من معلولاته ول الماهيّةٍ غيرٌ عِلَلٍ الوجوي»" . 
والمقصود هنا الاشارة إل ربط ابن تيمية نقده للمنطق بنقده لأصوله 
الفلسفية» وليس المقصود هنا ذكر تفاصيل نقد ابن تيمية لهذه الأصول. 
ومئّا ينبغي أن يُعلم أنَّ المنطق الأرسطي بني على أصول فلسفيّةِ متعددة 
وليست كلّها باطلةً» بل بعضها صحيحةٌ» ومن هذه الأصول الصحيحة: «مبدأ 
الذاتية» وحقيقته : أن الشيء هو هو لا تنغير حقيقته» وهو يعبر عنه أنَّ[أ هي أ]» 
ومن هذه الأصول الصحيحة أيضًا: «مبدا عدم التناقض»» وحقيقته : أن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يفترقان» ومن الأصول أيضًا: «مبدأ السیبیة». 
وحقيقته : أن لكل حادث سببّاء فلا يمكن وجود حادث دون أن يكون له 
سبب"» فهذه الأصول وغيرها من الأصول التي بني عليها المنطق هي 
أصول صحيحة مستقيمة» ولهذا لم يتوجه إليها نقد ابن تيمية. 
)۱( «الرد على المنطقين»» ابن تيمية: /١(‏ ۸۶). 
(۲) «الاشارات والتنبیهات مع شرح الطوسي»: (۱/ ۱۵۳). 
(۳) انظر في تعریف هذه الاصول: «المنطق الصوري»۰ علي سامي النشار : (۷۷)ء 


۳۰۹ 


# الثاني : أنه استوعب مواطن الخلل في المنطق بالنقد» وتوسع فيه 
وتتبع تفاصیله» وهذا التوسع لا يوجد عند غيره ممن سبقه؛ فان من نقده منهم 
يكتفي بالإجمال أو التفاصيل في بعض المسائل» ولم يستوعب المنطق في 
النقدء وهذا بخلاف ابن تيمية؛ فإنّه تتبع المنطق في تفاصيلهء فنقد المنطق 
الأرسطي في قسميه: التصور والتصديق» ونقده في الدلالات وتفسيرهاء 
وفي الکلیات» وفي طريقة الحد» وفي الغرض من الحدء وفي القضاياء وفي 
تركب القیاس» وفي طريقة القياس» وفي شروطه وموادهء بل وتكلّم علئ 
الترجمة وعلئ حال أرسطوء ونازعهم حت في حقيقة المنطق» وان آلة 
تعصم مراعاته الذهن عن الخطأء ومع هذا؛ فابن تيمية لم ينقد كَل المنطق؛ 
لأنّ المنطق ليس كله باطلاء وهذا الكلام يوضحه ما سيأتي بعده. 

# الثالث : تنوع الجهات التي ينقد ابن تيمية منها المنطق؛ فإلّه في نقده 
للمنطق حاول أن يستوعب الجهات التي يمكن نقد المنطق منهاء فهو تارة 
ينقده لبطلانی وتارة ينقده لعدم فائدته» وتارة ينقده لطول مقدماته» وتارة 
ينقده لاشتباه الحق فيه بالباطل» وتارة ينقده لعدم موافقته للغة العرب» وتارة 
ينقده لعدم موافقته للغاية من العلم في الشريعةء وتارة ينقده لعدم موافقته 
للفطرء ولتعامل الناس في حیاتهم"" ولا تكاد توجد هذه الجهات مجموعة 
عند غير ابن تيمية» وان كان بعض من نقد المنطق ذكر بعضها؛ فان ديكارت 
في نقده للمنطق ذكر بعض هذه الجهات» وفي هذا يقول: «اشْتَعَلْتُ یلا 
الط من بِينٍ أقسام الفلسفة (. . . .)» ومع أن ذلك العلم يشتملٌ في 
الحقيقةٍ على تعليماتٍ كثيرة جدًّا صحيحةٍ ومفيدة؛ فان فيه أيضًا غيرٌهاء نا 


)۱( «مجموع الفتاوئ1, لابن تيمية: /٩(‏ تك ۰۲۶ ۳۷). 
۳۹۰ 


ضَارّةٌ وإما عدميّة النفعء وهي مختلطةٌ بها بحيثٌ يكاد يكون فصلّها عنها من 
المتعسر؟. 

واجتماع هذه الجهات في نقد المنطق عند ابن تيمية آوجبت آمرین : 

الأوَّلُ: جعلته من أعدل الناس في نقده للمنطق» فهو ينقد المنطق لا 
لأجل أنه منطقء أو لأجل أنه علم دخيل» أو لأجل شخص أرسطو فحسب 
كما فعل صاحب رسالة «كل ما قاله أرسطو فهو وهم»» بل كان نقده 
مُعتدلّاء فهو لا يقول بذمّ قضايا المنطق باطلاق» ولا يمدحها باطلاق؛ وفي 
هذا يقول عن المنطق: «إِنْي كُنْتُ - دَائِمًا - أَحْسَبٌ أن قضاياهُ صادقة لمَا 
رايت ین صِدْقٍ كثير منهاء ثم ره ین لي فیما بعدُ خطاً طائفةٍ من ¿ قضاياة»0", 
وقال أيضًا: ما هُوَ في نفیی فبعضّه حنٌّ وبعضّهُ باطلٌء والحق الذي فيه 
كثيرٌ منه أو اکثرةٌ لا بُحتاح إليه» والقدرٌ الذي يُحتاج إليه فأكثرٌ ار السليمةٍ 
تَسْتَقِل بو والبليدٌ لا ينتفع به. والذکیٰ لا یحتاج إليه»“ . 

والثاني: قُرَّةٌ في الحَُجَةٍ ووضوحٌ في البيان» وهذا بخلاف مَن نقد 
المنطق لكونه مدخلا للفلسفة» ومدخل الشر شر. أو لكون المنطق لم یعرف 
)١(‏ «مقال عن المنهج؟. لديكارت: (۷۳). 
(1) هو ببير دي لارامي (۱۵۱۵ - ۰۱۵۷۲ مِن أول مَّن حمل علئ منطق أرسطو في 

الفلسفة الحدیثة» وكتابه المذكور رسالة ماجستیر» وحصل على الدكتوراه برسالته 

«في الأخطار الرستوطالية». 

انظر «تاريخ الفلسفة الحدیثة» ليوسف كرم: .)١١(‏ 


۳( «الرد عل المنطقیین »۰ لابن تيمية : (۱/ .)۲٩‏ 
)4( (مجموع الفتاوئ»»› لابن تيمية: (8/ ۲۰۱). 
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الصحابةٌ والتابعون والسلث الصالحء أو لأجل حدوثِ مصطلحاته» فابنُ 
تيمية يبن حجته في نقده ويوضح قوله لا لمجرد هذه الاعتبارات فقط . 

# الرابعٌ: ذكره لآثار المنطق» والتنبيه علیها؛ فانّه لما ذكر خخطأ 
0 وأنّها نما تركب من الذاتيات» وكونها سابقة على 
وجودهاء ذكر ما ترتّب على هذا من أغلاطهم» كشبهة التركيب في نفي 
الصفات» ومسألة الألفاظ التي تطلق على الخالق وعلئ العبد» هل هي مقولة 
بالتواطؤء آم بالاشتراك؟ وغيرها من المسائل» ولمّا ذكر خطأهم في الكليات 
من جهة قولهم بوجودها في الخارج» وكونهم لم يفرقوا بين الوجود الذهني 
والوجود الخارجي: ذكر ما ترتب على قولهم هذا من أغلاط» كمسألة 
الأحوال» ومسألة حقيقة وجود الله» وكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وذكر 
آثره في بعض مسائل أصول الفقه» كمسألة الواجب المخيرء ومسألة الأمر 
بالشيء المطلق هل هو أمر بكل جزئياته» أم لا؟ وغيرها من المسائل» 
ولهذا؛ فإنّه لما ذكر القول الصحيح في وجود الکلیات» وأنَّ وجودها وجود 
ذهني قال: «وَهَذَا الأصل ينفعٌ في عامَّةٍ العلوم» فلهذا يتعدّدُ ذكرٌهٌ في کلاینا 
بحسب الحاجة الیو ا ا انا - كما 
تقدّمَ - وبسبب الفلط فيه ضل طوائف مِنّ الناس» حتئ في وُبودٍ الربٌ 
-تعالق- (. . . .)» ومن عَلِمَ هذا؛ عَلِمَ كثيرًا مما دخل في المنطق من الخطأ 
في كلايهم في الكُليّاتِ والجزئيات (.۰...) وما ذكرُوه من الفرقٍ بين 
الذاتياتٍ واللوازم للماهیّق. وما ادعَوْهُ من تركيب الأنواع من الذاتیات 
المشتركة المميزةٍ التي يُسُوتَها : «الجنسّ» والفصل». وتسميةٍ هذه الصفاب 


أجزاءً الماهيّق ودعواهم 3 هذه الصفات التي يُسمُونها أجزاءَ تسبق 
۳۹۲ 


€ 


الموصوف في الوجود الذهنيّ والخارجيّ جميعّاء والباتهم في الأعيان 
الموجودة في الخارج حقيقةٌ عقليّةٌ مُغايرةٌ للشيء المعین الموجودء وأمثال 
ذلك من أغاليطهم التي تقو من مها إلى الخطأ في الإلهيّاتٍ»”" . 

# الخامسٌ: ذكره للبديل عن المنطق في الحذ وفي القياس» وهو ما 
یُسمی بالجانب الإنشائيّ عند ابن تيمية؛ فإ ابن تيمية لم يكن نقده للمنطق 
نقدًا مجردّا بل كان نقدًا وبِنَاءَ في نفس الوقت» فقد استطاع ابن تيمية أن ينثر 
في كتابه «الرد على المنطقيين» وغيره من كتبه قواعد وأصول تُكوّن بمجموعها 
نظريّةٌ علميّةَ في المنطق من الحدود والأقيسة والاستدلال وطرقه وأقسامهء 
وقواعد في طبيعة المعرفة البشرية المطلوبة» وهذه الجهة في التميز أشاد بها 
علي سامي النشار؛ فان يُعتبرٌ من أوَّلٍ من تّه لهاء ولهذا قشم نقد ابن تيمية 
للمنطق إلى جانب هدميٌّ وإلئ جانب إنشائيّ"» وممّن أشاد بهذا الجانب 
عند أبن تيمية طه عبد الرحمن ؛ فان قال عن ابن تيمية: «أت بنظراتٍ في 
المنطق تستحقٌ أن نقف عندهاء ونعطيّها حقّها من التحلیل» إن عطاءه في 
المنطق أكثرٌ تجديدًا من کل عطاءاتٍ المناطقة الذين تلو نا 

وقد حرص ابن تيمية في بنائه لنظریته في المنطق. سواء في الحدود أو 
الأقيسة على عدّة أمور: 

الأولٌ: حرصه على ربط هذه النظرية بفطر الناس وعقولهم وتعاملهم في 
حياتهم» فقد لاحظ هذه الأمور في بناء فكره وتصوره. 
(۱) «درء تعارض العقل والنقل»» لابن تيمية: (۱/ .)5١5‏ 
(۲) «مناهج البحث». علي سامي النشار: (۱۸۷). 


(۳) «حوارات المستقبل». طه عبد الرحمن: (560)» «من التراث إل التجدید". زكي 
الميلاد: (۳۵). 
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الثاني: حرصه على بیان قدر عدد القائلين ببعض الأفكار التي قررهاء 
ولهذا لمّا ذكر أن حقيقة الحد هي التمييز فقط ذكر أنَّ هذا القول هو قول تسار 
المسلمين من المتكلمين وغيرهمء بل ذكر أنه قول اليهود والنصارئ 
والمجوسر. 

الثالتٌ: حرصه على بيان مفارقة الأفكار التي قررها لطريقة المنطق 
الأرسطي . سواء في الحقيقةء أو في الطريقةء أو في الآثار والنتائج. 

الرابع: حرصه على ربط طريقته بنصوص الكتاب والسّنة» واللغة 
المنقولة عن العرب. 

- والمقصود هنا: أن ابن تيمية كان له تمیْز ظاهرٌ في حرصه على ذكر 
البديل عن المنطق الأرسطي» وهذا يرد على دعوی عبد الله العروي التي 
سبق ذكرها من أنَّ ابن تيمية لم يذكر البديل عن القياس الارسطي. 

# السادس: أنَّ ابن تيمية سبق غيره ممّن جاء بعدّه» سواءٌ في تقعيد 
بعض الأفكار وإنشائهاء أو في تفعيل بعضها وتطويرهاء ومن هذه الأفكار: 

الأولئ: قصر التعريف على ذكر الخواص» وهذه الفكرة لم يتفرّد بها 
ابن تيمية» ولكنّهِ تميّز بتفصيلها وتطويرهاء وال + فان المتكلمين قد قالوا بها 
أيضّاء وهم قد سبقوا أصحاب المنطق الحديث في قولهم بقصر الاستقراء 
على الخواص(. 
(۱) «درء التعارض»» ابن تيمية: (۳/ ۳۲۰). 
(۲) «نشأة الفکر الفلسقي في الاسلام». للنشار: (۱/ ۰)۲۳۹ و«مناهج البحث» - له 


أيضًا: (۷۵). 
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والثانية : تفعيله للمنهج التجريبي في المعرفة» فليس هناك في الحقيقة 
من تكلم فيها قبل العصور الحديثة بما تكلم به ابن تيمية في هذا المنهج» لقد 
وصل حمًا إلى أوج الدرج في فلسفة المنهج التجريبي" "۰ وهذا لا يعني أنه 
موافق لهم في كل التفاصیل . 

والثالثة: إنكاره لفكرة التصور المفرد الخالي عن کل فك وف أن 
التصور المفرد لا بس علا ولا يتلق به الادراك وهو یری أن کل تصوّر 
وراءه حکم مکون من محمول وموضوعء وبهذا سبق «فیکتور کوزان"» 
ومدرسته من المناطقة السیکلوجیین الذین اکتشفوا الأحكام الممكنة وعملها 
في تکوین التصورات! 

والرابعة : فكرة اللزوم في الدلیل وتفعیله لها ؛ فن الحقيقة المعتبرة في 
كل دلیل عند ابن تيمية هي اللزوم» فكل ما استلزم شیثا ما فهو دلیل عليه 
وکل من عرف أنَّ هذا لازمًا لهذا استدلٌ بالملزوم على اللازم» وبهذا أبطل 
أن يكون القياس الأرسطي هو الصورة الوحيدة للبراهين» وهو بهذا قد سبق 
المناطقة المحدثين في نقدهم للقياس الأرسطي من هذه الجهة”". 

# السابعة: وممّا يدل على تميّر ابن تيمية أنه ركّر في نقده عل بیان 
خصوصية المنطق الأرسطي» و منهج خاص لا يصلح أن يكون منهجّا 
يعمم على كل الناس» وهذا یبطل فكرة أرسطو التي آرادها لمنطقهء واه لا 


(۱) «مناهج البحث»., للنشار: (۲۷۰). 
(۲) «مناهج البحث». للنشار: (۳۱۳). 
(۳) انظر «الرد على المنطقیین» لابن تيمية: (۲/ ٤4)ء‏ وهمناهج البحث»: (۰)۲۵۳ 


واتحديد المنهج فى تقويم التراث1» لطه عبد الرحمن : (۲۳۵۱). 
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طريق للعلم عند كل الناس إلا طریقه» وقد بیّن ابن تيمية خصوصية منطق 
أرسطو بثلائة طرق: 

الأول: أنَّ المنطق الذي جاء به أرسطو هو في حقيقته اصطلاح خاص 
به بنی الحقائق على مقتضاها. 

والثاني: أن المنطق الأرسطي یبن على مقتضئ اللغة اليونانية. 

والثالث: أتهم قالوا بالمنطق ليخدم علومهم فقط. 

أما بالنسبة للأمر الأول: وهو أن المنطق هو في الحقيقة اصطلاح 
خاص بأرسطو بنئ الحقائق العلمية على مقتضاهاء فأرسطو ومتبعوه جعلوا 
الحقائق تابعة لاصطلاحهمء ففرقوا بين الحقائق العلمية الخارجية 
بمصطلحاتهم الخاصة بهی وحقيقة هذا الفعل: هو أن الحقائق العلمية 
تكون تابعة لمصطلحات الناس ‏ والاصطلاحات تابعة للتصورات. فعلى هذا 
تكون الحقائق الخارجية تابعة لتصوراتنا عنهاء ومن المعلوم بداهة أنَّ 
الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتناء بل تصوراتنا تابعة 
لهاء ولهذا لما ذكر ابن تيمية بطلان تفريقهم بين الذاتي والعرضي الملازم» 
وأنه في الحقيقة لا فرق إلا في مجرد الاصطلاح » قال: «وهذا وضع مخالتٌ 
لصريح العقل» وهو أصل صناعة الحدودٍ الحقيقية عندهم. فتكون صناعةً 
باطلة؛ إذ الفرق بين الحقائقٍ لا یکونْ بمجردٍ أمر وضعيٌ بل بما هي عليه 
الحقائق نفمّها»» وهذا الكلام كرره ابن تيمية في مواطن من نقدهء فقال: 
«... الأمورٌ الحقيقيّةٌ العلميّهٌ لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات» 
کالمعرفة بصفاتٍ الأشياءِ وحقائقهاء فالعلم بأنَّ الشية حیْ أو عالمٌ أو قادرٌ 


۰ ۶ و ٩‏ ۰ يه © ىو 
او مرید أو متحرك أو ساکن أو حساس أو غير حساس ليس هو من 
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الصناعاتٍ الوضعية. . . فإنّ العلومَ العقليّة تلم بما فطر الله عليه بني آدمّ مِنْ 

أسباب الادرالی لا تقف على ميزان وضعيٌ لشخص مه ولمّا ذكر 

اشتراطهم في الحدٌ ذکر الجنس والفصل وفي القياس أن یکون مکون من 

مقدمتين» قال: «وإذا عارضهم مَنْ يُوجبٌ ذكرٌ جمیع الأجناس أو يحذفٌ 

جميعٌ الأجناس؛ لم یکن لهُم عنه جوابٌ الا أنَّ هذا و واصطلاخهم» 

ومعلومٌ أنّ العلومَ الحقيقيّة لا تختلك باختلافي الأوضاع» فقد تبيّن أن ما 

ذکروه هو من باب الوضع والاصطلاح»"› وقال أيضًا: «كان العقلاءٌ 

العارفون یصفون منطقهم -يعني : الیونان- بأنّه أمرّ اصطلاحیٌ وضعه رجل 

من الیونان لا يحتاح إليه العقلا. ولا لَب العقلاء للعلم موقوقًا علیه»"۳. 
وأما الأمرٌ الثاني الذي يدل على خصوصية المنطق الارسطي أنه کتب 

على مقتضوا اللغة اليونانية: «ولا يقولُ أحدٌ ان سائرٌ العقلاء يحتاجون إلى 

هذه اللغةه* ولا إلى شيء من قواعدها خاصّة وأنه قد اعترف الفارابي 

وابن سينا بأنَّ بعض قضایا المنطق لا تجوز في اللغة العربية» ومثل اعتراف 

الفارابي بان من إشكاليات الترجمة عدم وجود ألفاظ في العربية لما عند 

الیدثان ۳ . 

(۱) «الرد على المنطقیین! ابن تيمية: (۱/ ۵۲). 

.)٩۲ /۱( «السایق»:‎ )۲( 

(۳) «السابق»: (۲/ ۱۸۱). 

)٤(‏ نفس المعطیات السابقة. 

(۵) انظر في اعتراف المناطقة باشكالية اختلاف اللغة اليونانية عن اللغة العربية 
«الحروف؟». الفارابي: (۰)۱۱۲ «البصائر النصرية؛» الساوي: (۰)870 و«منطق 


الفارابی»: (۱/ ۱۳۵). 
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والثالث من الأمورٍ التي بين خصوصية منطق أرسطو: أن أرسطو وضع 
منطقه لتقاس به العلوم التي يطلبونها وهي العلوم الكلية؛ لاه ظنَّ أتها منتهین 
العلوم وأكملهاء وأمّا العلوم الشرعيّة فلم يضع المنطق لهاء وفي هذا يقول 
ابن تيمية: «مُعَلَّمُهُمْ وضع منطقّهم ليزن به ما يقولوئّهُ من هذه الأمورٍ التي 
یخوضُون فيها (. ...)2 فا أن يُورّنَ بهذه الصناعةٍ ما ليس من غلویهم 
وما هو فوق قدرهم. أو يُورَنَ بها ما يُوجبٌ السعادةٌ والنعيمٌ والنجاةً من 
العذاب الأليم» فهذا مر ليس هو فیها»۳؟. 

ومن الأوجه التي یمکن أن يستدل بها على خصوصية المنطق الأرسطي 
هو أنَّ أرسطو بن منطقه على أصول فلسفية خاصة به» وهذا الوجه سبق له 
ذكر عند الكلام على الوجه الأول من أوجه التميّز. 

ومما يدل على خصوصية المنطق الأرسطي مما لم يذكره ابن تيمية 
خصوصيته من جهة القصد الأصلي لوضع المنطق؛ فاد المنطق في الأساس 
وضع ليرد به علئ طائفة مخصوصة فسدت فطرتها وعقولها وهم 
السوفسطائية» فكيف يعمم على كل الناس وهم لم تفسد فطرهم وعقولهم. 

* الثامئة: وما يميّز ابن تيمية في نقده للمنطق أنه استغل تناقض حال 
المناطقة مع منطقهم واعترافهم بصعوبته وعسره. فقد ركز على هذا في بیان 
عدم صلاح المنطق لِأنْ يكون منهجًا للعلم» ومعيارًا يصحح به طريقة 
التفکیر» ولهذا فابن تيمية يكرر اعترافهم بصعوبة الحد على الطريقة التي 
وصفوهاء وكذلك يذكر اعترافهم بصعوبة التفريق بين الذاتي والعرضي » وفي 


وه 


هذا یقول: «وهکذا يقولٌ دهم فى تحديدٍ أمور كثيرة قد حدّها غیرهم 


)۱( امجموع الفتاوئ». ابن تیمیه : ۱٩۹‏ ۳۷ 
YA‏ 


يقولون لا يُمكن تحديدها تحديد تعريف لماهيتها بل تحديد تنبيه وتمییز" ثم 
نقل نضًا طويلًا عن الفارابي قال في آخره: «فیجپٍ أن يُعلم أنَّ هذه كُلّها 
تنبيهاتٌ مثل التنبيه بالأمثلةٍ والأسماء المترادفة؛ فإنَّ هذه المعاني متصورةٌ 
كلها أو بعضّها لذواتهاء وإنّما يُدلَّ عليها بهذه الأشياء لينبّه عليها وتميّز 
فقط»”'2. ولمّا ذكر ابن تيمية بطلان القول بوجوب تعلم المنطق قال: «القول 
بوجوبه تول علاتِهِ وجُهّانُ أصحابدء ونفس الحُذَّاقٍ منهم لا يلتزمون قوانيته 
في کل عُلوهم» بل يُعِرِضُونَ عنها» . 

فهذه الفضائل التي اجتمعت في نقد ابن تيمية للمنطق أوجبت له هذا 
التميّر والانفراد عن غيره» وليس المقصود من ذكر تميّز ابن تيمية في نقده 
للمنطق التحقير من شأن من نقده من الآخرين؛ لأن تفضيل الفاضل لا يلزم 
منه بالضرورة تحقير المفضول والاستنقاص من قدرهء وإنّما المقصود من 
ذكر هذه الفضائل لفتٌ الأنظار إلى هذا التميّر؛ حى يحسن الاستفادة منه» 





(۱) «الرد على المنطقيين»» ابن تيمية: (۱/ 1۰ -59). 
زفق «مجموع الفتاوی». ابن تيمية: (۹/ ۱). 
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الأصول التي یقوم عليها الغلط في باب التكغير 


لا بد من التأكيد في بداية هذه الورقة علئ أن التكفير حكم شرعي ثابت 
بالنص والاجماع. لا يصح إنكاره أو التقليل من شأنه وهو أصل شرعي 
تتربت عليه أحكام كثيرة في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب الاهتمام به وبضیطه كما يجب الاهتمام 
بكل الحقائق الشرعية اللأخرئ. وكما أن الحقائق الشرعية الأخرئ قد يقع 
الخطأ والانحراف عند كثير من الدارسين لهاء فكذلك قضية التكفير قد 
يحصل فيها ذلك الأمر. 

ولا زالت قضية التكفير منذ عقود من أشد القضايا التي يشتعل حولها 
الخلاف والجدل» وتتصارع في حلبتها التيارات والمذاهب» وقد اختلفت 
فيها الآراء بين غالٍ في التكفير متوسع في إطلاقه على المسلمين» وبين مفرط 
فيه ومضيق لحدوده التي قررها علماء أهل السنة. 

وقد كتبت بحوث كثيرة في باب التکفیر» شرحت شروطه وضوابطه 
وبين مظاهر الغلو والجفاء فيه » وكشفت عن آثار الانحراف في تأصيله أو في 


e 


ولست هنا في مقام التحذير من التساهل في تكفير المسلمين والمسارعة 
۲۷۰ 


فيه» فقد كتبت فيها ورقة سابقة منشور في عدد من المواقع الإلكترونية بعنوان 
(علماء المسلمين ومهلكة التكفير). 

وفي هذه الورقة سيتركز الحديث عن الأصول التي يقوم عليها الغلط في 
باب التكفير من جهة التساهل فيه والمسارعة إلى إنزاله بالمعينين والحكم 
عليهم بالخروج من الدين» ولذلك لمسيس الحاجة إليها وكثرة السؤال عنها . 

ودراسة هذه الأمور من أهم ما يبين موطن الخلل في ظاهرة التشدد في 
التكفير من أقوی ما يكشف عن مقدار الخلل والبعد عن منهاج أئمة أهل 
السنة والجماعة. 

والوقوف عليها من أنفع ما يساعد طلبة العلم الذين يقصدون إلى دراسة 
هذه القضية وفهمها أو الذين أشكلت عليهم بعض التنظيرات أو التطبيقات. 

والأصول التي يقع بسببها الغلط في باب التكفير كثيرة» وهي منتشرة 
عند عدد من جماعات التكفير وغيرها عبر التاريخ الإسلامي» ولكن لن نذكر 
في هذه الورقة إلا أهم الأصول التي لها حضور ظاهر وبين في ساحاتنا 
الشرعية ونوادينا الفكرية. 

وقبل الولوج في تفاصيل تلك الأصول لا بد من التأكيد علئ أن الصور 
المندرجة ضمنها متفاوتة فيما بينهاء فبعضها بعيد جذّا عن النصوص الشرعية 
لم يقل بها أحد من العلماء إنما قال بها الغلاة من التكفيريين فقط» وبعضها 
قريب جدَّاء وهي محل بحث وخلاف واجتهاد بين العلماء» والجمع بين كل 
تلك الصور هنا ليس المقصود منه المساواة بينها في الحكم بالتخطئة وإنما 


جمع بينها باعتبار موضوع الورقة فقط . 
۳۷۱ 


ويمكن تحصيل الأصول التي وقع فيها الغلط في التكفير علئ تفاوت 
صوره في الأصول التالية: 
الأصل الأول: التكفير بالظن. 

ومعنی التكفير بالظن ألا يكون عند الشخص في تكفير أخيه المسلم إلا 
الظن» ولا يملك بينة يقينية ظاهرة في تكفيره. 

ومثل هذا الصنيع يعد مخالفة ظاهرة لتحذير أئمة أهل السنة وفتهاء 
الإسلام من أنه لا يصح التساهل في التكفير ولا الاعتماد فيه على حجج 
ضعيفة لا تؤهل المرء إلى أن يحكم على شخص ثبت له وصف الإسلام 
بالدليل اليقيني . 

وفي النهي عن الاعتماد على الظن في التکفیر یقول ابن عبد البر : 
«القرآن والسته ینهیّان عن تفسيقٍ المسلم وتکفیره ببيان لا إشكالَ فيه . 
ی ای ق الجمیع على تکفیره» أو قامّ على 


تکفیره دلیل لا مدفع له من کتاب أو ستة». 


وهذا الحکم من ابن عبد البر من آقوی ما يدل على أهمية التثبت في 
التکفیر ومن آشد ما ينهئ عن الاعتماد فيه على الظنون والأوهام. 

وفي تأکید ذلك يقول ابن تيمية : «لیس لاحد أن یکفر أحدًا من المسلمین 
وان أخطأ وغلط حتی تقام عليه الحجة وتبین له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين 
لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا یزول الا بعد إقامة الحجة وازالة الشبهةه۳). 


.)۲۲ /۱۷( التمهید‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوی (۵۰۱/۱۲). 
۳۷۲ 


وينقل ابن حجر الهيتمي عن أئمة الشافعية بأنهم كانوا يحتاطون كثيرًا في 
باب التكفير فيقول: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه؛ لعظم 
خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام» وما زال أئمتنا على ذلك قديمًا 


وحديعًا»0 . 


فهل يكون الاحتياط والتحوط مع الاعتماد علئ الظنون في تكفير 
المسلمين؟!! 

وأما أئمة الحنفية فإنهم أكدوا على أهمية الاحتياط الشديد في باب 
التكفير» وذكروا بأنه لا يحق للمفتي أن يقدم عليه إلا بيقين» وأن الأولئ أن 
ينصرف عنه ما وجد إلى ذلك سبيلاء ونقل ابن عابدين بعض نصوص أئمة 
مذهبه فقال: «في الفتاوئ الصغری: الكفر شيء عظيمء فلا أجعل المؤمن 
كافرًا مت وجدت رواية أنه لا یکفر». 

وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التکفیر» ووجه 
واحد يمنعه» فعلئ المفتي أن يميل إلئ الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن 
بالمسلم» زاد في البزازية: «إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه 
التأويل» وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة» 
فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا نهایة. 

فلاحظ أخي المسلم كيف أن أئمة الحنفية ربطوا وجوب التشدد في 
التكفير والاحتياط الشديد في إنزاله بالمسلم بعظمة الآثار المترتبة عليه في 
الدنيا والاخرة. 


۳۷۳ 


ومن العلماء الذين حذروا من الاعتماد على الظنون في باب التكفير 
الشوكاني حيث يقول: «اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار». 

ويقول الشيخ العثيمين مقررًا ذلك الأصل : «الأصل فيمن ینتسب إلى 
الاسلام بقاء إسلامه حتئ يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضی الدليل الشرعي». 

وكل هذه التصوص تدل على أن أئمة المذاهب الإسلامية كانوا يحذرون 
غاية التحذير من الاعتماد علئ الظنون في تكفير المسلمين ويلزمون فيه الأخذ 
بالتحوط الشديد والبحث عن اليقين والبرهان البين الذي لا لبس فيه ولا 
إشكال. 

وقد ذكر الغزالي في أثناء حديثه أنه يجوز الاعتماد على غلبة الظن في 
التكفير» ولكنه مع ذلك نبّه على أنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه ما أمكنه» 
حيث يقول: «التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء 
والحكم بالخلود في النارء فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة 
يدرك بيقين» وتارة يدرك بظن غالب» وتارة يتردد فيه» ومهما حصل تردد 
فالتوقف عن التكفير آولی» والمبادرة إلئ التكفير إنما تغلب على طباع من 
يغلب عليهم الجهل»۱. 

وإذا تقرر أنه لا يصح الاعتماد على الظنون في باب التكفير فان الصور 


.)4۷۸( السيل الجرار‎ )١( 
.)۵0( (؟) شرح كشف الشبهات‎ 


(۳) فيصل التفرقة - ضمن مجموع رسائل الغزالي - .)۲٤۸(‏ 
۳۷ 


الظنية التي يعتمد عليها المتساهلون في التكفير كثيرة متعددة» ومن أهمها: 

الصورة الأول : التكفير بالأعمال المحتملة» فتجد بعض الأشخاص 
يبادر إلئ تكفير أخيه المسلم بمجرد أن صدر منه عمله محتمل لمعاني كثيرة 
ليس متمحضًا في المعنی المکفر البين» کمن يكفر المسلم بمجرد جلوسه أو 
حواره مع الكافر المقاتل» بحجة أن هذا الفعل يتضمن الخيانة للمسلمين أو 
الموالاة للكافر! 

ومن المعلوم أن الجلوس مع الكافر الأصلي مباح من حيث الأصل» ثم 
هو يحتمل معاني كثيرة» فقد يكون الجلوس معه لأجل تحذيره وتهدیده وقد 
يكون لأجل إيصال رسالة من المسلمين» وقد يكون لأجل معرفة ما يخطط له 
في محاربته للمسلمین» وقد يكون لأغراض آخری. 

فالقول بأن الجلوس مع الكافر الأصلي لا يحتمل إلا معنئ واحد فقطء 
هو نوع من تكفير المسلمين بالظنون التي حرمه ومنع أئمة المسلمين. 

وكذلك تكفير المسلم لأجل مدح الكفار له» قمدح الكافر ليس دلیلا 
نّا على أن المسلم وقع في الكفرء فقد يكون مدحه لأجل صدقه وأمانته» 
ويكون يكون لأجل حنكته ومهارته وقد يكون خبثًا من الكافر ومكرّاء 
فالمسارعة إلى تكفير المسلم بمجرد سماع مدح الكافر له ضلال مبين. 

وكذلك تكفير من يثني على النظام الديمقراطي» بحجة أنه يثني على 
الكفرء مع أن النظام الديمقراطي منظومة كبيرة تحتوي عددًا من المبادئ 
والاصول وكثير منها موافق لأصول الشريعة الإسلامية» فمن يثني على 
الديمقراطية يحتمل أنه يقصد تلك المعاني الصحيحة. 

وكذلك تكفير من يطالب بالدولة المدنیة» بحجة أنه يطالب بالكفرء 

Vo 


ومن والمعلوم أن مصطلح الدولة المدنية محتمل لمعاني متعددة» ومنها 
الدولة التي لا يحكمها النظام العسكري» وهذا المعني صحيح صائب. 

الصورة الثانية: تكفير الطائفة بأفعال بعض أفرادهاء فقد تصدر أفعال 
كفرية من بعض الأفراد المنتسبين إلى طائفة كبيرة» فيبادر بعض الأشخاص 
إلئ تكفير كل الطائفة بحجة أن بعض أفرادها كفر. 

وهذا من التساهل المحرم في التكفير ومن إتباع الظنون والتوهمات التي 
ما أنزل الله به من سلطان. 

الصورة الثالثة: الاعتماد على الأخبار غير المحققة في التكفير» فتجد 
بعض الأشخاص يحكم علی عدد كبير من إخوانه المسلمين بالكفر بمجرد أنه 
سمع خبرًا لا يملك دليلا عل صحته وثبوته» بل قد يكون مصدر الخبر كافر 
محارب!ء ومع ذلك يعتمد عليه ويكفر إخوانه المسلمين. 

الصورة الرابعة: التكفير بالجملة بلا بينة ولا برهان» فقد قال بعض 
المعاصرين: «کنا نظن أن هذا البلد -السعودية- أنه مصان من البدع 
والضلالات والشركيات والکفریات وجدنا أن من ینتسب إلى العلم كثير 
منهم إن لم يكونوا مرتدين فهم فسقة مبتدعة»» ولما روجع في هذا الحكم 
ذكر أنه يقصد بالمنتسبين إلى العلم من يعمل في التعليم الأكاديمي!! 

وهو في هذا التكفير بالجملة لم يقدم أي دلیل!» ومن المستبعد جدًا 
أن يكون قام بدراسة شاملة لكل من هو منتسب إلى التعليم وتحقق من 
حالهم وعددهم بالمئات» ومن ثم توصل إلى الحكم على أكثرهم بالردة 
والفسق!! 


۳۷۹ 


الأصل الثاني: التکفیر باللازم. 

ومعنيل هذا الأصل أن يكفر الشخص أخاه المسلم بلازم القول أو الفعل 
الذي صدر منهء وليس بالقول أو الفعل ذاته. 

وقد اختلف العلماء في بحث مسألة لازم القول هل هو قول لصاحب 
القول أم لا؟! على أقوال متعددة. 

والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء على أن لازم القول ليس 
بقول» وأنه لا يصح أن ينسب إلى صاحب القول إذا لم يلتزمه بنفسه. 

وأقوال العلماء التي قررت هذا القول كثيرة جدّاء ومن ذلك قول ابن 
تيمية : «الصواب : أن لازم مذهب الانسان ليس بمذهب له إذا لم یلتزمه ؛ فإنه 
إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا عليه» بل ذلك يدل على فساد 
قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر 
والمحال مما هو أكثرء فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها 
لكن لم يعلم آنها تلزمه» ولو كان لازم المذهب مذهبًا للزم تكفير كل من قال 
عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فان لازم هذا القول 
يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقیقة»۳؟. 

فابن تيمية هنا يؤكد على أن لازم الكفر ليس بقول» ثم يؤكد بوضوح 
عل أنه لا يصح الاعتماد على اللازم في تكفير المسلمین» وضرب أمثلة 
واضحة على ذلك. 

وینکر ابن حزم تكفير المسلمين بالمآل -باللازم- ويحذ منه غاية 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۲۱۷/۲۰). 

۳۷۷ 


التحذير فيقول: «أما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب 
على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض 
فقط والتناقض ليس كفرًا بل قد أحسن إذ فر من الكفر . . . فصح أنه لا يكفر 
أحدًا إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينتفع أحد بأن يعبر عن معتقده بلفظ 
يحسن به قبحه لکن المحكوم به هو مقتضی قوله فقط»*. 

ويحذر الذهبي من الاعتماد علئ اللازم في التكفير وبين الآثار المترتبة 
علئ ذلك فيقول: «ولا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النفي والرد 
والتحريف والتنزيه بزعمهم حتئ وقعوا في بدعة أو نعت الاق بنعوت 
المعدوم. 

كما أن جماعة من علماء الأثر بالغوا في الاثبات وقبول الضعیف 
وک ولا ا2 ة والاتباع فحصل الشغب ووقعت البغضاء وبدع هذا 
هذاء وكفر هذا هذا. 

ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين وأن نكفر مسلمًا موحدًا بلازم 
قوله وهو يفر من ذلك اللازم وينزه ويعظم الرب»". 

وممن نهئ عن الاعتماد على اللازم في تكفير المسلمين: ابن حجر 
حيث يقول: «والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح 
قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه 
فإنه لا يكون كافرًا ولو كان اللازم كفرًا»”” . 


.)785/( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)۲۰( الرد الوافرء ابن ناصر الدين الدمشقي‎ )۲( 
وانظر مزيدًا من أقوال العلماء في: نواقض‎ 20775/١( فتح المغيث» السخاوي‎ )۳( 
.)۸4-۸۱( الإيمان القولية والعلمية» عبدالغزيز العبداللطيف‎ 
۲۷۸ 


والصور التي یمکن أن تدخل تحت التکفیر باللازم كثيرة جِنذا وقد ذکر 
الفقهاء أمثلة عديدة علیها. ومن ذلك ما ذکره المقبلي من أن بعض المتفقهة 
کفر أحد الناس لأنه منعه من نعلهء بحجة أنه أهان العلماء ومن أهان العلماء 
فقد أهان الشریعة! ٩۱!‏ 

ومن الصور المندرجة ضمن التکفیر باللازم: تکفیر من یعارض تأسيس 
حكومة معينة تعلن إعادة الخلافة الإسلامية» بحجة أن من یعارضها یعارض 
حکم الشریعة!!» وکذلك تکفیر من لم یرض بالتحاکم إلى محاکم معينةء 
بحجة أنه لم يرض بحکم الشریعة!! وتکفیر من یقاتل فصیلا معینا بحجة أنه 
يقف ضد تحکیم الشریعة!! وتکفیر الجبهات الاسلامية التي حمت بعض 
مقرات الدولة الكافرة» بحجة آنها تحامي عن الکفر وتدافع عنه!! 
الأصل الثالث: التكغفير بالأمر غير المکفر. 

ومعنول هذا الأصل أن يعتمد الشخص في تكفير إخوانه المسلمين على 
أعمال ليست داخلة في جنس المكفرات أو أن دخولها مشكوك فيه ولا يعتمد 
على بينة ظاهرة. 

وقد ذکر أئمة أهل السنة على أنه لا يجوز للمسلم أن یدخل شيئًا من 
الاعمال في جنس المفکرات إلا ذا بدلیل بين ظاهر لا لبس فيه» وکل 
آقوالهم التي تدل على وجوب الاحتیاط في التکفیر تتضمن بالضرورة الدلالة 
عل وجوب الاحتیاط في تحدید الاعمال المکفرة. 

فإذا كان التکفیر آمر خطیر في دين الله» وتترتب عليه آثار عظيمة فانه 


(۱) انظر : العلم الشامخ (4۱۳). 
۳۷۹ 


يجب الاحتياط الشديد في أسبابه وموجباته كما يجب الاحتياط الشديد في 
ومن شروط تكفير المعين الضرورية عند أهل السنة والجماعة: التأكد 
من فعلهء وإثبات كونه كفرًا ظاهرًا لا لبس فيهاء وفي بيان ذلك يقول الشيخ 
العثيمين: «الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأول: دلالة 
الكتاب والسنة على أن هذا مکفر؛ لثلا يفتري على الله الكذب» والثاني : 
انطباق الحكم علی الشخص المعين» بحيث تتم شروط التكفير في حقه 
وتنتفي الموانع»”" . 
ومن أكثر الطوائف التي وقعت في هذا الخلل المنهجي: فرقة 
الخوارج» فإنها بادرت إلى تكفير المسلمين بفعل الكبيرة» فخالفوا بذلك 
دلالة الكتاب والسنة القطعية والإجماع القطعي المنقول عن الصحابة. 
ولكن هذا الخلل ليس خاصًا بالخوارج ولا بالتكفير بالكبيرة» وإنما 
يدخل فيه من يبادر إلى تكفير المسلمين بأعمال محتملة في الدلالة على 
الكفرء وبأعمال لا يملك عليها دلیلا بينّا في كونها من جنس المفكرات. 
ومن أمثلة ذلك: تكفير بعض المعاصرين من يقيم في بلاد الكفار ومن 
يترك الهجرة من بلادهم» ويعتمد في حجة ضعيفة بينة الضعف"؟ وكذلك 
تكفير بعضهم كل من خرج عن جماعتهم التي يعدونها الجماعة الممثلة 
للش 
(؟) انظر: الغلو في الدین» عبد الرحمن اللويحق (۳۰۸). 


(۳) انظر: المرجع السابق (۳۰۳). 
۸۰ 


ومن ذلك أيضًا: تكفير کل من يعمل في الوظائف الحكومية في الدول 
التي لا تحكم بشرع الله» بحجة أن العمل فيها عمل بالکفر وإقرار به» ويناءً 
على ذلك كفر بعض الغلاة في التكفير المجتمعات الإسلامية!» وهذا كله غير 
صحیح › فإن الأعمال والوظائف كثيرة الأنواع ومختلفة الأصناف» فبعضها 
کفر صریح» وبعضها ليس كذلك وانما هي بعيدة کل البعد عن التشریع 
والکفر» فالعمل بها ليس عملا بالکفر من حيث الأصل . 
الأصل الرابع: التوسع قي تطبیق قاعدة من لم یکفر الکافر. 

ومعنول هذا الأصل أن بعض الاشخاص یترجح لدیه کفر عدد من 
المعینین» ولکنه لا یقتصر على ذلك وانما یحکم بالکفر على کل من لم 
یکفرهم . 

وقاعدة تکفیر من لم یکفر الکافر مشهورة عند العلماء» وهي أصل 
صحیح مجمع بینهم وقد قرره جملة من الفقهای ولکنهم في الوقت نفسه 
يؤكدون على أن هذا الأصل ليس مطلقّا وإنما هو مقید بشروط محددة مثل 
أن یکون کفر الکافر ثابت بنص شرعي بين أو بإجماع قطعي لا لبس فيه ولا 
اضطراب. وأما إذا كان کفر المعين ليس ثابتا بنص شرعي وباجماع قطعي 
لبس فيه فإنه لا يصح تکفیر من لم یکفره» وما زال العلماء والفقهاء یختلفون 
في مسائل كثيرة» بعضهم یعدها کفرا والآخرون لا یعدونها كفرّاء ومع ذلك 
لم يكفر بعضهم بعضًا""". 

وصور الغلط التي تندرج تحت هذا الأصل كثيرة» ومن ذلك أن بعض 


(۱) وقد كتبت ورقة بحثية فى تحرير هذا الأصل وتحديد أقسامه وضوابطه ستنشر قريبًا 
۲۸۱ 


المثقفين ذكر أنه يجوز الاعتراض على اللهء فقام أحد الشيوخ بتکفیره» ولم 
يقتصر على ذلك» وإنما قال: ومن لم يكفره فهو كافر!! 

مع أن ذلك المثقف لم يكن كلامه صريحا في أنه يقصد المعنی المكفر 
وسياق حديثه يدل أيضا علئ أنه كان يقصد معنیٰ خارجا عما يتبادر من ظاهر 

ومن الصور المندرجة ضمن هذا الأصل: أن بعض المعاصرين يحكم 
بالكفر علئ كل من يخالفه في الحكم بغير ما أنزل الله؛ بحجة أنه لم يكفر 
الکافر ٩‏ . 

مع أن قضية الحکم بغیر ما أنزل الله تندرج تحتها صور کثیرة وفي کثیر 
من صورها خلاف مشهور معتبر بين العلماء. 

ومن الصور المندرجة ضمن هذا الأصل: أن يعض المعاصرین اختار 
القول بأن الجهل لیس عذرا في مسائل الشرك - ومع أن قوله هذا لیس 
بصحیح وإنما الصحیح أن الجهل عذر معتبر في مسائل الشرك وغیرها - إلا 
أنه لم یکتف بذلك وانما أخذ یقرر بأن من عذر بالجهل کافر بإجماع الأمةء 
ومن حججه التي اعتمد علیها أن الاعذار بالجهل یتضمن عدم تکفیر الکافر !! 

وقوله هذا توسع ظاهر في قاعدة عدم تکفیر الکافر» ویستلزم تکفیر كل 
العلماء الذین ثبت عنهم الاعذار بالجهل» بل یستلزم تکفیر العلماء الذین 
نصوا على أن قضية الاعذار بالجهل من مسائل الاختلاف» کالشیخ العيثمين 
وغيره» فهژلاء العلماء -وإن سلمنا -آنهم ممن یقول بعدم الاعذار بالجهل 
فانهم ینصون على آنها مسألة خلافية. 
(۱) انظر: الغلو في الدين» عبدالرحمن اللویحق (۳۱8). 

YAY 


وقد ذكرت اللجنة الدائمة ممثلة في الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي أنه «لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد 
القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتی تقام عليهم 
الحجة ؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة 
الحجة علئ أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره 
كاليهود والنصارئ والشيوعيين وآشباههم. فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في 


كفر من لم یکفرهم»۹. 
الأصل الخامس: فتح باب تکفیر المسلمين لكل من لم يتأهل 
للحديث فيه. 


ومعنيل هذا الأصل الدعوة إلى ممارسة التكفير وإنزاله بالمعينين من 
المسلمين لكل من لم يكن متأملا للنظر في الأحكام الشرعية» كمثل دعوة 
العوام وصغار طلبة العلم إلى التكفير وفتح الباب لهم. 

وهذا المنهج مخالف لطريقة أئمة أهل السنة» فان التكفير حكم شرعي» 
والأحكام الشرعية لا يجوز أن يخوض فيها إلا من يحسن الكلام في 
الأحكام الشرعية وحاز قدرًا كبيرًا من العلم» بل إن هناك أبوايًا من الأحكام 
الشرعية تتطلب مزيد اختصاص ومعرفة بأصول الشريعة ومقاصدهاء والكلام 
فيها لا يكون إلا لخاصة العلماء. 

ومن هذه الأبواب: باب التکفیر؛ لأنه باب يحتاج إلى موازنات بين 
الأصول المتعارضة في حق المسلم الواقع في الكفر ويتطلب قدرًا كبيرًا من 
(۱) فتاوی اللجنة الدائمة (۱۵۱/۲). 

YAY 


الفقه في الترجيح بينهاء ولأنه تترتب عليه نتائج خطيرة وآثار عظيمة» ولان 
فيه تحديدًا لمصير المسلم عند الله والحكم عليه بالعذاب الأبدي» فلما كان 
كذلك أكد عدد من العلماء علئ أنه لا يصح أن يفتح فيه الباب للعوام ولا 
لغيرهم ممن لا يحسن الحديث في الأحكام الشرعية» وفي بیان ذلك يقول 
ابن تيمية: «إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم 
المنكرات وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة 
المسلمين لما يعتقدون أنهم اخطنوا فيه من الدين)”؟. 

إن تكفير المسلم مختلف تمام الاختلاف عن تكفير الكافر الاصلي 
كاليهودي والنصراني» فالكافر الأصلي الأمر فيه ظاهر ولا لبس في حاله ولم 
تتعارض في حقه الأصول والظواهر وليس في تكفيره رفع لأحكام شرعية ثابتة 
لهء وأما تكفير المسلم فالأمر فيه مختلف. فقد تعارضت في حقه الأصول 
والظواهرء وفي تكفيره رفع لأحكام ثابتة له وإلحاق أحكام أخرئ بهء ففيه 
نفي لمحبة الله له وإثبات لغضب الله عليه» وفيه رفع لجميع الأحكام المتعلقة 
بالإسلام في الدنيا والآخرة واثبات أحكام الكفر. 

ومثل هذه الأحوال تتطلب قدرا عاليًا من الإثباتات والاحتياطات وفقها 
في الموازنات» وهي ليست من الأمور المتاحة لكل أحد. 

ولكن بعض المعاصرين يصور باب تكفير المسلم الواقع في الكفر علئ 
أنه شبيه بالمعادلات الرياضية المحضة وأنه باب سهل المراس وأنه لا 
يحتاج إلا أن يحفظ الشخص القواعد ثم ينزلها على المعینین من المسلمين 
تنزيلا رياضيّاء ولهذا تراه يدعو إلى ولوج العوام وصغار طلبة العلم في باب 


.)۱۰۳-۱۰۲/۳0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
YA 


التكفير ويصور لهم الأمر بأنه سهل خفيف المؤونة! 

وكل ذلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل الحذر مع 
باب التكفير وتخويفهم من الولوج فيه إلا لمن يدرك مآخذ الأحكام الشرعية. 

وقد سأل رجل الشيخ صالح الفوزان -وهو ممن لا يعذر بالجهل في 
مسائل الشرك- عن رجل يدعو غير الله» فأخبرته إن هذا العمل شرك فلم 
يستجب لي» فهل أحكم عليه بالشرك؟! أم لا بد أن أن يحكم عليه بذلك 
عالم من العلماء؟! 

فأجاب: «ما نحكم عليه بالشرك حتی نسمع کلامه» ونستقرئ حالته؛ 
هل هو صحيح العقل أو مخبول؟! هذا لا بد يرجع فيه إلئ أهل العلم» ويبلغ 
عنه أهل العلم في بلده. من أجل أن يتخذوا معه الإجراء اللازم»"" . 


الأصل السادس: التركيز على باب التكفير والإكثار من الإلحاح 
عليه. 

ومعن هذا الأصل: التعامل مع قضية إنزال حكم الكفر بالمسلمين 
الذين يقعون في المکفرات علئ أنه أمر مقصود لذاته في الشريعة وعلی أنه 
تكفير المسلمين أمر أساسي من أساسيات الدين والإنكار على المعاصرين 
بأنهم لم يكثروا من الحديث عنه. 

وقد حدث من بعض المعاصرين أن آلغی كثيرًا من دروسه العلمية وأخذ 
في التركيز علئ باب التكفير وعقد فيه عشرات الدروس والمحاضرات وطفق 
يصور لطلاب العلم بأن قضية تكفير المسلمين الواقعين في المكفرات وإنزال 


.)۵۷( دروس في شرح نواقض الإسلام‎ )١( 
۳۸۰ 


أحكام الكفر بهم الجزء عظيم من الدين فرط فيه المعاصرون وصرفوا الأنظار 
عنه» ويصور أن صنيعهم ذلك يدخل في تحريف دين الله. 

وبات يصورهم لهم بأن معرفة مسألة تكفير من وقع في الكفر من 
المسلمين من أول الأساسيات التي يجب أن يتعلمها طالب العلم في دراسة 
العقيدة وأن عدم تعلمها دليل علئ فساد المنهج التعليمي! 

ولا شك أن مسألة التكفير -تكفير المسلمين الذين يقعون في 
المكفرات- قضية مهمة في الدين ولا أحد ينازع في ذلك من المسلمين» 
ولكن تصويرها بصورة أكبر من حجمها وإدراجها في الأساسيات الأولية في 
دراسة علم العقدية» وتركيز الكلام حولها على أنها من أوجب الواجبات التي 
لا يتحقق التوحيد إلا بها كل ذلك داخل في أصول الغلط في باب تكفير 
المسلفية: 
الأصل السابع: إلغاء موانع التكفير أو تضييق حدودها الشرعية. 

ومعنئ هذا الأصل أن يعمد الشخص إلى تضییق موانع التكفير التي 
جاءت بها النصوص الشرعية ويصل بها إلى حد قريب من الإلغاء أو أن يلغي 
اعتبارها في أبواب كاملة من الدين. 

فكثير من الناس يقر بمشروعية موانع التكفير ويسلم بهاء ولكنه مع ذلك 
یسعی إل تضییقها إلى درجة تكاد تصل إلى الالغاء» ولا يكون لها أثر بين في 
دفع حكم الكفر عن المسلمين. 

وهذا الأصل له صور عديدة» ومن تلك الصور: 


الصورة الأولى: إلغاء بعض جماعات التكفير لمانع الاکراه» وقولهم 
YA‏ 


بأنه لا إكراه في الاسلام!» وانتهوا بذلك إلى تكفير المجتمعات الإسلامية 
بحجة أنه نفذت فيها أحكام الشرك من قبل حكامها ولم يراعوا حالة 
الاستضعاف والإكراه ولا النصوص الصريحة في الإعذار بالإكراه!”" . 

الصورة الثانية: القول بأن الحجة الرسالية تقوم بمجرد إمكان بلوغ 
النص» فهذا القول مع أن عددًا من العلماء قال به إلا أنه مخالف للنصوص 
الشرعية التي تدل على أن الحجة إنما تقوم على المكلف بفهم النص الشرعي 
وإدراك معناه الصحیح. ولا تقوم عليه حكما إلا إذا فرط وقصر في البحث 
عن الحجة۳؟. 

وقد ترتب على هذا الصورة من الخطأ في التعامل مع موانع التكفير 
تكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجة أن الحجة الرسالية قامت عليهم 
بمجرد البلوغ وأن الحجة كانت ممكنة في حقهم. 

الصورة الثالثة: إلغاء موانع التكفير في أبواب كاملة من الدين» فقد 
ذهب بعض أهل العلم إلئ أنه لا يعذر بالجهل والتأويل في المسائل الظاهرة» 
وإنما موانع التكفير خاصة بالمسائل الخفية فقطء وهذا القول غير صحیح» 
وهو مخالف للأدلة الشرعية وللأصول التي يقوم عليها التكليف في الدين» 
ومعارض لتقريرات كثير من المحققين من أهل السنة. 

وقد بينت مواطن الخطأ في هذه الصورة والتي قبلها في كتاب «إشكالية 
الإعذار بالجهل في مسائل الشرك» بكلام مفصل ومطول. 
(۱) نظر: شبهات التكفيريين» عمر قريشي (۳۹۷). 
(۲) انظر: إشكالية الاعذار بالجهل في البحث العقدي. للباحث (۱1۵-۱۶۳) و 


.)۱۹۰-۱۷( 
YAY 


وقد ترتب علئ هذه الصورة مثل ما ترتب علئ الصورة السابقة من 
الحكم على جماعات كبيرة من المسلمين بالكفر والخروج من الدين بحجة 
أنهم خالفوا في مسائل ظاهرة. 

ومن خلال استعراض الأصول التي يقوم عليها الغلط في باب التكفير 
ندرك بأنها في جملتها راجعة إلئ الخلل في ضبط قضية شروط التكفير 
وموانعهء وأن منبع الخطأ فيها راجع إلى تقصير النظر والبحث في حقيقة 
مذهب أهل السنة والجماعة في تلك القضية. 





۳۸۸ 


